


 

 الكتاب   نوان ع 
  الحادي   القرن   في   البشرية   الموارد   إدارة 

  إلى   التقليدية   الإدارة   من :  والعشرين 
 البشري   المال   رأس   صناعة 

 شاشا   بدر :  المؤلف 
 

 المملكة المغربية  
 

 مدينة القنيطرة  
 

 مجمع الكتاب فهرس  
 

يتناول الكتاب إدارة الموارد البشرية باعتبارها أحد أهم الوظائف الإدارية التي تعتمد  

عليها المؤسسات الحديثة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ورفع قدرتها التنافسية. يبدأ  

بعرض الأسس النظرية لإدارة الموارد البشرية من حيث المفاهيم والنشأة التاريخية  

والتطور الذي عرفته عبر المراحل المختلفة، وصولاً إلى التحول من إدارة شؤون 

العاملين التقليدية إلى الإدارة الاستراتيجية لرأس المال البشري، مع استعراض المدارس  

 الفكرية والنظريات الإدارية التي أسهمت في تشكيل هذا الحقل العلمي. 

ينتقل الكتاب إلى التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، موضحاً كيفية تقدير الاحتياجات  

المستقبلية من العاملين، وتحليل العرض والطلب على القوى العاملة، وإدارة الكفاءات  

والمواهب، وتخطيط التعاقب الوظيفي لضمان استمرارية الأداء المؤسسي. كما يتناول 
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تحليل الوظائف وتصميمها باعتبارها الأساس الذي تبنى عليه مختلف ممارسات الموارد  

 البشرية، من خلال تحديد المهام والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.

ويخصص الكتاب جزءاً مهماً لعمليات الاستقطاب والتوظيف والاختيار، موضحاً كيفية  

جذب المرشحين المناسبين واستخدام أدوات التقييم المختلفة مثل الاختبارات والمقابلات  

الشخصية لاتخاذ قرارات توظيف فعالة. كما يناقش عمليات التهيئة والتوجيه الوظيفي  

 التي تساعد الموظفين الجدد على الاندماج السريع داخل المؤسسة. 

ويتناول الكتاب التدريب والتطوير باعتبارهما من أهم وسائل تنمية رأس المال البشري،  

حيث يشرح مراحل تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج التدريبية وتنفيذها  

وتقييم نتائجها، إضافة إلى تطوير القيادات وبناء المسارات المهنية للعاملين. ويركز 

كذلك على إدارة الأداء من خلال تحديد الأهداف والمؤشرات والمعايير وقياس النتائج  

 وتقديم التغذية الراجعة وربط الأداء بالحوافز والتطوير المهني. 

ويعرض الكتاب نظم الأجور والتعويضات والحوافز والمزايا الاجتماعية، مع توضيح  

أساليب تقييم الوظائف وتحقيق العدالة الداخلية والخارجية في الرواتب. كما يتناول 

الصحة والسلامة المهنية من خلال توفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر المهنية  

 وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية للعاملين. 

ويتطرق إلى العلاقات المهنية والعلاقات الإنسانية داخل المنظمات، موضحاً أهمية  

الاتصال الفعال والتفاوض الجماعي وإدارة النزاعات وتعزيز الحوار الاجتماعي بين  

الإدارة والعاملين. كما يناقش موضوعات السلوك التنظيمي مثل الدافعية والرضا الوظيفي  

 والالتزام التنظيمي والثقافة التنظيمية والقيادة وفرق العمل.

ويفرد الكتاب مساحة واسعة لإدارة المواهب والكفاءات من خلال اكتشاف العناصر  

المتميزة واستقطابها وتطويرها والمحافظة عليها، إضافة إلى إدارة المسارات الوظيفية  

والتخطيط للتعاقب القيادي. كما يستعرض التحول الرقمي في الموارد البشرية واستخدام  

نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتوظيف الإلكتروني والعمل عن 

 بعد. 

ويتناول الكتاب الجوانب الأخلاقية والقانونية لإدارة الموارد البشرية، بما في ذلك العدالة  

التنظيمية والشفافية والنزاهة ومكافحة التمييز والتحرش وتعزيز المسؤولية الاجتماعية  

للمؤسسات. كما يناقش إدارة المعرفة ورأس المال الفكري والتعلم التنظيمي باعتبارها  

 مصادر أساسية للتميز والابتكار في اقتصاد المعرفة.
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ويشرح الكتاب أساليب إدارة التغيير والتطوير التنظيمي وكيفية التعامل مع مقاومة  

التغيير وبناء ثقافة مؤسسية داعمة للتطوير المستمر. كما يتناول إدارة الموارد البشرية  

الدولية في ظل العولمة والتوسع العالمي للمؤسسات، مع التركيز على الاختلافات  

 الثقافية والتوظيف الدولي وإدارة العاملين في البيئات متعددة الجنسيات. 

ويعرض كذلك اقتصاديات الموارد البشرية من خلال دراسة سوق العمل ورأس المال  

البشري والإنتاجية والبطالة والاستثمار في الموارد البشرية، إضافة إلى خصوصيات  

إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والإصلاح الإداري والحكامة العمومية. كما يناقش  

العلاقة بين إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية  

 ودور المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية. 

ويختتم الكتاب باستشراف مستقبل إدارة الموارد البشرية في ظل الثورة الرقمية والذكاء  

الاصطناعي والأتمتة والروبوتات والتحولات المتسارعة في سوق العمل، مع التركيز  

على المهارات المستقبلية والوظائف الناشئة والتحديات والفرص التي ستواجه  

المؤسسات خلال العقود القادمة. كما يضم الكتاب ملاحق تطبيقية ونماذج عملية ومعجماً  

للمصطلحات المتخصصة ومراجع علمية عربية وأجنبية تساعد الباحثين والمهنيين  

 والطلاب على التعمق في هذا المجال الحيوي.

 المقدمة العامة 

يشهد العالم في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين تحولات اقتصادية وتكنولوجية  

واجتماعية غير مسبوقة، أعادت تشكيل مفهوم العمل والإنتاج والقيمة المضافة. فقد انتقلت 

الاقتصادات المتقدمة من الاعتماد على الموارد الطبيعية ورأس المال المادي إلى الاعتماد  

المتزايد على المعرفة والابتكار والكفاءات البشرية باعتبارها المصدر الحقيقي للميزة  

التنافسية. وفي ظل هذه التحولات أصبحت الموارد البشرية تمثل القلب النابض للمؤسسات 

والدول، وأضحى الاستثمار في الإنسان أكثر أهمية من الاستثمار في الآلات والمباني 

 والتجهيزات.

لقد كان ينظر إلى إدارة الموارد البشرية في الماضي باعتبارها وظيفة إدارية تقتصر على 

حفظ الملفات ومتابعة الحضور والانصراف وإعداد الرواتب وتنفيذ الإجراءات التنظيمية  

المتعلقة بالعاملين. غير أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة والثورة الرقمية المتسارعة 

أدت إلى تحول جذري في طبيعة هذه الوظيفة، فأصبحت إدارة الموارد البشرية شريكاً 

 استراتيجياً في صناعة القرار، وعنصراً أساسياً في تحقيق النمو والاستدامة والابتكار. 
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ويبرز هذا التحول بوضوح عندما نلاحظ أن المؤسسات الأكثر نجاحاً في العالم لم تحقق 

تفوقها بسبب امتلاكها لمبانٍ أكبر أو تجهيزات أكثر، وإنما بسبب قدرتها على استقطاب  

أفضل الكفاءات والمحافظة عليها وتطويرها وتحويل معارفها ومهاراتها إلى قيمة اقتصادية 

حقيقية. ولذلك أصبح الحديث اليوم يدور حول إدارة المواهب ورأس المال البشري والقيادة 

 الاستراتيجية وإدارة المعرفة أكثر مما يدور حول إدارة الموظفين بالمعنى التقليدي. 

وفي الوقت نفسه تواجه العديد من الدول النامية والعربية تحديات معقدة تتعلق بالبطالة  

وخصوصاً بطالة الخريجين، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق 

العمل، وارتفاع معدلات دوران العمالة، وهجرة الكفاءات، وصعوبة توفير المهارات التي 

تحتاجها المؤسسات الحديثة. وتكشف هذه الظواهر عن وجود اختلالات هيكلية تتجاوز  

حدود المؤسسات لتشمل أنظمة التعليم والتكوين المهني والسياسات الاقتصادية وآليات  

 التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.

ومن المفارقات التي تثير التساؤل أن آلاف الخريجين يتخرجون سنوياً من الجامعات  

والمعاهد المختلفة دون أن يتمكنوا من الاندماج في سوق العمل، بينما تعلن المؤسسات في 

الوقت نفسه عن حاجتها إلى كفاءات لا تستطيع العثور عليها بسهولة. ويعكس هذا الوضع  

وجود فجوة متنامية بين المهارات التي تنتجها المؤسسات التعليمية والمهارات التي تتطلبها  

 القطاعات الاقتصادية الحديثة. 

ومن جهة أخرى، يفرض الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية تحديات وفرصاً جديدة أمام  

إدارة الموارد البشرية. فالتقنيات الذكية لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت جزءاً من  

عمليات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة. كما 

أن العديد من الوظائف التقليدية بدأت تتغير أو تختفي، في حين تظهر وظائف ومهن جديدة 

 تتطلب مهارات مختلفة لم تكن مطلوبة في السابق. 

وفي هذا السياق تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية لإدارة الموارد البشرية 

والانتقال نحو رؤية أكثر شمولاً تربط بين التعليم والتوظيف والتدريب والابتكار والتنمية  

الاقتصادية. فالتحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في إدارة العاملين داخل المؤسسات فقط، بل في  

بناء منظومات متكاملة لإنتاج الكفاءات وتنميتها وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التنموية  

 والاستراتيجية. 

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم رؤية حديثة وشاملة لإدارة الموارد البشرية في القرن الحادي 

والعشرين، تجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية والتحديات المستقبلية. كما يسعى 

إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي أصبحت تشغل الباحثين وصناع  
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القرار والمديرين والطلبة، من بينها: لماذا تفشل بعض المؤسسات رغم توفر الموارد  

البشرية؟ ولماذا تتعايش البطالة مع نقص الكفاءات في الوقت نفسه؟ وكيف سيؤثر الذكاء 

الاصطناعي في مستقبل التوظيف؟ وما الفرق بين إدارة الموظفين وإدارة المواهب؟ وكيف 

 يمكن بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة في الاقتصاد العالمي؟

كما يتميز هذا الكتاب بمحاولة الانتقال من المستوى المؤسسي الضيق إلى المستوى الوطني 

والاستراتيجي، حيث يناقش دور الحكومات والجامعات ومؤسسات التكوين والقطاع 

الخاص في بناء رأس المال البشري. وينطلق من فرضية أساسية مفادها أن التنمية  

المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون وجود منظومة متكاملة لإنتاج الكفاءات وإدارتها  

 واستثمارها بكفاءة. 

نموذج بدر شاشا للتكامل "ويقدم الكتاب في فصوله الأخيرة نموذجاً تطويرياً يحمل اسم 

، وهو نموذج يسعى إلى معالجة الاختلالات  "بين التعليم وسوق العمل وإدارة الكفاءات

القائمة من خلال إنشاء مرصد وطني لاحتياجات سوق العمل، وتحديث التخصصات 

الجامعية بصورة دورية، وقياس فجوات المهارات، وربط التدريب بالتوظيف، وتطوير  

 مؤشرات وطنية لقياس رأس المال البشري. 

إن بناء الإنسان لم يعد خياراً تنموياً من بين خيارات متعددة، بل أصبح شرطاً أساسياً  

لدخول عصر الاقتصاد المعرفي والمنافسة العالمية. ولذلك فإن نجاح المؤسسات والدول  

في المستقبل سيتحدد بدرجة كبيرة بقدرتها على اكتشاف المواهب وصناعة الكفاءات  

واستثمارها بصورة فعالة. ومن هذا المنطلق يأتي هذا الكتاب ليكون مساهمة علمية وعملية 

في فهم إدارة الموارد البشرية باعتبارها علماً لصناعة المستقبل قبل أن تكون وظيفة إدارية  

 تقليدية. 

 الفصل الأول 

 ماهية إدارة الموارد البشرية وتطورها التاريخي

تعد إدارة الموارد البشرية من أهم العلوم الإدارية التي شهدت تطوراً كبيراً خلال القرن  

العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، حيث انتقلت من مجرد وظيفة إدارية بسيطة  

تعنى بشؤون العاملين إلى وظيفة استراتيجية تمثل أحد أهم مصادر الميزة التنافسية 

للمؤسسات والدول. ولم يكن هذا التطور وليد الصدفة، بل جاء نتيجة التحولات الاقتصادية  

والاجتماعية والتكنولوجية التي غيرت طبيعة العمل والإنتاج والعلاقات المهنية داخل  

 المؤسسات. 
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إن دراسة إدارة الموارد البشرية لا تقتصر على فهم الإجراءات المتعلقة بالتوظيف أو 

الأجور أو التدريب، وإنما تتجاوز ذلك إلى فهم العلاقة بين الإنسان والتنظيم والإنتاجية  

والتنمية الاقتصادية. فالإنسان هو العنصر الوحيد داخل المؤسسة القادر على التفكير 

والإبداع والابتكار واتخاذ القرار، وهو العنصر الذي يحرك جميع الموارد الأخرى  

ويحولها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية. لذلك فإن نجاح أي مؤسسة أو فشلها يرتبط  

 بدرجة كبيرة بقدرتها على إدارة مواردها البشرية بكفاءة وفعالية. 

ظهر الاهتمام المنظم بالعاملين مع بدايات الثورة الصناعية في أوروبا خلال القرنين الثامن  

عشر والتاسع عشر، حيث شهدت المصانع توسعاً كبيراً في حجم الإنتاج وعدد العمال. 

وفي تلك المرحلة كان التركيز الأساسي موجهاً نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح، بينما  

كانت ظروف العمل قاسية وساعات العمل طويلة والأجور منخفضة. وكان العامل ينظر 

 إليه بوصفه أداة إنتاج لا تختلف كثيراً عن الآلات المستخدمة في المصنع. 

ومع تزايد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن ظروف العمل الصعبة بدأت 

تظهر دعوات إصلاحية تدعو إلى تحسين أوضاع العمال وتوفير بيئة عمل أكثر إنسانية.  

وقد ساهمت هذه الدعوات في ظهور تشريعات العمل الأولى التي هدفت إلى تنظيم ساعات  

 العمل ومنع تشغيل الأطفال وتحسين شروط السلامة المهنية. 

في بداية القرن العشرين برزت المدرسة العلمية في الإدارة بقيادة المهندس الأمريكي  

فريدريك تايلور، الذي حاول تطوير أساليب علمية لتحسين الإنتاجية من خلال تحليل  

الحركات والوقت وتحديد أفضل الطرق لأداء العمل. وقد ساهمت أفكار تايلور في رفع  

الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات، لكنها تعرضت لانتقادات عديدة بسبب تركيزها الكبير على 

 الجوانب المادية وإهمالها للأبعاد النفسية والاجتماعية للعاملين. 

في المرحلة نفسها قدم هنري فايول مساهمات مهمة في مجال الإدارة العامة، حيث ركز  

على الوظائف الإدارية الأساسية المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. كما  

ساهم ماكس فيبر في تطوير مفهوم البيروقراطية الإدارية التي اعتمدت على التخصص  

 وتقسيم العمل والتسلسل الهرمي والقواعد الرسمية.

ورغم أهمية هذه المساهمات فإنها ظلت تنظر إلى العامل باعتباره جزءاً من العملية 

الإنتاجية أكثر من كونه إنساناً يمتلك احتياجات ودوافع ومشاعر. ولذلك شهدت العقود  

 اللاحقة ظهور اتجاهات جديدة ركزت على البعد الإنساني داخل المؤسسة. 
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وتعتبر تجارب هوثورن التي أجريت في الولايات المتحدة خلال عشرينيات وثلاثينيات 

القرن الماضي نقطة تحول رئيسية في تاريخ إدارة الموارد البشرية. فقد أظهرت هذه  

الدراسات أن إنتاجية العاملين لا تتأثر فقط بالعوامل المادية مثل الإضاءة والأجور، وإنما 

تتأثر أيضاً بالعلاقات الاجتماعية والشعور بالاهتمام والانتماء والمشاركة. وقد مهدت هذه  

النتائج لظهور مدرسة العلاقات الإنسانية التي أكدت أهمية الجوانب النفسية والاجتماعية  

 في بيئة العمل.

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين تطورت الدراسات المتعلقة بالسلوك التنظيمي  

والدافعية والقيادة والاتصال، وظهرت نظريات عديدة حاولت تفسير سلوك العاملين داخل  

المؤسسات. ومن بين أبرز هذه النظريات نظرية الحاجات الإنسانية التي قدمها أبراهام 

ماسلو، ونظرية العاملين لهيرزبرغ، ونظرية ماكغريغور التي ميزت بين نمطين مختلفين  

 من النظرة إلى العاملين.

ساهمت هذه النظريات في تغيير الطريقة التي تنظر بها المؤسسات إلى العنصر البشري،  

حيث بدأ الاعتراف بأن العامل ليس مجرد منفذ للأوامر، بل شريك أساسي في تحقيق 

أهداف المؤسسة. ومن هنا بدأت وظيفة شؤون الموظفين تتطور تدريجياً لتصبح إدارة  

 للموارد البشرية.

في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي شهد العالم تغيرات اقتصادية كبيرة تمثلت 

في اشتداد المنافسة العالمية وتوسع الأسواق وظهور مفاهيم الجودة الشاملة والإنتاج المرن. 

وأدركت المؤسسات أن التفوق لم يعد يعتمد فقط على التكنولوجيا أو رأس المال المالي، بل  

 أصبح يعتمد بشكل متزايد على الكفاءات البشرية والمعرفة التنظيمية. 

وخلال هذه المرحلة ظهر مفهوم الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية الذي يقوم على ربط  

سياسات الموارد البشرية بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وأصبحت القرارات المتعلقة  

بالتوظيف والتدريب وإدارة الأداء والأجور تتخذ في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى  

 تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. 

ومع بداية القرن الحادي والعشرين دخلت إدارة الموارد البشرية مرحلة جديدة اتسمت  

بتأثير العولمة والثورة الرقمية والاقتصاد المعرفي. فقد أصبحت المؤسسات تعمل في  

بيئات شديدة التعقيد والتغير، وأصبح النجاح يتطلب القدرة على الابتكار والتعلم المستمر  

 والتكيف السريع مع المتغيرات.
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في هذا السياق ظهر مفهوم رأس المال البشري الذي ينظر إلى العاملين باعتبارهم استثماراً 

طويل الأجل وليس مجرد تكلفة تشغيلية. ويشير رأس المال البشري إلى مجموع المعارف  

والمهارات والخبرات والقدرات التي يمتلكها الأفراد ويمكن توظيفها لتحقيق القيمة المضافة 

 والتنمية الاقتصادية. 

وقد ساهم الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل غاري بيكر في تطوير نظرية  

رأس المال البشري، حيث أكد أن الاستثمار في التعليم والتدريب والصحة يؤدي إلى زيادة 

 إنتاجية الأفراد وتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات والدول. 

وأصبح مفهوم رأس المال البشري يحتل مكانة مركزية في السياسات التنموية الحديثة،  

حيث تتنافس الدول اليوم على جذب الكفاءات واستقطاب العقول المتميزة وتطوير أنظمة 

 تعليمية قادرة على إنتاج المهارات المطلوبة في الاقتصاد العالمي.

وفي ظل هذا التطور ظهرت مفاهيم جديدة مثل إدارة المواهب وإدارة المعرفة وإدارة  

الكفاءات والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة. وأصبحت المؤسسات الرائدة تنظر إلى 

الموظفين الموهوبين باعتبارهم أصلاً استراتيجياً يجب المحافظة عليه وتطويره بشكل 

 مستمر. 

ويبرز الفرق الجوهري بين إدارة الموظفين التقليدية وإدارة الموارد البشرية الحديثة في أن 

الأولى تركز على الإجراءات الإدارية واللوائح والتنظيمات، بينما تركز الثانية على تطوير  

 القدرات وتحفيز الأداء وتحقيق المواءمة بين أهداف الأفراد وأهداف المؤسسة. 

أما إدارة المواهب فتتجاوز حتى مفهوم إدارة الموارد البشرية التقليدية، إذ تهتم بتحديد  

الأفراد ذوي الإمكانات العالية واستقطابهم وتطويرهم والاحتفاظ بهم وإعدادهم لتولي  

المناصب القيادية المستقبلية. ولذلك أصبحت إدارة المواهب إحدى الركائز الأساسية 

 للمؤسسات العالمية الناجحة. 

ومن التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في العصر الحديث التحولات  

الديموغرافية وارتفاع متوسط الأعمار في بعض الدول، وتزايد التنوع الثقافي داخل بيئات  

العمل، والتطور السريع للتكنولوجيا، وانتشار العمل عن بعد، وتغير توقعات العاملين تجاه 

 المؤسسات. 

كما فرض الذكاء الاصطناعي تحديات وفرصاً جديدة على إدارة الموارد البشرية. فمن 

جهة أصبح بالإمكان استخدام الخوارزميات الذكية في عمليات التوظيف وتحليل البيانات  
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وإدارة الأداء والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة. ومن جهة أخرى يثير هذا  

التطور مخاوف تتعلق باختفاء بعض الوظائف التقليدية والحاجة إلى إعادة تأهيل العاملين  

 وتطوير مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. 

ولم تعد مهمة إدارة الموارد البشرية مقتصرة على تلبية احتياجات المؤسسة الحالية، بل  

أصبحت مطالبة باستشراف المستقبل والتنبؤ بالتغيرات المحتملة في سوق العمل وتطوير 

 استراتيجيات تضمن جاهزية المؤسسة لمواجهة التحديات القادمة. 

وتظهر أهمية إدارة الموارد البشرية كذلك على المستوى الوطني، حيث أصبحت 

الحكومات تدرك أن التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد بدرجة كبيرة على جودة رأس  

المال البشري. ولذلك تستثمر الدول المتقدمة مبالغ ضخمة في التعليم والتدريب والبحث 

 العلمي والتطوير المهني بهدف تعزيز قدرتها التنافسية. 

وتشير التجارب الدولية إلى أن الدول التي نجحت في تحقيق قفزات تنموية كبيرة خلال  

العقود الأخيرة لم تعتمد فقط على الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي، بل اعتمدت أساساً 

على بناء رأس مال بشري عالي الكفاءة. فالمعرفة والمهارة والابتكار أصبحت اليوم أهم  

 من النفط والمعادن والموارد التقليدية في تحديد مكانة الدول داخل الاقتصاد العالمي. 

إن إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين لم تعد علماً إدارياً فرعياً أو وظيفة  

مساندة داخل المؤسسة، بل أصبحت علماً استراتيجياً يرتبط بمستقبل المؤسسات والدول  

على حد سواء. وأصبح العنصر البشري يمثل المصدر الأكثر استدامة للميزة التنافسية في  

عالم تتشابه فيه التكنولوجيا وتتقارب فيه الإمكانات المادية. ولذلك فإن المؤسسات التي 

تنجح في اكتشاف المواهب وتنمية الكفاءات وإدارة المعرفة ستكون أكثر قدرة على  

الاستمرار والنمو والابتكار مقارنة بالمؤسسات التي لا تزال تنظر إلى العاملين باعتبارهم 

 مجرد موارد تشغيلية.

ومن هنا يمكن القول إن تطور إدارة الموارد البشرية يعكس في جوهره تطور نظرة  

الإنسان إلى الإنسان داخل بيئة العمل؛ فقد انتقل العامل من كونه أداة إنتاج إلى مورد 

بشري، ثم إلى رأس مال بشري، وأخيراً إلى شريك استراتيجي في صناعة المستقبل. وهذا 

التحول يمثل أحد أهم التحولات الفكرية والإدارية التي شهدها العالم المعاصر، وسيظل  

 أساساً لفهم إدارة الموارد البشرية الحديثة وتطبيقاتها المستقبلية. 

 الفصل الثاني 
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 رأس المال البشري وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

شهد الفكر الاقتصادي والإداري خلال العقود الأخيرة تحولاً عميقاً في نظرته إلى عناصر  

الإنتاج ومصادر الثروة والتنمية. فبعد أن كان التركيز منصباً على الموارد الطبيعية ورأس 

المال المالي والآلات والتجهيزات، أصبح العنصر البشري يحتل موقع الصدارة باعتباره  

المحرك الأساسي لجميع الموارد الأخرى. وقد أدى هذا التحول إلى بروز مفهوم رأس  

المال البشري بوصفه أحد أهم المفاهيم التي تفسر الفروق بين الدول المتقدمة والدول  

 النامية، وبين المؤسسات الناجحة والمؤسسات المتعثرة.

إن مفهوم رأس المال البشري يقوم على فكرة بسيطة وعميقة في الوقت نفسه، مفادها أن 

الإنسان ليس مجرد عامل يؤدي وظيفة محددة مقابل أجر، وإنما هو رصيد استثماري  

يمتلك معارف ومهارات وخبرات وقدرات يمكن تنميتها وتطويرها واستثمارها لتحقيق  

قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. ولذلك فإن الإنفاق على التعليم والتدريب والصحة 

والبحث العلمي لا يعد استهلاكاً، بل يمثل استثماراً طويل الأجل في أهم مورد تمتلكه أي  

 دولة أو مؤسسة. 

لقد أثبتت التجارب التاريخية أن امتلاك الموارد الطبيعية لا يضمن بالضرورة تحقيق  

التنمية والازدهار. فهناك دول تمتلك ثروات طبيعية هائلة لكنها تعاني من ضعف النمو 

والتخلف الاقتصادي، في حين توجد دول أخرى تفتقر إلى الموارد الطبيعية تقريباً لكنها  

استطاعت أن تصبح من أقوى الاقتصادات العالمية بفضل استثمارها في الإنسان والمعرفة  

والابتكار. وهذا ما جعل العديد من الباحثين يؤكدون أن الثروة الحقيقية للأمم لا تكمن تحت  

 الأرض، بل تكمن في عقول أبنائها وقدرتهم على الإبداع والإنتاج. 

ويعود التطور العلمي لمفهوم رأس المال البشري إلى عدد من الاقتصاديين الذين سعوا إلى 

تفسير العلاقة بين التعليم والإنتاجية والنمو الاقتصادي. وقد كان من أبرزهم الاقتصادي 

الأمريكي غاري بيكر الذي اعتبر أن التعليم والتدريب يزيدان من إنتاجية الفرد تماماً كما 

يؤدي الاستثمار في الآلات والتكنولوجيا إلى زيادة الإنتاجية داخل المؤسسة. ومن هذا  

المنطلق أصبح الإنسان ينظر إليه باعتباره أصلاً استثمارياً يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية  

 كبيرة على المدى الطويل.

ويتكون رأس المال البشري من مجموعة عناصر مترابطة تشمل المعرفة والمهارات  

والخبرات والكفاءات والقدرات الإبداعية والقيم والسلوكيات والقدرة على التعلم والتكيف 

مع المتغيرات. وكلما ارتفع مستوى هذه العناصر زادت قدرة الأفراد والمؤسسات والدول  

 على المنافسة وتحقيق التنمية. 
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ولا يقتصر أثر رأس المال البشري على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى مختلف 

جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية. فالمجتمعات التي تمتلك مستويات مرتفعة من 

التعليم والكفاءة المهنية تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والابتكار العلمي 

والمشاركة المدنية وتحسين جودة الحياة. كما أن ارتفاع مستوى رأس المال البشري يسهم 

 في الحد من الفقر والبطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي الاقتصاد الحديث أصبحت المعرفة تمثل مورداً إنتاجياً لا يقل أهمية عن الموارد  

التقليدية. بل إن العديد من الباحثين يرون أن المعرفة أصبحت المورد الأكثر قيمة في القرن  

الحادي والعشرين. فالشركات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات والخدمات 

الرقمية تعتمد أساساً على المعرفة والابتكار أكثر من اعتمادها على الأصول المادية 

التقليدية. ولذلك أصبحت القيمة السوقية لكثير من المؤسسات ترتبط بما تمتلكه من عقول 

 وخبرات أكثر مما تمتلكه من مصانع أو معدات.

إن التحول نحو اقتصاد المعرفة أدى إلى إعادة تعريف مفهوم الثروة ذاته. ففي الماضي  

كانت الثروة تقاس بحجم الأراضي الزراعية أو المناجم أو المصانع، أما اليوم فأصبحت 

تقاس بدرجة متزايدة بقدرة المجتمع على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى منتجات وخدمات  

وابتكارات ذات قيمة اقتصادية. وهذا ما يفسر التقدم الكبير الذي حققته الدول التي استثمرت 

 بكثافة في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا. 

ويبرز مفهوم رأس المال البشري بصورة واضحة عند مقارنة تجارب التنمية الناجحة في 

العالم. فقد استطاعت بعض الدول التي كانت تعاني من الفقر وضعف الموارد الطبيعية أن  

تحقق قفزات اقتصادية هائلة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً بفضل تركيزها على تنمية  

الإنسان. وقد اعتمدت هذه الدول على تطوير نظم التعليم والتدريب المهني وتشجيع الابتكار 

 وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني.

إن نجاح أي دولة في بناء رأس مال بشري قوي يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى 

تتجاوز الحلول المؤقتة والسياسات قصيرة الأجل. فتنمية الإنسان عملية تراكمية تبدأ منذ 

الطفولة من خلال التعليم والرعاية الصحية والتنشئة الاجتماعية، وتستمر طوال الحياة 

المهنية عبر التدريب المستمر والتعلم مدى الحياة. ولذلك فإن بناء رأس المال البشري يعد  

مشروعاً وطنياً شاملاً تشارك فيه الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسة والحكومة  

 والمجتمع المدني. 

وتواجه العديد من الدول النامية تحديات كبيرة في هذا المجال نتيجة ضعف جودة التعليم 

وعدم ملاءمة المناهج لمتطلبات سوق العمل وغياب التخطيط الاستراتيجي للاحتياجات 
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المستقبلية من المهارات والكفاءات. كما تعاني بعض الدول من ظاهرة هجرة الكفاءات التي 

تؤدي إلى فقدان جزء مهم من رأس المال البشري لصالح اقتصادات أكثر جذباً للكفاءات  

 والخبرات.

وتعد البطالة بين الخريجين من أبرز المؤشرات التي تكشف وجود خلل في منظومة تنمية 

رأس المال البشري. فحينما يتخرج آلاف الشباب من الجامعات دون أن يجدوا فرص عمل  

مناسبة، بينما تعاني المؤسسات في الوقت نفسه من نقص الكفاءات المطلوبة، فإن ذلك  

يشير إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وهذه الفجوة لا تؤثر 

فقط على الأفراد، بل تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني من خلال انخفاض الإنتاجية  

 وإهدار الطاقات البشرية وارتفاع التكاليف الاجتماعية. 

ومن هنا تبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية على المستوى الوطني. فالدول 

الناجحة لا تترك عملية إعداد الكفاءات للصدفة، بل تعتمد على أنظمة متطورة لرصد  

احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية وفقاً لهذه 

الاحتياجات. كما تعمل على تحديث برامجها التعليمية بصورة مستمرة لضمان توافقها مع  

 المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. 

وفي عصر الثورة الصناعية الرابعة أصبحت المهارات الرقمية والقدرة على استخدام  

التكنولوجيا والابتكار وحل المشكلات والتفكير النقدي من أهم مكونات رأس المال البشري.  

ولم يعد النجاح المهني يعتمد فقط على الحصول على شهادة جامعية، بل أصبح يتطلب  

القدرة على التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة طوال الحياة المهنية. ولذلك أصبح 

مفهوم التعلم مدى الحياة أحد المرتكزات الأساسية لبناء رأس المال البشري في العصر 

 الحديث.

كما أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يفرضان تحديات جديدة تتعلق بإعادة تأهيل 

القوى العاملة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع متطلبات الوظائف المستقبلية. فالعديد من  

المهن التقليدية ستشهد تغيرات جوهرية خلال السنوات القادمة، بينما ستظهر وظائف  

جديدة تحتاج إلى مهارات لم تكن مطلوبة في السابق. ومن ثم فإن الاستثمار في رأس المال  

البشري أصبح ضرورة استراتيجية لضمان قدرة الأفراد والمؤسسات على التكيف مع هذه  

 التحولات.

وعلى مستوى المؤسسات أصبحت إدارة رأس المال البشري تمثل أحد أهم عناصر النجاح  

والتنافسية. فالمؤسسات الرائدة لا تكتفي بتوظيف العاملين، بل تعمل على تطويرهم 

وتحفيزهم والمحافظة عليهم وخلق بيئة عمل تشجع الإبداع والابتكار. كما تنظر إلى 
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التدريب والتطوير المهني باعتبارهما استثماراً يحقق عوائد مستقبلية وليس مجرد تكلفة 

 إضافية. 

وقد أظهرت الدراسات الحديثة وجود علاقة قوية بين جودة رأس المال البشري ومستويات  

الأداء المؤسسي. فالمؤسسات التي تستثمر في تطوير موظفيها تكون أكثر قدرة على 

الابتكار وتحقيق الجودة ورفع الإنتاجية والاستجابة السريعة للتغيرات البيئية. كما تتمتع  

 بمعدلات أعلى من رضا العملاء والقدرة التنافسية والاستدامة.

إن بناء رأس المال البشري لم يعد مسؤولية الحكومات وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة  

بين جميع الفاعلين في المجتمع. فالجامعات مطالبة بتطوير برامجها ومناهجها بما يتوافق  

مع احتياجات الاقتصاد الحديث، والمؤسسات مطالبة بالاستثمار في التدريب والتطوير 

المستمر، والحكومات مطالبة بوضع سياسات وتشريعات تدعم تنمية الكفاءات والابتكار،  

 والأفراد مطالبون بتحمل مسؤولية تطوير مهاراتهم ومعارفهم بصورة مستمرة. 

وفي ضوء التحولات العالمية المتسارعة يمكن القول إن الدول التي ستقود الاقتصاد 

العالمي في المستقبل لن تكون بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الاحتياطيات من النفط أو  

المعادن أو الأراضي، بل تلك التي تنجح في بناء منظومات متكاملة لإنتاج المعرفة 

وصناعة الكفاءات واستثمار رأس المال البشري بكفاءة عالية. فالعقول المبدعة أصبحت 

المورد الاستراتيجي الأكثر قيمة في العصر الحديث، والقدرة على تطويرها والمحافظة 

 عليها واستثمارها هي العامل الحاسم في تحقيق التنمية والتنافسية والازدهار.

ومن ثم فإن رأس المال البشري لا يمثل مجرد مفهوم أكاديمي أو نظرية اقتصادية، بل 

يمثل فلسفة تنموية متكاملة تنظر إلى الإنسان باعتباره الغاية والوسيلة في عملية التنمية.  

فبناء الإنسان يعني بناء الاقتصاد، وتطوير المهارات يعني تطوير المؤسسات، والاستثمار 

في المعرفة يعني الاستثمار في المستقبل. ولهذا أصبح رأس المال البشري حجر الأساس 

 الذي تقوم عليه التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين.

 الفصل الثالث 

 التحولات العالمية في إدارة الموارد البشرية خلال القرن الحادي والعشرين

دخل العالم مع بداية القرن الحادي والعشرين مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي 

والتكنولوجي والاجتماعي، تميزت بسرعة التغير واتساع نطاق المنافسة وظهور أنماط  

جديدة من العمل والإنتاج والتنظيم. وقد انعكست هذه التحولات بصورة مباشرة على إدارة  
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الموارد البشرية التي لم تعد قادرة على العمل وفق الأساليب التقليدية التي كانت سائدة 

خلال القرن الماضي. فالمؤسسات اليوم تواجه بيئة عالمية متغيرة باستمرار، تتطلب مرونة  

عالية وقدرة على الابتكار واستشراف المستقبل، الأمر الذي جعل إدارة الموارد البشرية  

تتحول من وظيفة إدارية تقليدية إلى شريك استراتيجي في صناعة القرارات وبناء الميزة  

 التنافسية.

لقد كان القرن العشرون عصر الصناعة والإنتاج الكمي، أما القرن الحادي والعشرون 

فأصبح يوصف بأنه عصر المعرفة والابتكار والاقتصاد الرقمي. ولم تعد القيمة الاقتصادية 

تتحدد فقط بحجم المصانع أو الموارد الطبيعية أو رؤوس الأموال المالية، بل أصبحت 

تتحدد بشكل متزايد بقدرة المؤسسات على إنتاج المعرفة واستقطاب الكفاءات وتوظيف  

 التكنولوجيا الحديثة لتحقيق النمو والاستدامة.

ومن أبرز التحولات التي أثرت في إدارة الموارد البشرية ظاهرة العولمة الاقتصادية. فقد 

أدت إزالة العديد من الحواجز التجارية وتطور وسائل النقل والاتصال إلى تحول الأسواق 

المحلية إلى أسواق عالمية مفتوحة. وأصبحت المؤسسات لا تنافس فقط الشركات الموجودة  

داخل حدود الدولة، بل تواجه منافسة مباشرة من مؤسسات عالمية تمتلك خبرات وإمكانات 

متقدمة. وقد فرض هذا الواقع على إدارات الموارد البشرية تطوير سياسات أكثر احترافية  

 في مجال استقطاب الكفاءات وتطويرها والمحافظة عليها. 

وساهمت العولمة أيضاً في زيادة حركة العمالة والكفاءات بين الدول، حيث أصبحت  

المواهب البشرية قادرة على الانتقال بسهولة أكبر بحثاً عن فرص عمل أفضل وبيئات  

مهنية أكثر جاذبية. ونتيجة لذلك نشأت منافسة عالمية حادة لاستقطاب العقول المتميزة 

والخبرات النادرة، وأصبح رأس المال البشري أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية للدول 

 والمؤسسات. 

وفي هذا السياق برز مفهوم الحرب العالمية على المواهب الذي يشير إلى التنافس المتزايد 

بين المؤسسات والدول لجذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها. ولم يعد النجاح يعتمد فقط 

على القدرة على توفير الوظائف، بل أصبح مرتبطاً بقدرة المؤسسة على خلق بيئة عمل 

 محفزة توفر فرص النمو والتطوير المهني والابتكار والاستقرار الوظيفي. 

ومن التحولات الكبرى كذلك الثورة الرقمية التي غيرت طبيعة العمل وأساليب الإدارة  

بشكل جذري. فقد أدى الانتشار الواسع للحواسيب والإنترنت والهواتف الذكية والتطبيقات  

الرقمية إلى إعادة تشكيل العمليات الإدارية والإنتاجية داخل المؤسسات. وأصبحت إدارة  
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الموارد البشرية تعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الإلكترونية في التوظيف والتدريب 

 وإدارة الأداء وتحليل البيانات واتخاذ القرارات.

لقد كانت عمليات التوظيف في الماضي تعتمد بشكل أساسي على الإعلانات الورقية  

والمقابلات التقليدية، أما اليوم فقد أصبحت المنصات الرقمية وقواعد البيانات الضخمة 

وشبكات التواصل المهني تلعب دوراً محورياً في البحث عن الكفاءات واختيار المرشحين  

المناسبين. كما أصبح بإمكان المؤسسات الوصول إلى المرشحين في مختلف أنحاء العالم  

 خلال فترة زمنية قصيرة وبكلفة أقل مقارنة بالأساليب التقليدية. 

وأدت الرقمنة أيضاً إلى ظهور مفهوم الموارد البشرية الإلكترونية الذي يشير إلى استخدام 

التكنولوجيا الرقمية في تنفيذ مختلف وظائف الموارد البشرية. وقد ساعد هذا التوجه على 

تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتسريع الإجراءات الإدارية وتعزيز دقة البيانات وجودة  

 القرارات.

ومن أهم الظواهر التي برزت خلال السنوات الأخيرة انتشار العمل عن بعد والعمل  

الهجين. فقد أثبتت التطورات التكنولوجية أن العديد من الوظائف يمكن أداؤها خارج  

المكاتب التقليدية دون التأثير سلباً على الإنتاجية. وجاءت الأزمات العالمية المختلفة لتسرع 

 هذا التحول وتجعله جزءاً من الواقع المهني الجديد.

وقد فرض العمل عن بعد تحديات جديدة على إدارة الموارد البشرية تتعلق بمتابعة الأداء  

وتعزيز التواصل والحفاظ على الثقافة التنظيمية وضمان التوازن بين الحياة المهنية والحياة  

الشخصية. وفي المقابل أتاح هذا النمط فرصاً كبيرة للمؤسسات من خلال توسيع نطاق  

 البحث عن المواهب وخفض بعض التكاليف التشغيلية وزيادة المرونة التنظيمية. 

كما شهد القرن الحادي والعشرون صعود اقتصاد المنصات والعمل الحر، حيث أصبح 

ملايين الأشخاص حول العالم يعملون من خلال المنصات الرقمية التي تربط بين مقدمي  

الخدمات والعملاء. وقد أدى ذلك إلى ظهور أشكال جديدة من العمل تختلف عن التوظيف  

 التقليدي من حيث طبيعة العلاقة المهنية ومستوى الاستقلالية والمرونة.

وأصبح على إدارات الموارد البشرية أن تتعامل مع فئات متنوعة من العاملين تشمل 

الموظفين الدائمين والعاملين المؤقتين والمستقلين والخبراء المتعاقدين والعاملين عن بعد. 

وهذا التنوع يتطلب سياسات أكثر مرونة وقدرة على إدارة الفرق متعددة الثقافات 

 والخبرات والتخصصات. 
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ومن التحولات المهمة أيضاً التغير الديموغرافي الذي تشهده العديد من المجتمعات. ففي  

بعض الدول المتقدمة يتزايد متوسط أعمار السكان وتنخفض معدلات المواليد، مما يؤدي  

إلى تقلص حجم القوى العاملة وارتفاع الحاجة إلى استقطاب العمالة الماهرة من الخارج. 

وفي المقابل تمتلك العديد من الدول النامية نسباً مرتفعة من الشباب، لكنها تواجه تحديات 

 تتعلق بتوفير فرص العمل المناسبة وتنمية المهارات المطلوبة.

وقد أدى هذا التباين إلى إعادة تشكيل أسواق العمل العالمية وإلى زيادة أهمية التخطيط  

الاستراتيجي للموارد البشرية على المستوى الوطني والمؤسسي. فالدول والمؤسسات التي 

تنجح في استثمار طاقاتها البشرية بشكل فعال ستكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات  

 المستقبلية وتحقيق النمو المستدام.

كما شهدت بيئات العمل الحديثة زيادة كبيرة في التنوع الثقافي واللغوي والاجتماعي. فقد  

أصبحت المؤسسات تضم أفراداً من جنسيات وخلفيات وثقافات مختلفة، الأمر الذي يفرض 

تحديات تتعلق بإدارة التنوع وتعزيز الاندماج وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وفي الوقت  

 نفسه يوفر هذا التنوع فرصاً مهمة للإبداع والابتكار وتبادل الخبرات والمعارف.

ومن أبرز التحولات التي تعيد رسم مستقبل إدارة الموارد البشرية التطور المتسارع للذكاء 

الاصطناعي. فقد أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات  

والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة والمساعدة في عمليات التوظيف وإدارة الأداء 

 والتدريب والتطوير المهني.

وتستخدم العديد من المؤسسات حالياً تقنيات الذكاء الاصطناعي لفرز السير الذاتية وتحليل 

مهارات المرشحين وتقييم مدى توافقهم مع متطلبات الوظائف المختلفة. كما يتم توظيف  

هذه التقنيات في تصميم برامج تدريبية مخصصة لكل موظف وفق احتياجاته ومستوى  

 أدائه وأهدافه المهنية.

إلا أن الذكاء الاصطناعي يثير في الوقت نفسه العديد من التساؤلات المتعلقة بمستقبل 

الوظائف. فمع تزايد قدرة الآلات والبرمجيات الذكية على أداء المهام الروتينية والمتكررة، 

يتوقع أن تتراجع الحاجة إلى بعض المهن التقليدية، بينما ستظهر وظائف جديدة تتطلب  

 مهارات أكثر تعقيداً في مجالات التحليل والابتكار والإبداع والتكنولوجيا. 

ولهذا السبب أصبحت إعادة التأهيل المهني والتعلم المستمر من أهم أولويات إدارة الموارد  

البشرية الحديثة. فالمهارات التي كانت كافية قبل عشر سنوات قد لا تكون كافية خلال  

 السنوات القادمة، الأمر الذي يفرض على الأفراد والمؤسسات تبني ثقافة التعلم مدى الحياة. 
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ومن التحولات الفكرية المهمة كذلك الانتقال من التركيز على إدارة الوظائف إلى التركيز  

على إدارة المهارات. ففي الماضي كانت المؤسسات تبني هياكلها التنظيمية حول الوظائف  

والمسميات الوظيفية، أما اليوم فقد بدأت العديد من المؤسسات تعتمد على المهارات  

 والكفاءات باعتبارها الأساس الحقيقي للأداء والنجاح. 

ويعني هذا التحول أن قيمة الفرد داخل المؤسسة أصبحت ترتبط بما يمتلكه من مهارات 

وقدرات أكثر من ارتباطها بالمنصب الذي يشغله. كما أصبح تطوير المهارات المستقبلية  

 أحد أهم مجالات الاستثمار داخل المؤسسات الحديثة.

وتزايد الاهتمام كذلك بصحة العاملين النفسية وجودة حياتهم المهنية. فقد أدركت المؤسسات 

أن الضغوط النفسية والإجهاد الوظيفي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية والابتكار  

والاستقرار التنظيمي. ولذلك أصبحت برامج الرفاه الوظيفي والدعم النفسي والتوازن بين  

 الحياة والعمل جزءاً أساسياً من سياسات الموارد البشرية المعاصرة.

كما تطور مفهوم القيادة داخل المؤسسات بصورة ملحوظة. فلم تعد القيادة الحديثة تعتمد 

على السلطة الرسمية فقط، بل أصبحت تقوم على التأثير والإلهام والقدرة على بناء الثقة  

وتحفيز الفرق وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المشتركة. وأصبح القائد الناجح مطالباً  

 بامتلاك مهارات التواصل والتكيف وإدارة التغيير أكثر من أي وقت مضى. 

وفي ظل هذه التحولات المتسارعة أصبحت إدارة الموارد البشرية مطالبة بالانتقال من  

الدور التنفيذي إلى الدور الاستراتيجي. فهي لم تعد مسؤولة فقط عن إدارة شؤون العاملين، 

بل أصبحت مسؤولة عن بناء القدرات المستقبلية للمؤسسة واستشراف التغيرات القادمة 

 وتطوير رأس المال البشري القادر على مواجهة تحديات العصر.

إن القرن الحادي والعشرين يمثل مرحلة تاريخية جديدة في تطور إدارة الموارد البشرية، 

حيث أصبحت المعرفة والتكنولوجيا والابتكار هي المحركات الأساسية للتنافسية والنمو. 

وأصبح نجاح المؤسسات والدول يعتمد بدرجة متزايدة على قدرتها على استقطاب الكفاءات 

 وتطوير المهارات وإدارة المواهب والاستفادة من التحولات الرقمية بصورة فعالة. 

ومن ثم فإن إدارة الموارد البشرية الحديثة لم تعد مجرد وظيفة تنظيمية، بل أصبحت علماً  

استراتيجياً يتعامل مع الإنسان باعتباره المصدر الحقيقي للقيمة والابتكار والتنمية. وكلما  

نجحت المؤسسات والدول في فهم هذه التحولات والتكيف معها، ازدادت قدرتها على 

 تحقيق النجاح والاستدامة في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة.
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 الفصل الرابع

 تخطيط الموارد البشرية وتحليل الوظائف 

تمثل عملية تخطيط الموارد البشرية نقطة الانطلاق الحقيقية لجميع أنشطة إدارة الموارد 

البشرية داخل المؤسسات. فنجاح التوظيف والتدريب وإدارة الأداء والتعويضات يرتبط  

بدرجة كبيرة بمدى دقة التخطيط المسبق للاحتياجات البشرية. ولذلك ينظر إلى تخطيط  

الموارد البشرية باعتباره أحد أهم الوظائف الاستراتيجية التي تضمن للمؤسسة توفير العدد 

المناسب من العاملين، بالمهارات المناسبة، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب،  

 وبأقل تكلفة ممكنة.

لقد كانت المؤسسات في الماضي تعتمد في كثير من الأحيان على أساليب ارتجالية في 

التوظيف، حيث يتم تعيين العاملين استجابة لحاجات آنية أو ضغوط تشغيلية مؤقتة دون 

دراسة علمية دقيقة للاحتياجات الفعلية. وقد أدى هذا الأسلوب إلى ظهور مشكلات متعددة  

مثل التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة وارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الإنتاجية وسوء  

 توزيع الموارد البشرية.

أما في الإدارة الحديثة فقد أصبح تخطيط الموارد البشرية عملية استراتيجية متكاملة تهدف  

إلى التنبؤ بالاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة ووضع السياسات والبرامج  

الكفيلة بتوفير هذه الاحتياجات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الموارد البشرية 

 داخل المؤسسة. 

ويعرف تخطيط الموارد البشرية بأنه عملية منهجية تهدف إلى تحديد احتياجات المؤسسة 

من العاملين كماً ونوعاً خلال فترة زمنية معينة، مع العمل على توفير الموارد البشرية  

 المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بكفاءة وفعالية. 

ولا يقتصر التخطيط على تحديد عدد العاملين المطلوبين فقط، بل يشمل كذلك تحديد 

المؤهلات العلمية والمهارات والخبرات والكفاءات والسلوكيات المطلوبة لشغل الوظائف  

المختلفة. فالمؤسسة الناجحة لا تبحث عن المزيد من الموظفين بقدر ما تبحث عن  

 الأشخاص القادرين على تحقيق القيمة المضافة ودعم أهدافها الاستراتيجية. 

وتنبع أهمية تخطيط الموارد البشرية من حقيقة أن العنصر البشري يمثل أحد أكثر الموارد 

تكلفة وتأثيراً داخل المؤسسة. فالقرارات الخاطئة المتعلقة بالتوظيف أو توزيع العاملين قد  
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تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وإلى تراجع الأداء والإنتاجية. ولذلك فإن التخطيط الجيد  

 يساعد على تجنب العديد من المشكلات التنظيمية والإدارية.

ومن أهم الأهداف التي يسعى إليها تخطيط الموارد البشرية ضمان توفر الكفاءات المطلوبة  

لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والحد من النقص أو الفائض في القوى العاملة، وتحسين  

استغلال الموارد البشرية، وخفض تكاليف التوظيف، وتعزيز القدرة على التكيف مع 

 التغيرات البيئية والتنظيمية. 

كما يساعد التخطيط على دعم برامج الإحلال الوظيفي والتعاقب القيادي، حيث يمكن 

للمؤسسة أن تستعد مسبقاً لشغل المناصب التي قد تصبح شاغرة نتيجة التقاعد أو الاستقالة  

أو التوسع التنظيمي. ويؤدي ذلك إلى تقليل المخاطر المرتبطة بفقدان الخبرات والكفاءات  

 الحيوية. 

وتبدأ عملية تخطيط الموارد البشرية بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة. ففي البيئة  

الداخلية يتم دراسة الأهداف الاستراتيجية والهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية والموارد 

المتاحة ومستويات الأداء الحالية. أما في البيئة الخارجية فيتم تحليل المتغيرات الاقتصادية  

والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية والديموغرافية التي قد تؤثر على سوق العمل  

 واحتياجات المؤسسة المستقبلية. 

ويعد التنبؤ بالطلب على الموارد البشرية من أهم مراحل التخطيط. ويقصد به تقدير عدد 

العاملين والكفاءات التي ستحتاج إليها المؤسسة مستقبلاً بناءً على خططها الاستراتيجية  

ومشروعاتها المستقبلية ومتطلبات النمو والتوسع. ويتم ذلك باستخدام أساليب كمية ونوعية  

 متعددة تعتمد على البيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية وآراء الخبراء. 

وفي المقابل يتم التنبؤ بعرض الموارد البشرية من خلال دراسة القوى العاملة الحالية داخل 

المؤسسة وتحليل معدلات دوران العمل والترقيات والتقاعد والاستقالات والنقل الداخلي. 

كما يشمل ذلك دراسة سوق العمل الخارجي ومدى توفر الكفاءات المطلوبة في البيئة  

 المحيطة.

وعند مقارنة الطلب المتوقع بالعرض المتوقع تظهر الفجوات البشرية التي قد تتمثل في 

وجود عجز أو فائض في بعض الوظائف أو المهارات. وهنا تبدأ المؤسسة في وضع  

الخطط المناسبة لمعالجة هذه الفجوات من خلال التوظيف أو التدريب أو إعادة الهيكلة أو 

 إعادة توزيع العاملين. 
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ومن الأخطاء الشائعة في العديد من المؤسسات التركيز على الأعداد دون التركيز على  

الكفاءات. فقد تمتلك المؤسسة عدداً كبيراً من العاملين لكنها تعاني في الوقت نفسه من نقص 

حاد في المهارات المطلوبة. وهذا ما يفسر وجود مؤسسات تعاني من ضعف الأداء رغم  

 امتلاكها قوة عاملة كبيرة نسبياً. 

ويظهر هذا التحدي بصورة أكبر في بعض المؤسسات الحكومية أو المؤسسات التي لا 

تعتمد على أساليب علمية في التخطيط، حيث يؤدي التوظيف غير المدروس إلى تراكم 

العمالة الزائدة وظهور البطالة المقنعة. ويقصد بالبطالة المقنعة وجود أفراد يتقاضون  

 أجوراً دون أن يساهموا فعلياً في زيادة الإنتاج أو تحقيق قيمة مضافة حقيقية. 

وتعد البطالة المقنعة من أخطر المشكلات الإدارية لأنها تؤدي إلى هدر الموارد المالية 

وانخفاض الكفاءة التنظيمية وإضعاف الحافز لدى العاملين المنتجين. كما أنها تخلق ثقافة  

 تنظيمية سلبية قائمة على ضعف المساءلة وانخفاض مستويات الأداء. 

ولمعالجة هذه المشكلات لا بد من الاعتماد على تحليل الوظائف باعتباره الأساس العلمي  

لتحديد متطلبات العمل واحتياجات المؤسسة من الموارد البشرية. فقبل أن يتم تعيين أي  

موظف يجب أن تكون المؤسسة على دراية دقيقة بطبيعة الوظيفة والمسؤوليات المرتبطة  

 بها والكفاءات المطلوبة لشغلها. 

ويعرف تحليل الوظائف بأنه عملية جمع وتنظيم وتحليل المعلومات المتعلقة بالوظائف  

المختلفة بهدف تحديد واجباتها ومسؤولياتها ومتطلباتها وظروف أدائها. ويعد تحليل  

 الوظائف حجر الأساس الذي تبنى عليه معظم أنشطة إدارة الموارد البشرية.

وتكمن أهمية تحليل الوظائف في أنه يوفر معلومات دقيقة تساعد على إعداد الوصف 

الوظيفي وتحديد المواصفات المطلوبة لشاغلي الوظائف وتصميم برامج التدريب وتقييم  

 الأداء وتحديد الأجور والحوافز وتخطيط المسارات المهنية.

ويشمل تحليل الوظائف مجموعة واسعة من المعلومات مثل المهام الرئيسية والواجبات  

التفصيلية ومستويات المسؤولية والعلاقات التنظيمية والمهارات المطلوبة والمؤهلات  

 العلمية والخبرات العملية والظروف البيئية التي يتم فيها أداء العمل.

وتستخدم المؤسسات عدة أساليب لجمع المعلومات اللازمة لتحليل الوظائف، من بينها  

الملاحظة المباشرة، والمقابلات الشخصية، والاستبيانات، وسجلات العمل، والمذكرات  
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اليومية، وورش العمل الجماعية. ويعتمد اختيار الأسلوب المناسب على طبيعة الوظيفة 

 وأهداف التحليل والإمكانات المتاحة. 

ومن النتائج الأساسية لتحليل الوظائف إعداد الوصف الوظيفي. ويعد الوصف الوظيفي  

وثيقة رسمية توضح الهدف من الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وسلطاتها وعلاقاتها  

التنظيمية وظروف العمل الخاصة بها. ويساعد هذا الوصف على توضيح التوقعات وتقليل  

 الغموض وتحسين التنسيق بين مختلف الوحدات التنظيمية. 

كما ينتج عن تحليل الوظائف إعداد مواصفات شاغل الوظيفة، وهي الوثيقة التي تحدد  

المؤهلات والخبرات والمهارات والقدرات والسلوكيات المطلوبة في الشخص الذي سيشغل  

الوظيفة. وتعتبر هذه المواصفات مرجعاً أساسياً في عمليات التوظيف والاختيار والتطوير  

 المهني.

ومع التطور التكنولوجي والتحولات الاقتصادية الحديثة أصبحت الوظائف نفسها أكثر 

ديناميكية وأقل استقراراً مما كانت عليه في الماضي. فالكثير من الوظائف تشهد تغيرات 

مستمرة نتيجة التطور التقني وظهور أدوات وأساليب عمل جديدة. ولذلك لم يعد تحليل 

الوظائف عملية تتم مرة واحدة ثم تنتهي، بل أصبح نشاطاً مستمراً يتطلب المراجعة 

 والتحديث الدوري.

وتواجه المؤسسات الحديثة تحدياً متزايداً يتمثل في ظهور وظائف جديدة لم تكن موجودة  

قبل سنوات قليلة، مثل وظائف تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن 

السيبراني والتسويق الرقمي وإدارة المنصات الإلكترونية. وفي المقابل بدأت بعض 

 الوظائف التقليدية تتراجع أو تختفي تدريجياً نتيجة الأتمتة والتحول الرقمي. 

ومن هنا تبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي للمهارات وليس فقط للوظائف. فالمؤسسات  

الناجحة أصبحت تركز على تحديد المهارات المستقبلية المطلوبة وتطويرها داخل القوى 

 العاملة الحالية استعداداً للتغيرات القادمة.

كما أصبح التخطيط الحديث يعتمد بشكل متزايد على البيانات والتحليلات التنبؤية. فمن 

خلال استخدام أنظمة المعلومات المتقدمة يمكن للمؤسسات تحليل اتجاهات التوظيف  

والإنتاجية والأداء والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية بدقة أكبر. ويساعد ذلك على اتخاذ  

 قرارات أكثر موضوعية وفعالية.
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وعلى المستوى الوطني تكتسب عملية تخطيط الموارد البشرية أهمية استثنائية لأنها ترتبط  

بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالدول التي تفتقر إلى التخطيط الفعال للقوى العاملة غالباً  

ما تعاني من اختلالات كبيرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وينتج عن ذلك  

 ارتفاع معدلات البطالة في بعض التخصصات ونقص حاد في تخصصات أخرى.

ولهذا السبب بدأت العديد من الدول المتقدمة تعتمد على مراصد وطنية لسوق العمل تتولى  

جمع البيانات وتحليل الاتجاهات الاقتصادية والمهنية وتقديم توقعات مستقبلية تساعد  

الحكومات والجامعات والمؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بالتعليم  

 والتدريب والتوظيف. 

إن أحد أهم أسباب فشل المؤسسات لا يعود إلى نقص العاملين، بل إلى سوء التخطيط لهم. 

فوجود عدد كبير من الموظفين لا يعني بالضرورة تحقيق النجاح، كما أن تخفيض الأعداد 

لا يؤدي تلقائياً إلى رفع الكفاءة. والعبرة الحقيقية تكمن في وجود الشخص المناسب في  

 الوظيفة المناسبة في الوقت المناسب.

ومن ثم فإن تخطيط الموارد البشرية وتحليل الوظائف يمثلان الأساس الذي تبنى عليه  

جميع الممارسات اللاحقة لإدارة الموارد البشرية. فكل قرار يتعلق بالتوظيف أو التدريب  

أو التقييم أو التعويضات يجب أن يستند إلى فهم دقيق للاحتياجات البشرية ولطبيعة  

الوظائف ومتطلباتها. وكلما كانت هذه الأسس أكثر دقة وموضوعية، ازدادت قدرة  

المؤسسة على تحقيق أهدافها وتعزيز تنافسيتها في بيئة أعمال تتسم بالتغير المستمر  

 والتحديات المتزايدة. 

 الفصل الخامس

 الاستقطاب والاختيار والتوظيف 

تعد عملية الاستقطاب والاختيار والتوظيف من أكثر وظائف إدارة الموارد البشرية تأثيراً  

في نجاح المؤسسات أو فشلها، لأن جودة القرارات المتعلقة بتعيين العاملين تنعكس مباشرة 

على الإنتاجية والأداء والابتكار والقدرة التنافسية. وقد أثبتت التجارب الإدارية أن المؤسسة 

تستطيع تعويض الكثير من الأخطاء التشغيلية أو التسويقية أو التنظيمية، لكنها تدفع ثمناً 

 باهظاً عندما تخطئ في اختيار الأشخاص الذين يشكلون عمادها البشري.

إن المؤسسة الناجحة لا تبنى على المنتجات أو المباني أو التكنولوجيا فقط، بل تبنى قبل كل 

شيء على الأشخاص القادرين على تحويل هذه الموارد إلى نتائج وإنجازات. ولهذا السبب 
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أصبحت عملية التوظيف في المؤسسات الحديثة عملية استراتيجية تتجاوز مجرد ملء  

الشواغر الوظيفية، لتصبح وسيلة لبناء رأس مال بشري قادر على تحقيق الأهداف 

 المستقبلية للمؤسسة.

في الماضي كانت عملية التوظيف تعتمد بصورة كبيرة على المؤهلات الدراسية والخبرات  

السابقة، وكان التركيز موجهاً نحو التأكد من قدرة المرشح على أداء المهام المحددة  

للوظيفة. أما اليوم فقد أصبحت المؤسسات تبحث عن مجموعة أوسع من الخصائص تشمل  

القدرة على التعلم والتكيف والابتكار والعمل الجماعي والذكاء العاطفي والاستعداد للتطور 

 المستمر. 

وتبدأ عملية التوظيف عادة بالاستقطاب، وهو النشاط الذي يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن  

من المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة داخل المؤسسة. وكلما كانت عملية 

 الاستقطاب أكثر فعالية، ازدادت فرص المؤسسة في العثور على أفضل الكفاءات المتاحة.

ويعرف الاستقطاب بأنه مجموعة الأنشطة والإجراءات التي تهدف إلى البحث عن 

المرشحين المناسبين وتشجيعهم على التقدم لشغل الوظائف المتاحة. ويعد الاستقطاب حلقة 

الوصل بين المؤسسة وسوق العمل، حيث يسهم في تكوين قاعدة من المتقدمين يمكن  

 الاختيار من بينهم لاحقاً.

وتبرز أهمية الاستقطاب في كونه يؤثر بشكل مباشر على جودة عملية الاختيار. فإذا كانت 

قاعدة المرشحين محدودة أو ضعيفة، فإن فرص العثور على الكفاءات المناسبة تصبح أقل. 

أما إذا نجحت المؤسسة في جذب عدد كبير من المرشحين المؤهلين، فإنها تزيد من  

 احتمالات اختيار أفضل العناصر المتاحة. 

وتنقسم مصادر الاستقطاب إلى مصادر داخلية ومصادر خارجية. وتشمل المصادر  

الداخلية العاملين الحاليين داخل المؤسسة من خلال الترقية أو النقل أو إعادة التوزيع 

الوظيفي. أما المصادر الخارجية فتشمل الخريجين الجدد وسوق العمل المفتوح 

 والمؤسسات التعليمية ومكاتب التوظيف والمنصات الإلكترونية وشبكات التواصل المهني.

ويمتاز الاستقطاب الداخلي بأنه يساعد على رفع الروح المعنوية للعاملين ويعزز الولاء 

التنظيمي ويوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بالتوظيف الخارجي. كما أن المؤسسة تكون  

 أكثر معرفة بقدرات العاملين الحاليين وسلوكياتهم ومستويات أدائهم. 
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في المقابل يتيح الاستقطاب الخارجي للمؤسسة فرصة الحصول على أفكار جديدة وخبرات  

متنوعة وكفاءات قد لا تكون متوفرة داخلها. كما يساعد على تجديد الدماء التنظيمية  

 وإدخال مهارات جديدة تتناسب مع التغيرات البيئية والتكنولوجية. 

ومع تطور التكنولوجيا أصبحت المنصات الرقمية تلعب دوراً محورياً في عمليات  

الاستقطاب. فقد غيرت شبكة الإنترنت وشبكات التواصل المهني مفهوم البحث عن 

الوظائف والمرشحين. وأصبح بإمكان المؤسسات الوصول إلى آلاف المرشحين في  

مختلف أنحاء العالم خلال فترة زمنية قصيرة، كما أصبح بإمكان الباحثين عن العمل  

 الاطلاع على فرص التوظيف والتقدم إليها بسهولة أكبر.

وقد أدى هذا التحول إلى ظهور مفهوم التوظيف الإلكتروني الذي يعتمد على استخدام  

التكنولوجيا في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات وفرز السير الذاتية وإجراء بعض  

مراحل التقييم والاختيار. وأسهم هذا التوجه في زيادة سرعة الإجراءات وتحسين كفاءة 

 عمليات التوظيف وتقليل التكاليف الإدارية. 

لكن الاستقطاب وحده لا يكفي لضمان نجاح التوظيف، إذ تأتي بعده مرحلة الاختيار التي  

تعد من أكثر المراحل حساسية وأهمية. فالاختيار هو العملية التي يتم من خلالها تقييم  

 المرشحين والمفاضلة بينهم بهدف تحديد الشخص الأكثر ملاءمة لشغل الوظيفة.

ويعتمد نجاح الاختيار على توفر معايير واضحة وموضوعية تستند إلى متطلبات الوظيفة  

والكفاءات المطلوبة. فكلما كانت معايير الاختيار أكثر دقة وعدالة، زادت احتمالات اتخاذ  

 قرارات سليمة تقلل من مخاطر التعيين الخاطئ.

وتشمل أدوات الاختيار المستخدمة في المؤسسات الحديثة دراسة السير الذاتية واختبارات  

القدرات والمهارات والمقابلات الشخصية والاختبارات النفسية ومراكز التقييم والتحقق من  

المراجع المهنية. ويختلف استخدام هذه الأدوات حسب طبيعة الوظيفة ومستواها الإداري 

 ومتطلبات المؤسسة.

وتعتبر المقابلات الشخصية من أكثر أدوات الاختيار انتشاراً، لكنها في الوقت نفسه من 

أكثر الأدوات عرضة للأخطاء والتحيزات إذا لم تدار بصورة علمية. فقد يتأثر المقابل 

بالانطباعات الأولى أو العوامل الشخصية أو التفضيلات الذاتية، مما يؤدي إلى اتخاذ  

 قرارات غير موضوعية.
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ولهذا السبب اتجهت المؤسسات الحديثة إلى استخدام المقابلات المنظمة التي تعتمد على 

أسئلة موحدة ومعايير تقييم واضحة. كما أصبحت بعض المؤسسات تستخدم المقابلات  

السلوكية التي تركز على تحليل المواقف السابقة للمرشح باعتبارها مؤشراً على سلوكه  

 المستقبلي.

ومن التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسات في عملية الاختيار التنبؤ بالأداء المستقبلي  

للمرشح. فالسيرة الذاتية الممتازة أو الأداء الجيد في المقابلة لا يضمنان بالضرورة النجاح  

في الوظيفة. ولهذا تسعى المؤسسات إلى استخدام أدوات متنوعة للحصول على صورة  

 أكثر شمولاً عن قدرات المرشح وإمكاناته. 

ويعد التوظيف الخاطئ من أكثر الأخطاء الإدارية تكلفة. فحين يتم تعيين شخص غير  

مناسب للوظيفة، لا تقتصر الخسارة على تكاليف التوظيف والتدريب فقط، بل تمتد إلى  

انخفاض الإنتاجية وتراجع جودة العمل وزيادة معدل دوران العاملين وإضعاف الروح 

 المعنوية داخل الفريق.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من حالات الفشل الوظيفي لا ترتبط بضعف  

المهارات الفنية بقدر ارتباطها بعوامل سلوكية وشخصية مثل ضعف القدرة على التواصل  

أو العمل الجماعي أو التكيف مع الثقافة التنظيمية. ولهذا أصبحت المؤسسات تعطي أهمية  

 متزايدة للكفاءات السلوكية إلى جانب الكفاءات التقنية. 

وفي العقود الماضية كانت الشهادة الجامعية تعتبر المؤشر الأساسي للحكم على كفاءة 

المرشح. أما اليوم فقد بدأت العديد من المؤسسات العالمية تعيد النظر في هذا التوجه. 

فالتطور السريع للتكنولوجيا وسرعة تغير المهارات المطلوبة جعلا الشهادة وحدها غير 

 كافية لتقييم القدرات الحقيقية للأفراد.

وأصبحت الكفاءة العملية والقدرة على الإنجاز والتعلم المستمر أكثر أهمية في العديد من  

القطاعات الحديثة. فهناك أفراد يمتلكون مهارات استثنائية وخبرات عملية متميزة رغم أنهم 

لا يحملون أعلى المؤهلات الأكاديمية، كما يوجد أفراد يحملون شهادات متقدمة لكنهم  

 يفتقرون إلى المهارات المطلوبة في بيئة العمل الحديثة. 

ومن هنا ظهر الاتجاه نحو التوظيف القائم على المهارات، حيث يتم التركيز على ما 

يستطيع الفرد القيام به فعلياً بدلاً من التركيز الحصري على المؤهلات الرسمية. ويعتمد  

 هذا التوجه على تقييم المهارات والكفاءات والإنجازات العملية بصورة أكثر شمولية.
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كما أصبح مفهوم العلامة الوظيفية للمؤسسة من العناصر المهمة في نجاح عمليات  

الاستقطاب والتوظيف. ويقصد بذلك الصورة الذهنية التي يحملها المرشحون عن المؤسسة  

باعتبارها مكاناً للعمل. فالمؤسسات التي تتمتع بسمعة جيدة وفرص تطوير متميزة وبيئة  

 عمل إيجابية تكون أكثر قدرة على جذب الكفاءات المتميزة.

وفي ظل المنافسة المتزايدة على المواهب لم يعد المرشح هو الطرف الوحيد الذي يسعى  

للحصول على الوظيفة، بل أصبحت المؤسسات أيضاً تسعى لإقناع الكفاءات بالانضمام  

إليها. ولذلك أصبح بناء تجربة إيجابية للمرشح جزءاً أساسياً من استراتيجيات التوظيف  

 الحديثة. 

كما ساهم الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات مهمة في عمليات التوظيف. فقد أصبحت 

الأنظمة الذكية قادرة على تحليل السير الذاتية وفرز المرشحين والتنبؤ بمدى توافقهم مع  

متطلبات الوظيفة. كما تستخدم بعض المؤسسات تقنيات تحليل البيانات لتحديد الخصائص  

المشتركة بين الموظفين ذوي الأداء المرتفع والاستفادة منها في عمليات الاختيار  

 المستقبلية. 

ورغم المزايا الكبيرة لهذه التقنيات، فإن استخدامها يثير بعض التحديات الأخلاقية المتعلقة 

بالخصوصية والعدالة والشفافية واحتمال انتقال التحيزات البشرية إلى الخوارزميات 

 المستخدمة في اتخاذ القرارات. 

وعلى المستوى الوطني ترتبط فعالية التوظيف بمدى كفاءة سوق العمل وجودة مخرجات  

التعليم والتدريب. فحين تكون هناك فجوة كبيرة بين المهارات المطلوبة والمهارات 

المتاحة، تصبح عملية التوظيف أكثر صعوبة وتكلفة. وهذا ما يفسر وجود مؤسسات تبحث  

 عن كفاءات لا تجدها بسهولة رغم وجود أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل.

ومن هنا تظهر أهمية التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التدريب وسوق العمل لضمان  

إعداد الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني. كما تبرز الحاجة إلى تطوير أنظمة 

معلومات متقدمة تساعد على رصد احتياجات سوق العمل وتوجيه السياسات التعليمية  

 والمهنية وفقاً لهذه الاحتياجات. 

إن نجاح المؤسسة في استقطاب واختيار وتوظيف الأشخاص المناسبين يمثل استثماراً  

استراتيجياً طويل الأجل. فكل موظف يتم تعيينه يشكل إضافة أو عبئاً على المؤسسة حسب 

مستوى كفاءته ودرجة توافقه مع أهدافها وثقافتها التنظيمية. ولذلك فإن التوظيف الناجح لا  
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يعني مجرد شغل وظيفة شاغرة، بل يعني بناء مستقبل المؤسسة من خلال اختيار 

 الأشخاص القادرين على صناعة هذا المستقبل.

ولهذا يمكن القول إن الاستقطاب والاختيار والتوظيف ليست إجراءات إدارية روتينية، بل 

هي عملية استراتيجية تحدد إلى حد كبير قدرة المؤسسة على النمو والابتكار والاستمرار  

في بيئة تتسم بالمنافسة والتغير المستمر. فالمؤسسات العظيمة تبنى بأشخاص عظماء،  

والقرارات الصحيحة في التوظيف هي الخطوة الأولى نحو بناء رأس مال بشري قادر على 

 تحقيق التميز والريادة. 

 الفصل الأول: ماهية إدارة الموارد البشرية وتطورها التاريخي والفكري )متابعة( 

ومع اتساع المؤسسات وتعقد بيئات الأعمال، لم يعد العامل مجرد منفذ للتعليمات، بل  

أصبح مصدراً للمعرفة والإبداع والابتكار. هنا بدأت النظرة التقليدية للموارد البشرية 

بالتراجع تدريجياً لتحل محلها رؤية أكثر شمولاً تعتبر الإنسان أصلاً استراتيجياً وليس  

كم عدد الموظفين الذين "مجرد تكلفة تشغيلية. لقد انتقلت المؤسسات من السؤال: 

 "كيف نستثمر قدرات البشر لتحقيق التميز والتنافسية؟"إلى سؤال أكثر عمقاً:  "نحتاجهم؟

هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في المصطلحات، بل كان نتيجة تراكمات علمية واقتصادية  

واجتماعية. فالثورة الصناعية الأولى ركزت على الآلة، والثورة الصناعية الثانية ركزت 

على الإنتاج الضخم، أما الثورة الصناعية الثالثة فقد أعطت أهمية للمعلومات والتكنولوجيا،  

بينما وضعت الثورة الصناعية الرابعة الإنسان والمعرفة والابتكار في قلب العملية  

 الإنتاجية. 

لقد أدركت المؤسسات الرائدة أن المباني يمكن تقليدها، والآلات يمكن شراؤها، 

والتكنولوجيا يمكن نقلها، لكن الكفاءات البشرية المتميزة يصعب استنساخها أو تعويضها.  

ومن هنا ظهر مفهوم رأس المال البشري الذي يشير إلى مجموع المعارف والمهارات  

والخبرات والقدرات التي يمتلكها الأفراد ويمكن توظيفها لتحقيق القيمة الاقتصادية  

 والاجتماعية. 

ويرى العديد من الباحثين أن القرن الحادي والعشرين هو قرن رأس المال البشري بامتياز، 

لأن الثروة الحقيقية للدول لم تعد تقاس فقط بحجم الموارد الطبيعية أو الثروات المعدنية، 

وإنما بقدرتها على إنتاج المعرفة وتطوير الكفاءات واستثمار الطاقات البشرية. ولهذا 

السبب نلاحظ أن بعض الدول التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية استطاعت أن تصبح قوى  
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اقتصادية عالمية بفضل الاستثمار المكثف في التعليم والتدريب والبحث العلمي وتنمية 

 المهارات. 

وقد أدى هذا التحول إلى تغيير دور إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسات. ففي الماضي  

كانت الإدارة مسؤولة أساساً عن التوظيف والرواتب والإجازات والانضباط الوظيفي، أما 

اليوم فأصبحت شريكاً استراتيجياً يشارك في صنع القرار ورسم التوجهات المستقبلية 

للمؤسسة. ولم يعد مدير الموارد البشرية موظفاً إدارياً فحسب، بل أصبح مستشاراً  

 استراتيجياً يسهم في بناء الميزة التنافسية للمؤسسة من خلال إدارة رأس المال البشري.

إن المؤسسات الحديثة تتوقع من إدارة الموارد البشرية أن تقوم بأدوار متعددة تشمل  

استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتطويرها وتحفيزها وإدارة أدائها وبناء ثقافة تنظيمية  

إيجابية وتعزيز الابتكار وتحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة واحتياجات العاملين. كما 

أصبحت مطالبة بالمساهمة في إدارة التغيير والتحول الرقمي ومواجهة التحديات الناجمة 

 عن التطورات التكنولوجية المتسارعة. 

ومن أهم التحولات الفكرية التي شهدها المجال الانتقال من مفهوم إدارة الأفراد إلى مفهوم  

إدارة المواهب. ففي النموذج التقليدي كان جميع الموظفين يعُاملون تقريباً بالطريقة نفسها،  

أما في النموذج الحديث فإن المؤسسات تركز على اكتشاف أصحاب الإمكانات العالية  

وتطويرهم وإعدادهم للمناصب القيادية المستقبلية. وقد أدى ذلك إلى ظهور برامج 

 متخصصة لإدارة المواهب والتخطيط للتعاقب الوظيفي وتطوير القيادات. 

كما برز مفهوم تجربة الموظف الذي يشبه إلى حد كبير مفهوم تجربة العميل. فكما تسعى  

المؤسسات إلى تحسين تجربة العملاء للحفاظ عليهم، أصبحت تسعى أيضاً إلى تحسين  

تجربة العاملين من لحظة التوظيف وحتى نهاية المسار المهني. وتشمل هذه التجربة بيئة  

 العمل وفرص التطور والعلاقات المهنية والثقافة التنظيمية ومستوى التقدير والتحفيز.

وأصبحت البيانات كذلك عنصراً محورياً في إدارة الموارد البشرية الحديثة. فبدلاً من  

الاعتماد على الحدس والتقديرات الشخصية، باتت المؤسسات تستخدم التحليلات المتقدمة 

لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف والتدريب والترقيات وإدارة الأداء. ويعرف هذا الاتجاه 

باسم تحليلات الموارد البشرية، وهو من المجالات التي تشهد نمواً سريعاً على المستوى  

 العالمي.

ومن جهة أخرى، فرضت العولمة تحديات جديدة على إدارة الموارد البشرية. فالمؤسسات  

أصبحت تتنافس على استقطاب الكفاءات على نطاق عالمي، وأصبح من الممكن أن يعمل  
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فريق واحد من عدة دول وثقافات في الوقت نفسه. وهذا الواقع يتطلب مهارات جديدة في  

 إدارة التنوع الثقافي والتواصل الدولي والقيادة العابرة للحدود.

كما ساهم انتشار العمل عن بعد والعمل الهجين في إعادة تعريف العديد من المفاهيم 

التقليدية المرتبطة بإدارة العاملين. فلم يعد الحضور المادي شرطاً للإنتاجية، وأصبح  

التركيز أكبر على النتائج والإنجازات بدلاً من ساعات العمل. وقد تسارعت هذه التحولات  

 التي دفعت المؤسسات إلى تبني أنماط عمل أكثر مرونة. 19-بشكل كبير بعد جائحة كوفيد

وفي ظل هذه المتغيرات أصبحت إدارة الموارد البشرية تواجه مجموعة من التحديات 

المعقدة، من أبرزها نقص الكفاءات في بعض التخصصات، وارتفاع معدلات دوران  

العمل، وتسارع التغير التكنولوجي، وتغير توقعات الأجيال الجديدة من العاملين، والحاجة 

 إلى التعلم المستمر لمواكبة التطورات المهنية. 

ومن المفارقات اللافتة للنظر أن العالم يعاني في الوقت نفسه من البطالة ومن نقص  

الكفاءات. فهناك ملايين الخريجين الباحثين عن فرص عمل، وفي المقابل تعلن آلاف 

المؤسسات عن صعوبة العثور على المهارات التي تحتاجها. وهذه المفارقة تكشف وجود 

فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وهي من أهم القضايا التي سيتناولها هذا 

 الكتاب بالتفصيل في فصول لاحقة. 

إن فهم ماهية إدارة الموارد البشرية لا يكتمل دون إدراك علاقتها المباشرة بالتنمية  

الاقتصادية والاجتماعية. فكلما ارتفع مستوى إدارة رأس المال البشري داخل المؤسسات  

والدول، ارتفعت معدلات الإنتاجية والابتكار والنمو الاقتصادي. والعكس صحيح، إذ يؤدي 

 ضعف الاستثمار في الإنسان إلى تراجع القدرة التنافسية وارتفاع البطالة وضعف التنمية. 

ولهذا لم تعد إدارة الموارد البشرية وظيفة إدارية هامشية، بل أصبحت قضية استراتيجية  

ترتبط بمستقبل المؤسسات والدول على حد سواء. فالدول التي تنجح في بناء رأس مال 

بشري عالي الكفاءة تستطيع المنافسة في الاقتصاد العالمي، بينما تواجه الدول التي تهمل  

 تنمية الإنسان صعوبات متزايدة في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق يمكن القول إن إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين لم تعد 

علماً لإدارة الموظفين فقط، بل أصبحت علماً لإدارة الإمكانات البشرية وتحويلها إلى قيمة 

اقتصادية واجتماعية مستدامة. إنها عملية تبدأ باكتشاف المواهب، وتمر بتطويرها 

 وتحفيزها، وتنتهي بتحويلها إلى قوة قادرة على تحقيق التميز والابتكار والنمو. 



 

30 

وفي ضوء هذه الرؤية الجديدة يصبح السؤال الحقيقي ليس كيف ندير الموظفين، بل كيف  

نبني رأس مال بشري قادر على صناعة المستقبل. وهذا السؤال يمثل جوهر هذا الكتاب 

ومحوره الأساسي، وهو ما سيمهد للانتقال إلى الفصل الثاني المتعلق بتخطيط الموارد 

البشرية باعتباره الخطوة الأولى في بناء القوى العاملة القادرة على تحقيق الأهداف 

 الاستراتيجية للمؤسسات والدول.

لثاني    الفصل ا
 

لثاني: تخطيط الموارد البشرية وبناء القوى العاملة المستقبلية   الفصل ا

يعد تخطيط الموارد البشرية من أهم الوظائف الاستراتيجية في الإدارة الحديثة، لأنه يمثل  

الحلقة التي تربط بين رؤية المؤسسة المستقبلية وبين الموارد البشرية اللازمة لتحقيق تلك 

الرؤية. فالمؤسسات لا تحقق أهدافها بالصدفة، كما أن الكفاءات لا تتوافر تلقائياً عند الحاجة  

إليها، بل يجب التنبؤ بالاحتياجات البشرية المستقبلية والاستعداد لها مسبقاً من خلال 

 عمليات علمية ومنهجية دقيقة.

لقد كان التخطيط في الماضي يركز على تحديد عدد العاملين المطلوبين لكل وظيفة أو قسم، 

أما اليوم فقد أصبح أكثر تعقيداً وشمولاً. فالمؤسسة الحديثة لا تخطط للأعداد فقط، بل 

تخطط للمهارات والكفاءات والقدرات المستقبلية التي ستحتاج إليها في ظل بيئة أعمال  

كم موظفاً "سريعة التغير. ولذلك أصبح السؤال الأساسي في تخطيط الموارد البشرية ليس 

 "ما المهارات التي سنحتاج إليها خلال السنوات القادمة؟"بل  "نحتاج؟

ويعني تخطيط الموارد البشرية عملية التنبؤ بالاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد 

البشرية، والعمل على توفيرها في الوقت المناسب وبالعدد والنوعية المناسبة وبأقل تكلفة 

 ممكنة، بما يضمن تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية.

وتكتسب هذه العملية أهمية متزايدة بسبب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.  

فالمهن تتغير بسرعة، وبعض الوظائف تختفي بينما تظهر وظائف جديدة لم تكن موجودة  

من قبل. كما أن المنافسة العالمية تجعل المؤسسات مطالبة باستقطاب أفضل الكفاءات  

 والمحافظة عليها من أجل البقاء والنمو.
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ويهدف تخطيط الموارد البشرية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، من أهمها  

ضمان توافر القوى العاملة اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، وتجنب حالات النقص أو 

الفائض في العمالة، وتحسين استخدام الموارد البشرية، وتخفيض تكاليف التوظيف،  

 وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المستقبلية.

ويبدأ التخطيط الفعال بفهم الاستراتيجية العامة للمؤسسة. فكل خطة للموارد البشرية يجب 

أن تنطلق من رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية. فإذا كانت المؤسسة تخطط 

للتوسع في أسواق جديدة، فإنها ستحتاج إلى مهارات وخبرات إضافية. وإذا كانت تتجه نحو 

التحول الرقمي، فإنها ستحتاج إلى متخصصين في التكنولوجيا وتحليل البيانات والذكاء  

 الاصطناعي. 

ولهذا السبب أصبحت إدارة الموارد البشرية شريكاً أساسياً في التخطيط الاستراتيجي 

للمؤسسة. فهي لم تعد جهة تنفيذية تنتظر التعليمات، بل أصبحت طرفاً فاعلاً يشارك في 

 رسم المستقبل وتحديد متطلبات النجاح. 

ويعتمد تخطيط الموارد البشرية على تحليل عنصرين أساسيين: الطلب على الموارد 

البشرية والعرض من الموارد البشرية. فالطلب يشير إلى عدد ونوعية العاملين الذين  

ستحتاج إليهم المؤسسة مستقبلاً، أما العرض فيشير إلى الموارد البشرية المتاحة داخل 

 المؤسسة وخارجها والتي يمكن الاعتماد عليها لتلبية تلك الاحتياجات. 

ويتطلب التنبؤ بالطلب دراسة مجموعة من العوامل مثل خطط التوسع، وحجم الإنتاج  

المتوقع، والتطورات التكنولوجية، والتغيرات الاقتصادية، ومستوى المنافسة، والاتجاهات  

الديموغرافية. وكلما كانت التوقعات أكثر دقة، زادت قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات  

 صحيحة بشأن التوظيف والتدريب والتطوير. 

أما التنبؤ بالعرض فيشمل دراسة القوى العاملة الحالية وتحليل خصائصها ومهاراتها  

وخبراتها ومعدلات دورانها الوظيفي واحتمالات التقاعد أو الاستقالة أو الترقية. كما يشمل 

 دراسة سوق العمل الخارجي لمعرفة مدى توافر الكفاءات المطلوبة وإمكانية استقطابها. 

ومن الأدوات المهمة المستخدمة في تخطيط الموارد البشرية تحليل الفجوة البشرية. ويقصد  

به مقارنة الموارد البشرية المتاحة بالموارد البشرية المطلوبة مستقبلاً. فإذا أظهرت النتائج  

وجود نقص في بعض الكفاءات، فإن المؤسسة تضع خططاً للتوظيف أو التدريب أو 

التطوير. أما إذا كان هناك فائض في العمالة، فقد تلجأ إلى إعادة التوزيع أو إعادة التأهيل  

 أو غير ذلك من الحلول المناسبة.
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ومن القضايا التي تكتسب أهمية كبيرة في التخطيط الحديث مفهوم تخطيط الكفاءات. فبدلاً 

من التركيز على الوظائف التقليدية، أصبحت المؤسسات تركز على الكفاءات المطلوبة 

لتحقيق النجاح. والكفاءة لا تعني المعرفة فقط، بل تشمل أيضاً المهارات والسلوكيات 

 والقدرات الشخصية التي تمكن الفرد من أداء عمله بفعالية. 

وقد أدى هذا التحول إلى ظهور نماذج الكفاءات التي تحدد الخصائص المطلوبة لكل وظيفة  

أو مستوى إداري. وتستخدم هذه النماذج في التوظيف والتدريب وإدارة الأداء والتطوير  

 الوظيفي.

كما أصبح التخطيط مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بإدارة المواهب. فالمؤسسات الرائدة لا تكتفي  

بتلبية احتياجاتها الحالية، بل تسعى إلى بناء مخزون استراتيجي من الكفاءات القادرة على 

تولي المناصب القيادية مستقبلاً. ولهذا يتم إعداد برامج خاصة لاكتشاف المواهب 

 وتطويرها وضمان استمرارية القيادة.

ومن المفاهيم الحديثة أيضاً التخطيط للتعاقب الوظيفي، وهو عملية تحديد وإعداد الأفراد  

القادرين على شغل المناصب الحيوية عند شغورها. وتزداد أهمية هذا النوع من التخطيط  

في المؤسسات الكبرى التي قد تتعرض لمخاطر كبيرة إذا فقدت بعض القيادات أو الخبرات  

 الرئيسية بشكل مفاجئ.

ويواجه تخطيط الموارد البشرية عدداً من التحديات المعاصرة. ومن أبرز هذه التحديات 

سرعة التغير التكنولوجي التي تجعل بعض المهارات قديمة خلال فترة قصيرة. كما أن 

التحولات الاقتصادية العالمية قد تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في احتياجات سوق العمل.  

إضافة إلى ذلك، فإن المنافسة الشديدة على الكفاءات تجعل عملية استقطاب المواهب 

 والمحافظة عليها أكثر صعوبة. 

ويشكل الذكاء الاصطناعي تحدياً وفرصة في الوقت نفسه. فمن جهة قد يؤدي إلى اختفاء 

بعض الوظائف التقليدية، ومن جهة أخرى يخلق وظائف ومهارات جديدة تتطلب استعداداً 

مبكراً من المؤسسات. ولهذا أصبح من الضروري أن يتضمن التخطيط دراسة تأثير  

 التكنولوجيا على مستقبل القوى العاملة.

وتبرز كذلك مشكلة عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. فكثير من 

المؤسسات تجد صعوبة في العثور على الكفاءات المطلوبة رغم وجود أعداد كبيرة من  

الخريجين. وهذا الواقع يؤكد أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل  

 لضمان إعداد الموارد البشرية المناسبة. 
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ومن منظور وطني، يمثل تخطيط الموارد البشرية أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية.  

فالدول التي تخطط لاحتياجاتها البشرية بشكل علمي تستطيع توجيه التعليم والتدريب نحو  

 القطاعات الواعدة وتقليل معدلات البطالة وتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. 

ولهذا السبب بدأت العديد من الدول المتقدمة في إنشاء مراصد وطنية لسوق العمل تتولى 

جمع البيانات وتحليلها والتنبؤ بالمهن المطلوبة مستقبلاً. وتساعد هذه المراصد الحكومات  

 والجامعات والمؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن التعليم والتدريب والتوظيف. 

إن التخطيط الفعال للموارد البشرية لا يتعلق بالحاضر فقط، بل يتعلق بصناعة المستقبل.  

فالمؤسسات التي تخطط لقواها العاملة بشكل استراتيجي تكون أكثر قدرة على مواجهة  

الأزمات واستغلال الفرص وتحقيق النمو المستدام. أما المؤسسات التي تعتمد على ردود  

الأفعال والقرارات العشوائية فإنها غالباً ما تواجه مشكلات في التوظيف والإنتاجية والقدرة 

 التنافسية.

ومن هنا يمكن اعتبار تخطيط الموارد البشرية حجر الأساس في بناء رأس المال البشري. 

فهو العملية التي تحدد من تحتاجه المؤسسة، ومتى تحتاجه، وكيف يمكن توفيره وتطويره  

واستثماره بالشكل الذي يحقق أعلى قيمة ممكنة. ولذلك فإن نجاح جميع وظائف الموارد 

 البشرية الأخرى يبدأ من نجاح عملية التخطيط.

وفي الفصل القادم سننتقل إلى موضوع الاستقطاب والتوظيف، باعتباره المرحلة العملية 

التي تتحول فيها الخطط إلى واقع، ويتم من خلالها جذب الكفاءات واختيار الأشخاص  

 القادرين على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة وبناء مستقبلها. 

لثالث: الاستقطاب والتوظيف   معركة البحث عن الكفاءات في    —الفصل ا

 عصر المنافسة العالمية 

يعتبر الاستقطاب والتوظيف من أكثر وظائف إدارة الموارد البشرية تأثيراً في نجاح  

المؤسسات أو فشلها، لأن جودة الأفراد الذين يتم اختيارهم اليوم تحدد مستوى أداء 

المؤسسة لسنوات طويلة قادمة. فالمؤسسة قد تمتلك رأس مال كبيراً وتقنيات متطورة  

وخططاً استراتيجية طموحة، لكنها قد تفشل إذا لم تتمكن من استقطاب الأشخاص المناسبين  

 ووضعهم في المواقع المناسبة.
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لقد أثبتت التجارب الإدارية أن الخطأ في التوظيف من أكثر الأخطاء تكلفة على 

المؤسسات. فاختيار شخص غير مناسب لا يؤدي فقط إلى انخفاض الإنتاجية، بل قد 

ينعكس على روح الفريق وجودة الخدمات ورضا العملاء وسمعة المؤسسة. وفي المقابل 

 فإن توظيف شخص متميز يمكن أن يضيف قيمة تتجاوز بكثير تكلفة استقطابه وتوظيفه. 

ولهذا السبب لم يعد التوظيف في القرن الحادي والعشرين مجرد عملية إدارية تهدف إلى  

ملء المناصب الشاغرة، بل أصبح نشاطاً استراتيجياً يهدف إلى بناء رأس المال البشري  

وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة. وأصبحت المؤسسات الرائدة تنظر إلى التوظيف  

 باعتباره استثماراً طويل الأجل وليس مجرد إجراء إداري مؤقت. 

ويشير الاستقطاب إلى جميع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة لجذب المرشحين المؤهلين 

لشغل الوظائف المتاحة، بينما يشير التوظيف إلى عملية اختيار أفضل المرشحين وتعيينهم 

في الوظائف المناسبة. وعلى الرغم من الترابط الوثيق بين المفهومين، فإن لكل منهما 

 أهدافه وأدواته وإجراءاته الخاصة.

ويبدأ الاستقطاب عادة بتحليل الوظيفة، وهي عملية تهدف إلى تحديد المهام والمسؤوليات 

والمتطلبات المرتبطة بكل وظيفة. ويعتبر تحليل الوظائف الأساس الذي تبنى عليه جميع  

أنشطة التوظيف، لأنه يوفر معلومات دقيقة حول المؤهلات والخبرات والمهارات  

 المطلوبة.

ومن خلال تحليل الوظائف يتم إعداد الوصف الوظيفي الذي يحدد طبيعة العمل والواجبات 

والمسؤوليات وظروف الأداء والعلاقات التنظيمية، كما يتم إعداد مواصفات شاغل الوظيفة  

 التي توضح المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات والكفاءات المطلوبة.

وفي المؤسسات الحديثة لم يعد التركيز مقتصراً على المؤهلات الأكاديمية والخبرات 

السابقة، بل أصبح يشمل الكفاءات السلوكية والشخصية مثل القدرة على التعلم والتكيف 

والعمل الجماعي والتواصل والابتكار وحل المشكلات. فهذه المهارات أصبحت ضرورية  

 في بيئات العمل المعاصرة التي تتسم بالتغير المستمر. 

وتتنوع مصادر الاستقطاب بين المصادر الداخلية والمصادر الخارجية. ويقصد بالمصادر  

الداخلية العاملين الحاليين داخل المؤسسة الذين يمكن ترقيتهم أو نقلهم أو إعادة توزيعهم  

لشغل الوظائف الشاغرة. وتمتاز هذه المصادر بانخفاض تكلفتها وسرعة الاستفادة منها 

 ومعرفة المؤسسة المسبقة بقدرات العاملين ومستويات أدائهم.



 

35 

أما المصادر الخارجية فتشمل الجامعات والمعاهد ومكاتب التوظيف والمواقع الإلكترونية 

ومنصات التوظيف الرقمية وشبكات التواصل المهني والمعارض الوظيفية والتوصيات 

 الشخصية وغيرها من القنوات التي تمكن المؤسسة من الوصول إلى المرشحين المحتملين.

وقد أحدثت التكنولوجيا ثورة كبيرة في مجال الاستقطاب والتوظيف. ففي الماضي كانت 

المؤسسات تعتمد على الإعلانات الورقية والطلبات التقليدية، أما اليوم فأصبحت تعتمد على 

المنصات الرقمية وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي للوصول إلى أفضل المرشحين في  

 مختلف أنحاء العالم.

كما برز مفهوم العلامة التجارية لصاحب العمل، والذي يشير إلى الصورة الذهنية التي 

يحملها الباحثون عن العمل تجاه المؤسسة. فالمؤسسات التي تتمتع بسمعة جيدة وبيئة عمل 

جذابة وفرص تطوير مهنية واضحة تكون أكثر قدرة على جذب الكفاءات مقارنة 

 بالمؤسسات الأخرى.

وقد أصبحت المنافسة على المواهب في بعض القطاعات شديدة للغاية، خاصة في مجالات  

التكنولوجيا والهندسة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وفي كثير من الأحيان لا تبحث 

الكفاءات عن الوظائف، بل تبحث المؤسسات عنها وتحاول استقطابها من خلال عروض 

 ومزايا تنافسية. 

وتتضمن عملية الاختيار مجموعة من المراحل المتكاملة تبدأ بفرز الطلبات والسير الذاتية،  

ثم إجراء الاختبارات والمقابلات، يلي ذلك التحقق من المؤهلات والخبرات، وصولاً إلى  

 اتخاذ القرار النهائي بالتعيين. 

ويعد فرز السير الذاتية مرحلة مهمة لكنها تواجه تحديات عديدة، خصوصاً عندما تتلقى 

المؤسسة أعداداً كبيرة من الطلبات. ولهذا بدأت العديد من المؤسسات باستخدام أنظمة 

إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل السير الذاتية وتحديد المرشحين الأكثر 

 توافقاً مع متطلبات الوظيفة. 

أما الاختبارات فتستخدم لقياس القدرات المعرفية والمهارات الفنية والخصائص الشخصية  

للمرشحين. وقد تشمل اختبارات الذكاء والقدرات المهنية والمهارات التقنية واختبارات  

 الشخصية والمواقف العملية.
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وتظل المقابلة الشخصية من أكثر أدوات الاختيار استخداماً، رغم ما قد يعتريها من  

تحيزات وأخطاء بشرية. ولذلك تطورت أساليب المقابلات لتصبح أكثر تنظيماً وموضوعية  

 من خلال الاعتماد على أسئلة موحدة ومعايير تقييم واضحة. 

ومن الاتجاهات الحديثة المقابلات السلوكية التي تقوم على افتراض أن السلوك السابق يعد 

مؤشراً جيداً للسلوك المستقبلي. وفي هذا النوع من المقابلات يطلب من المرشح وصف 

 مواقف حقيقية واجهها في الماضي وكيف تعامل معها.

كما ظهرت المقابلات القائمة على الكفاءات والتي تركز على تقييم المهارات والسلوكيات 

المطلوبة للنجاح في الوظيفة. ويعتبر هذا الأسلوب أكثر فعالية من الاعتماد على 

 الانطباعات الشخصية أو الأسئلة التقليدية. 

ورغم التطور الكبير في أدوات التوظيف، ما زالت المؤسسات تواجه تحديات عديدة في  

الحصول على الكفاءات المناسبة. ومن أهم هذه التحديات اتساع الفجوة بين مخرجات 

التعليم واحتياجات سوق العمل. فالكثير من الخريجين يمتلكون شهادات أكاديمية لكنهم 

 يفتقرون إلى المهارات العملية التي تتطلبها الوظائف الحديثة. 

وهنا تظهر واحدة من أكبر المفارقات في أسواق العمل المعاصرة: وجود بطالة مرتفعة 

بالتوازي مع وجود وظائف شاغرة لا تجد من يشغلها. وهذه الظاهرة ليست نتيجة نقص 

 فرص العمل فقط، بل نتيجة عدم التوافق بين المهارات المتاحة والمهارات المطلوبة.

وتشير تقارير دولية عديدة إلى أن المؤسسات أصبحت تعطي أهمية متزايدة للمهارات  

العملية والقدرات القابلة للتطبيق مقارنة ببعض المؤهلات التقليدية. ولهذا بدأت بعض  

الشركات العالمية في مراجعة سياساتها التوظيفية والتركيز على الكفاءات الفعلية بدلاً من 

 الاقتصار على الشهادات الأكاديمية.

ومن القضايا المهمة كذلك التوظيف العادل وتكافؤ الفرص. فالمؤسسات الحديثة مطالبة  

بضمان العدالة والشفافية وعدم التمييز بين المرشحين على أساس الجنس أو العمر أو 

 الأصل أو أي اعتبارات غير مرتبطة بالكفاءة والأداء.

كما أصبح التنوع والشمول من الأهداف الأساسية في سياسات التوظيف الحديثة، حيث  

تسعى المؤسسات إلى بناء فرق عمل متنوعة من حيث الخبرات والخلفيات والثقافات، لما 

 لذلك من أثر إيجابي على الإبداع والابتكار واتخاذ القرارات.
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ومع تطور الذكاء الاصطناعي بدأت تظهر تساؤلات جديدة حول مستقبل التوظيف. فهل 

ستصبح الآلات قادرة على اتخاذ قرارات التعيين؟ وهل يمكن للخوارزميات أن تحل محل  

مسؤولي التوظيف؟ الواقع يشير إلى أن التكنولوجيا ستلعب دوراً متزايداً في دعم عمليات  

التوظيف، لكنها لن تلغي الحاجة إلى الحكم البشري، خاصة في تقييم الجوانب الإنسانية  

 والسلوكية والقيادية. 

إن المؤسسة التي تنجح في استقطاب الكفاءات المناسبة تكون قد ربحت نصف معركة 

النجاح، أما النصف الآخر فيتعلق بقدرتها على تطوير تلك الكفاءات والمحافظة عليها  

وتحفيزها. ولذلك فإن التوظيف لا يمثل نهاية العملية، بل يمثل بداية رحلة طويلة من  

 الاستثمار في الإنسان. 

ومن هنا يأتي الفصل التالي الذي يتناول التدريب والتطوير باعتباره الآلية الأساسية لتحويل 

الإمكانات البشرية إلى قدرات حقيقية قادرة على تحقيق الأداء المتميز وصناعة القيمة  

 داخل المؤسسات.

صناعة الكفاءة وبناء رأس المال    —الفصل الرابع: التدريب والتطوير  

 البشري 

إذا كان التوظيف يمثل نقطة دخول الفرد إلى المؤسسة، فإن التدريب والتطوير يمثلان  

نقطة التحول التي ينتقل فيها الفرد من مجرد موظف إلى عنصر منتج ومبدع وقادر على 

صناعة القيمة. فالمؤسسات لا تنجح بسبب ما يمتلكه العاملون من شهادات فقط، بل بسبب  

قدرتها على تحويل المعرفة النظرية إلى مهارات عملية وسلوكيات مهنية تسهم في تحقيق 

 الأهداف الاستراتيجية. 

لقد انتهى الزمن الذي كانت فيه الشهادة الجامعية كافية لضمان النجاح المهني طوال الحياة. 

ففي عالم تتغير فيه التكنولوجيا والمهارات بسرعة غير مسبوقة، أصبح التعلم المستمر 

ضرورة وليس خياراً. فالمعرفة التي يمتلكها الموظف اليوم قد تصبح غير كافية بعد 

سنوات قليلة، وقد تختفي بعض المهارات نهائياً لتحل محلها مهارات جديدة أكثر ارتباطاً  

 بمتطلبات العصر.

ولهذا السبب أصبحت المؤسسات الرائدة تنظر إلى التدريب والتطوير باعتبارهما استثماراً  

استراتيجياً طويل الأجل وليس مجرد نشاط إداري أو تكلفة إضافية. فالإنفاق على تنمية  
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الموارد البشرية يعد من أكثر أنواع الاستثمار قدرة على تحقيق عوائد مستدامة للمؤسسة  

 وللعاملين وللاقتصاد بشكل عام.

ويقصد بالتدريب العملية المنظمة التي تهدف إلى تزويد العاملين بالمعارف والمهارات  

والاتجاهات اللازمة لتحسين أدائهم الحالي. أما التطوير فهو مفهوم أوسع يركز على إعداد  

الأفراد لتحمل مسؤوليات مستقبلية أكبر ومواجهة تحديات جديدة قد تظهر في مسارهم  

 المهني.

ويكمن الفرق الأساسي بين التدريب والتطوير في أن التدريب يركز غالباً على الحاضر 

ومتطلبات الوظيفة الحالية، بينما يركز التطوير على المستقبل وإعداد القيادات والكفاءات 

 القادرة على مواكبة التغيرات والتعامل مع التحديات القادمة.

وقد أثبتت التجارب أن المؤسسات التي تستثمر باستمرار في تطوير العاملين تحقق  

مستويات أعلى من الإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية مقارنة بالمؤسسات التي تهمل هذا  

الجانب. كما أن الموظفين الذين يحصلون على فرص للتعلم والنمو المهني يكونون أكثر  

 التزاماً ورضاً واستقراراً داخل المؤسسة. 

وتبدأ عملية التدريب الفعالة بتحديد الاحتياجات التدريبية. فنجاح أي برنامج تدريبي يعتمد  

على مدى ارتباطه باحتياجات حقيقية داخل المؤسسة. ومن أكبر الأخطاء التي تقع فيها 

بعض المؤسسات تنفيذ برامج تدريبية عامة دون دراسة دقيقة للفجوات الموجودة في الأداء  

 أو المهارات. 

ويتم تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال تحليل المؤسسة وتحليل الوظائف وتحليل  

العاملين. فتحليل المؤسسة يساعد على فهم الأهداف والتحديات الاستراتيجية، بينما يحدد 

تحليل الوظائف المهارات المطلوبة للأداء الفعال، أما تحليل العاملين فيكشف جوانب القوة  

 والضعف والفجوات المهارية التي تحتاج إلى معالجة.

وبعد تحديد الاحتياجات يتم تصميم البرامج التدريبية بما يتناسب مع الأهداف المستهدفة  

والفئات المستفيدة. ويجب أن تتضمن البرامج التدريبية أهدافاً واضحة وقابلة للقياس  

 ومحتوى مناسباً وأساليب تدريب فعالة ووسائل تقييم دقيقة. 

وتتنوع أساليب التدريب بشكل كبير. فهناك التدريب أثناء العمل الذي يتم داخل بيئة العمل 

الفعلية، وهناك التدريب خارج العمل من خلال الدورات والورش والبرامج التعليمية 
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المتخصصة. كما ظهرت أساليب حديثة تعتمد على التعلم الإلكتروني والمحاكاة والواقع  

 الافتراضي والتعلم الذاتي.

وقد ساهمت التكنولوجيا في إحداث تحول جذري في مجال التدريب. فلم يعد التعلم مرتبطاً 

بقاعة دراسية أو بوقت محدد، بل أصبح بإمكان الموظفين الوصول إلى المعرفة في أي 

وقت ومن أي مكان. كما أتاحت المنصات الرقمية فرصاً واسعة للتعلم المستمر وتبادل  

 الخبرات والمعارف.

ومن الاتجاهات الحديثة في التدريب مفهوم التعلم مدى الحياة، والذي يقوم على فكرة أن  

عملية التعلم لا تنتهي بالحصول على شهادة أو وظيفة، بل تستمر طوال المسار المهني. 

 ويكتسب هذا المفهوم أهمية متزايدة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم. 

كما ظهر مفهوم إعادة التأهيل المهني الذي يهدف إلى تزويد العاملين بمهارات جديدة 

تمكنهم من الانتقال إلى وظائف مختلفة نتيجة التغيرات التكنولوجية أو الاقتصادية. ويعد 

 هذا المفهوم من أهم الأدوات لمواجهة تحديات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من الوظائف الحالية ستشهد تغيرات 

جوهرية خلال السنوات المقبلة. وهذا يعني أن المؤسسات مطالبة بإعادة تأهيل موظفيها  

 بشكل مستمر حتى يتمكنوا من التكيف مع المتطلبات الجديدة.

ومن القضايا المهمة في التدريب الحديث التركيز على المهارات الناعمة إلى جانب  

المهارات التقنية. فالمؤسسات لا تحتاج فقط إلى أفراد يمتلكون المعرفة الفنية، بل تحتاج  

أيضاً إلى أشخاص قادرين على التواصل والعمل الجماعي والقيادة والإبداع وحل  

 المشكلات وإدارة الوقت والتكيف مع التغيير.

وقد أصبحت هذه المهارات تمثل عاملاً حاسماً في نجاح الأفراد والمؤسسات على حد  

سواء. بل إن بعض الدراسات تشير إلى أن المهارات السلوكية قد تكون أكثر أهمية من 

 المهارات التقنية في بعض الوظائف القيادية والإدارية.

ومن ناحية أخرى، فإن نجاح التدريب لا يقاس بعدد الساعات التدريبية أو عدد المشاركين، 

بل يقاس بالأثر الذي يتركه على الأداء والنتائج. ولهذا أصبحت عملية تقييم التدريب جزءاً 

 أساسياً من إدارة البرامج التدريبية. 
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ويشمل تقييم التدريب عدة مستويات تبدأ بقياس رضا المشاركين عن البرنامج، ثم قياس 

مدى اكتسابهم للمعارف والمهارات الجديدة، ثم تقييم أثر التدريب على الأداء الوظيفي، 

 وأخيراً قياس العائد الذي تحقق للمؤسسة نتيجة الاستثمار في التدريب.

وقد أدى الاهتمام المتزايد بالعائد على الاستثمار في التدريب إلى تطوير أدوات وأساليب 

تمكن المؤسسات من حساب القيمة الاقتصادية للبرامج التدريبية وربطها بالمؤشرات المالية  

 والتشغيلية. 

ورغم أهمية التدريب، فإن العديد من المؤسسات ما زالت تواجه صعوبات في تحقيق 

الاستفادة القصوى منه. فبعض البرامج التدريبية تكون منفصلة عن الاحتياجات الفعلية،  

وبعض الموظفين لا يجدون فرصة لتطبيق ما تعلموه، كما أن بعض المؤسسات تنظر إلى  

 التدريب على أنه نشاط شكلي وليس أداة استراتيجية للتطوير. 

ومن هنا تظهر أهمية بناء ثقافة تنظيمية تشجع التعلم المستمر. فالمؤسسة المتعلمة هي  

المؤسسة التي تجعل اكتساب المعرفة وتبادلها جزءاً من ممارساتها اليومية. وفي هذه  

المؤسسات لا يقتصر التعلم على البرامج الرسمية، بل يحدث أيضاً من خلال الخبرات 

 العملية والتعاون وتبادل المعرفة بين العاملين. 

كما يرتبط التدريب ارتباطاً وثيقاً بإدارة المواهب. فالكفاءات المتميزة تحتاج إلى برامج 

تطوير خاصة تساعدها على الوصول إلى مستويات أعلى من الأداء والقيادة. ولهذا تستثمر  

المؤسسات الكبرى مبالغ ضخمة في تطوير القيادات المستقبلية وإعداد الصف الثاني من 

 المديرين.

وعلى المستوى الوطني، يعد الاستثمار في التدريب والتطوير أحد أهم عوامل التنمية 

الاقتصادية. فالدول التي تنجح في بناء قوى عاملة ماهرة وقادرة على التعلم المستمر تكون 

 أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو ومواكبة التحولات العالمية. 

وفي العالم العربي ما زالت هناك حاجة كبيرة إلى تعزيز ثقافة التدريب وربطها باحتياجات 

سوق العمل. فالكثير من برامج التعليم والتكوين لا تزال بعيدة عن المتطلبات الحقيقية  

للمؤسسات، مما يؤدي إلى استمرار فجوة المهارات وارتفاع معدلات البطالة بين  

 الخريجين. 
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ولهذا فإن بناء رأس المال البشري لا يبدأ بالتوظيف ولا ينتهي به، بل يعتمد على منظومة 

متكاملة من التعلم والتطوير المستمر. فالمؤسسة التي تتوقف عن تطوير موظفيها تبدأ عملياً  

 في فقدان قدرتها على المنافسة، مهما كانت نجاحاتها الحالية. 

ومن هنا يصبح التدريب والتطوير ليسا مجرد وظيفة من وظائف الموارد البشرية، بل 

فلسفة إدارية تقوم على الإيمان بأن الإنسان هو المورد الوحيد الذي تزداد قيمته كلما  

 استثمرنا فيه أكثر. 

، حيث سنناقش كيف يمكن للمؤسسات إدارة الأداءوفي الفصل القادم سننتقل إلى موضوع 

قياس مساهمة العاملين وتوجيه جهودهم وربط الأداء الفردي بالأهداف الاستراتيجية من  

 أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز المؤسسي. 

من مراقبة الموظف إلى صناعة التميز    —الفصل الخامس: إدارة الأداء  

 المؤسسي 

تعد إدارة الأداء من أكثر وظائف إدارة الموارد البشرية أهمية وتأثيراً في نجاح المؤسسات  

المعاصرة، لأنها تمثل الجسر الذي يربط بين جهود الأفراد والأهداف الاستراتيجية  

للمؤسسة. فالمؤسسات لا تحقق النجاح لمجرد امتلاكها موظفين أكفاء، وإنما تحقق النجاح  

 عندما تتمكن من توجيه طاقات هؤلاء الموظفين نحو تحقيق نتائج محددة وقابلة للقياس. 

ولسنوات طويلة ارتبط مفهوم تقييم الأداء في أذهان العاملين بنماذج سنوية تملأ في نهاية 

السنة، أو باجتماعات رسمية يحدد خلالها المدير درجة الموظف. إلا أن هذا المفهوم  

التقليدي أثبت محدوديته في عالم الأعمال الحديث، لأنه يركز على الحكم على الموظف  

 أكثر من التركيز على تطويره وتحسين أدائه. 

ولهذا ظهر مفهوم إدارة الأداء الذي يعد أكثر شمولاً واتساعاً من مجرد تقييم الأداء. فإدارة 

الأداء عملية مستمرة تهدف إلى التخطيط للأداء ومتابعته وتطويره وتحسينه وربطه  

 بأهداف المؤسسة واحتياجات العاملين في الوقت نفسه.

إن جوهر إدارة الأداء يتمثل في الإجابة عن سؤال بسيط لكنه بالغ الأهمية: كيف نضمن أن  

كل فرد داخل المؤسسة يسهم فعلياً في تحقيق أهدافها؟ والإجابة عن هذا السؤال تتطلب 

وجود نظام متكامل يحدد التوقعات ويوضح المسؤوليات ويقيس النتائج ويوفر التغذية  

 الراجعة ويحفز التحسين المستمر.
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وتبدأ إدارة الأداء بتحديد الأهداف. فالموظف لا يستطيع تحقيق نتائج جيدة إذا لم يكن 

يعرف ما المطلوب منه بدقة. ولذلك يجب أن تكون الأهداف واضحة ومحددة وقابلة للقياس  

وواقعية ومحددة زمنياً. وقد انتشر استخدام منهجية الأهداف الذكية التي تعتمد على هذه  

 المبادئ لضمان وضوح التوقعات.

وتكتسب عملية مواءمة الأهداف أهمية كبيرة في المؤسسات الحديثة. فالأهداف الفردية  

يجب أن تكون مرتبطة بالأهداف القسمية، والأهداف القسمية يجب أن تكون مرتبطة 

بالأهداف المؤسسية. وعندما تتحقق هذه المواءمة يصبح كل موظف مدركاً لكيفية مساهمته 

 في نجاح المؤسسة ككل. 

كما تعتمد إدارة الأداء على تحديد مؤشرات قياس الأداء التي تستخدم لقياس مدى تحقيق  

الأهداف. وقد تكون هذه المؤشرات كمية مثل حجم المبيعات أو عدد العملاء أو الإنتاجية، 

 وقد تكون نوعية مثل جودة الخدمة أو مستوى رضا العملاء أو الالتزام بالمعايير المهنية. 

ومع تطور الإدارة الحديثة أصبح التركيز على النتائج أكثر من التركيز على الأنشطة.  

فالمؤسسات لم تعد تهتم فقط بما يقوم به الموظف، بل تهتم بشكل أساسي بما يحققه من 

نتائج وقيمة مضافة. ولهذا أصبح مفهوم الإدارة بالنتائج أحد المبادئ الأساسية في أنظمة  

 الأداء الحديثة. 

ومن العناصر المهمة كذلك المتابعة المستمرة. ففي الماضي كان الموظف ينتظر نهاية  

السنة لمعرفة تقييمه، أما اليوم فقد أصبحت التغذية الراجعة عملية مستمرة تتم بشكل دوري  

ومنتظم. ويساعد ذلك على معالجة المشكلات مبكراً وتحسين الأداء قبل أن تتفاقم الأخطاء  

 أو تتراجع النتائج. 

وتعد التغذية الراجعة من أقوى أدوات تطوير الأداء عندما تستخدم بطريقة صحيحة. فهدفها 

ليس توجيه اللوم أو العقاب، بل مساعدة العاملين على فهم نقاط القوة وتعزيزها، وفهم نقاط 

الضعف والعمل على تحسينها. وكلما كانت التغذية الراجعة موضوعية ومحددة وفي الوقت  

 المناسب، زادت فعاليتها في تحسين الأداء.

كما شهدت إدارة الأداء تحولاً مهماً من التركيز على الفرد وحده إلى الاهتمام بأداء الفرق 

والعمل الجماعي. فالكثير من الإنجازات في المؤسسات الحديثة لا تتحقق بجهود فردية، 

 وإنما من خلال فرق متعددة التخصصات تعمل بشكل متكامل لتحقيق أهداف مشتركة. 
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ولهذا أصبحت المؤسسات تقيس أداء الفرق إلى جانب أداء الأفراد، وتسعى إلى تعزيز  

 التعاون والتنسيق وتبادل المعرفة باعتبارها عوامل أساسية للنجاح المؤسسي.

درجة، والذي يعتمد على جمع   360ومن الاتجاهات الحديثة أيضاً التقييم بزاوية 

المعلومات من مصادر متعددة تشمل المديرين والزملاء والمرؤوسين والعملاء وأحياناً  

التقييم الذاتي. ويهدف هذا الأسلوب إلى الحصول على صورة أكثر شمولاً وموضوعية عن 

 أداء الفرد وسلوكياته المهنية. 

ورغم مزايا هذا الأسلوب، فإنه يتطلب ثقافة تنظيمية ناضجة ومستوى عالياً من الثقة  

 والشفافية حتى يحقق أهدافه بصورة فعالة.

كما لعبت التكنولوجيا دوراً متزايداً في تطوير أنظمة إدارة الأداء. فقد أصبحت المؤسسات  

تستخدم منصات رقمية متطورة تتيح متابعة الأداء بشكل لحظي وتحليل البيانات وإعداد 

 التقارير واتخاذ القرارات بصورة أكثر دقة وسرعة.

وأصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تحليل كميات ضخمة من البيانات المتعلقة بالأداء  

واكتشاف الأنماط والمؤشرات التي قد يصعب ملاحظتها بالطرق التقليدية. كما يساعد في 

 التنبؤ بالمشكلات المحتملة واقتراح حلول لتحسين الأداء والإنتاجية. 

ومع ذلك تبقى إدارة الأداء عملية إنسانية في جوهرها، لأن الأرقام والمؤشرات وحدها لا  

تكفي لفهم جميع العوامل التي تؤثر في أداء العاملين. فالدوافع النفسية والظروف  

الاجتماعية والعلاقات المهنية والثقافة التنظيمية كلها عناصر تؤثر بشكل مباشر في مستوى  

 الأداء.

ومن الأخطاء الشائعة التي تقع فيها بعض المؤسسات التركيز على الرقابة المفرطة بدلاً 

من التطوير. فعندما يشعر العاملون بأن نظام الأداء يستخدم لمعاقبتهم أو مراقبتهم فقط، فإن  

 ذلك يؤدي إلى انخفاض الحافز والإبداع وزيادة التوتر الوظيفي. 

أما المؤسسات الناجحة فتنظر إلى إدارة الأداء باعتبارها أداة لتمكين العاملين وتحقيق النمو  

المهني. وهي تسعى إلى بناء بيئة يشعر فيها الموظف بأن المؤسسة تساعده على النجاح  

 بدلاً من البحث عن أخطائه فقط. 

وترتبط إدارة الأداء ارتباطاً وثيقاً بالحوافز والمكافآت. فمن الطبيعي أن يتوقع العاملون 

وجود علاقة واضحة بين مستوى أدائهم وبين ما يحصلون عليه من تقدير مادي أو معنوي. 
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ولذلك فإن الأنظمة الحديثة تحرص على تحقيق العدالة والشفافية في ربط الأداء بالمكافآت  

 والترقيات وفرص التطوير. 

كما ترتبط إدارة الأداء بإدارة المواهب، لأن نتائج الأداء تساعد المؤسسة على تحديد 

الأفراد ذوي الإمكانات العالية وإعدادهم للمناصب القيادية المستقبلية. وفي المقابل تساعد  

 على اكتشاف حالات ضعف الأداء ووضع خطط لتحسينها. 

وعلى المستوى الوطني، فإن مفهوم إدارة الأداء لا يقتصر على المؤسسات فقط، بل يمتد 

إلى القطاع العام والهيئات الحكومية. فالدول التي تعتمد أنظمة فعالة لقياس الأداء المؤسسي 

 تكون أكثر قدرة على تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة وتحقيق التنمية. 

وفي العالم العربي ما زالت هناك تحديات عديدة تتعلق بإدارة الأداء، من أبرزها ضعف 

ثقافة القياس، والاعتماد على التقييمات الشكلية، وتأثير العلاقات الشخصية على بعض 

 القرارات الإدارية، وعدم وجود مؤشرات أداء دقيقة في العديد من المؤسسات. 

ولهذا فإن تطوير أنظمة الأداء يعد خطوة أساسية نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على  

المنافسة. فالمؤسسة لا تستطيع تحسين ما لا تقيسه، ولا تستطيع تحقيق أهدافها إذا لم تكن 

 قادرة على معرفة مستوى التقدم المحقق بصورة دقيقة ومستمرة. 

وفي نهاية المطاف، فإن إدارة الأداء ليست نظاماً لتقييم الموظفين فقط، بل هي نظام لإدارة  

النجاح المؤسسي. إنها الأداة التي تحول الرؤية إلى أهداف، والأهداف إلى نتائج، والنتائج  

 إلى قيمة حقيقية تحقق النمو والاستدامة والتميز.

، حيث سنناقش الأجور والحوافز والتعويضاتوفي الفصل السادس سننتقل إلى موضوع 

كيف يمكن للمؤسسات بناء أنظمة عادلة ومحفزة قادرة على جذب الكفاءات والمحافظة  

 عليها وتعزيز مستويات الأداء والإنتاجية. 

كيف تصنع المؤسسات    —الفصل السادس: الأجور والحوافز والتعويضات  

 الدافعية وتحافظ على الكفاءات؟ 

تعد الأجور والحوافز والتعويضات من أكثر الموضوعات حساسية وأهمية في إدارة  

الموارد البشرية، لأنها ترتبط مباشرة بالعلاقة الاقتصادية والنفسية بين العامل والمؤسسة.  

فالراتب ليس مجرد مبلغ مالي يحصل عليه الموظف مقابل عمله، بل يمثل في نظره تقديراً 

 لقيمته المهنية ومكانته داخل المؤسسة ومدى عدالة المعاملة التي يتلقاها مقارنة بالآخرين. 
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ومنذ ظهور المؤسسات الحديثة ظل السؤال نفسه مطروحاً: هل يعمل الإنسان من أجل  

المال فقط؟ ورغم أن المال ليس الدافع الوحيد للعمل، فإن الدراسات الإدارية أثبتت أن 

العدالة في الأجور والحوافز تشكل أحد أهم العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي 

 والاستقرار المهني ومستويات الأداء والإنتاجية.

إن المؤسسة التي تدفع أجوراً غير عادلة تواجه غالباً مشكلات متعددة مثل انخفاض 

الحافز، وارتفاع معدلات الغياب، وزيادة دوران العمل، وضعف الانتماء التنظيمي. وفي  

المقابل فإن المؤسسة التي تنجح في بناء نظام تعويضات عادل وشفاف تستطيع جذب  

 الكفاءات والمحافظة عليها وتحقيق مستويات أعلى من الأداء والالتزام.

ويقصد بالأجر ذلك المقابل المالي الذي يحصل عليه العامل مقابل أداء عمله خلال فترة  

زمنية معينة، بينما تشمل التعويضات جميع المزايا المالية وغير المالية التي تقدمها  

المؤسسة للعاملين، مثل التأمين الصحي، والتقاعد، والمكافآت، وبدلات النقل والسكن،  

 وبرامج الرعاية الاجتماعية وغيرها من المنافع.

أما الحوافز فهي الوسائل التي تستخدمها المؤسسة لدفع العاملين نحو بذل جهود إضافية 

وتحقيق نتائج أفضل. وقد تكون الحوافز مادية أو معنوية، فردية أو جماعية، قصيرة الأجل  

 أو طويلة الأجل.

وقد شهدت فلسفة التعويضات تطوراً كبيراً عبر الزمن. ففي النماذج التقليدية كانت الأجور 

ترتبط أساساً بعدد ساعات العمل أو طبيعة الوظيفة، أما في النماذج الحديثة فأصبحت  

 ترتبط بشكل متزايد بالأداء والكفاءة والقيمة التي يضيفها الفرد للمؤسسة.

ولهذا ظهر مفهوم الأجر مقابل الأداء الذي يقوم على ربط جزء من دخل الموظف بمستوى 

الإنجاز الذي يحققه. ويهدف هذا الأسلوب إلى تعزيز العدالة وتحفيز العاملين على تحسين  

 أدائهم والمساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة. 

غير أن نجاح هذا النظام يتطلب وجود مؤشرات أداء دقيقة وموضوعية، لأن أي خلل في  

 تقييم الأداء قد يؤدي إلى شعور العاملين بعدم العدالة وفقدان الثقة في النظام بأكمله.

وتعد العدالة من أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها نظام الأجور والتعويضات. ويمكن 

 التمييز بين ثلاثة أنواع رئيسية من العدالة.

النوع الأول هو العدالة الداخلية، وتعني وجود توازن منطقي بين أجور الوظائف المختلفة  

 داخل المؤسسة وفقاً لأهميتها ومسؤولياتها ومتطلباتها. 
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أما النوع الثاني فهو العدالة الخارجية، وتعني أن تكون الأجور تنافسية مقارنة بما تقدمه  

 المؤسسات الأخرى في سوق العمل. 

في حين يتمثل النوع الثالث في العدالة الفردية، والتي تعني حصول العاملين الذين يقدمون 

 مستويات أداء متقاربة على مكافآت متقاربة دون تمييز أو محاباة.

وتؤكد نظريات الدافعية أن شعور الموظف بالظلم قد يكون أكثر تأثيراً من انخفاض الراتب  

نفسه. فالعامل قد يقبل راتباً متوسطاً إذا شعر بالعدالة، لكنه قد يفقد الحافز حتى مع راتب  

 مرتفع إذا شعر بأن الآخرين يحصلون على امتيازات غير مستحقة. 

ولهذا فإن الشفافية أصبحت من المتطلبات الأساسية في أنظمة التعويضات الحديثة.  

فالموظفون يحتاجون إلى فهم الأسس التي يتم على أساسها تحديد الرواتب والمكافآت 

 والترقيات، لأن الغموض غالباً ما يولد الشائعات وعدم الثقة.

كما أن المؤسسات الحديثة لم تعد تعتمد على الحوافز المالية فقط، بل أصبحت تدرك أهمية 

الحوافز المعنوية والنفسية. فالكثير من الدراسات تشير إلى أن التقدير والاعتراف بالإنجاز  

وفرص التطور المهني والمشاركة في اتخاذ القرار قد تكون أحياناً أكثر تأثيراً من المكافآت 

 المالية وحدها.

ومن هنا ظهر مفهوم التعويضات الشاملة الذي ينظر إلى العلاقة بين العامل والمؤسسة 

بصورة متكاملة تشمل الراتب والمزايا وفرص التعلم والتطوير وبيئة العمل والثقافة  

 التنظيمية والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وفي ظل المنافسة العالمية على الكفاءات، أصبحت المؤسسات تقدم حزم تعويضات 

متكاملة تتجاوز الراتب التقليدي. وتشمل هذه الحزم برامج الرعاية الصحية المتقدمة،  

والعمل المرن، وخطط التقاعد، وفرص التطوير المهني، والمكافآت طويلة الأجل،  

 والمشاركة في الأرباح، وغيرها من المزايا التي تعزز جاذبية المؤسسة كجهة عمل. 

وقد ساهمت التحولات الديموغرافية أيضاً في تغيير توقعات العاملين. فالأجيال الجديدة لا 

تبحث فقط عن دخل مرتفع، بل تبحث كذلك عن بيئة عمل مرنة وفرص للتعلم والتطور  

 وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

ولهذا بدأت المؤسسات في إعادة تصميم أنظمة التعويضات بما يتناسب مع احتياجات القوى  

العاملة الحديثة، بحيث تصبح أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتوقعات المتنوعة  

 للعاملين. 
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ومن القضايا المهمة كذلك العلاقة بين الأجور والإنتاجية. فبعض المؤسسات تنظر إلى 

الأجور باعتبارها تكلفة يجب تقليلها، بينما تنظر إليها المؤسسات الناجحة باعتبارها  

استثماراً يمكن أن يحقق عوائد كبيرة من خلال تحسين الأداء وتقليل دوران العمل وجذب  

 الكفاءات المتميزة.

وقد أثبتت التجارب أن تخفيض الأجور بشكل مفرط قد يؤدي إلى خسائر أكبر من  

الوفورات المالية التي يحققها، بسبب انخفاض الحافز والإنتاجية وارتفاع تكاليف الاستبدال 

 والتوظيف. 

كما أصبح قياس العائد على التعويضات من الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية. 

فالمؤسسات تسعى إلى معرفة مدى تأثير برامج الأجور والحوافز على الأداء والاحتفاظ 

 بالكفاءات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. 

ومع تطور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، أصبحت المؤسسات قادرة على تصميم 

أنظمة تعويضات أكثر دقة وعدالة اعتماداً على تحليل البيانات المتعلقة بالأداء والمهارات 

 والسوق والاتجاهات المستقبلية. 

إلا أن التكنولوجيا لا تستطيع وحدها حل جميع المشكلات المتعلقة بالتعويضات، لأن 

العدالة والدافعية والانتماء التنظيمي تظل مفاهيم إنسانية تتطلب فهماً عميقاً لاحتياجات 

 العاملين وتوقعاتهم.

وعلى المستوى الوطني، تمثل سياسات الأجور أحد العوامل المؤثرة في الاستقرار  

الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. فضعف الأجور قد يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية 

وزيادة الفوارق الاجتماعية وهجرة الكفاءات، بينما تسهم الأنظمة العادلة في تعزيز 

 الإنتاجية وتحقيق الاستقرار وتحسين جودة الحياة. 

وفي العديد من الدول العربية ما زالت هناك تحديات مرتبطة بالفجوة بين الأجور 

ومستويات المعيشة، وضعف ربط الأجور بالإنتاجية، وعدم كفاية الحوافز في بعض 

القطاعات. كما أن بعض المؤسسات ما زالت تعتمد أنظمة تقليدية لا تعكس التحولات 

 الحديثة في سوق العمل. 

ولهذا فإن بناء نظام متكامل للأجور والحوافز لم يعد خياراً إدارياً، بل أصبح ضرورة 

استراتيجية للمؤسسات التي تسعى إلى جذب الكفاءات والمحافظة عليها وتحقيق التميز  

 المستدام. 
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إن العامل قد يأتي إلى المؤسسة بسبب الراتب، لكنه يبقى فيها بسبب العدالة والتقدير 

وفرص النمو. ولذلك فإن النجاح الحقيقي لا يكمن في دفع أعلى الأجور فقط، بل في بناء  

منظومة تعويضات متوازنة تجعل العامل يشعر بأن جهده مقدر وأن مستقبله المهني آمن 

 وأن المؤسسة شريك حقيقي في نجاحه. 

، حيث سنناقش كيف تؤثر  القيادة والثقافة التنظيميةوفي الفصل السابع سننتقل إلى موضوع 

القيادة في سلوك العاملين، وكيف يمكن للثقافة التنظيمية أن تكون مصدراً للقوة والابتكار أو  

 سبباً في الفشل والانهيار المؤسسي.

القوة الخفية التي تصنع نجاح    —الفصل السابع: القيادة والثقافة التنظيمية  

 المؤسسات أو فشلها 

عندما تفشل مؤسسة ما، فإن التفسير الشائع غالباً ما يكون نقص التمويل أو ضعف  

التكنولوجيا أو شدة المنافسة. وعندما تنجح مؤسسة أخرى، يعتقد البعض أن السبب هو 

امتلاكها موارد مالية ضخمة أو منتجات متميزة. غير أن الدراسات الحديثة في الإدارة  

 أثبتت أن هناك عاملاً أكثر تأثيراً من كل هذه العناصر، وهو القيادة والثقافة التنظيمية. 

فالقيادة هي التي تحدد الاتجاه، والثقافة التنظيمية هي التي تحدد كيفية سير الأفراد نحو ذلك  

الاتجاه. ويمكن لمؤسستين أن تمتلكا الموارد نفسها والتكنولوجيا نفسها تقريباً، لكن إحداهما 

تحقق نجاحاً استثنائياً بينما تعاني الأخرى من التراجع المستمر بسبب اختلاف نوعية القيادة 

 والثقافة السائدة داخلهما.

ولهذا السبب لم تعد القيادة في القرن الحادي والعشرين تعني السلطة أو المنصب الإداري 

فقط، بل أصبحت القدرة على التأثير والإلهام وتحفيز الآخرين لتحقيق أهداف مشتركة. كما  

لم تعد الثقافة التنظيمية مجرد شعارات معلقة على الجدران، بل أصبحت منظومة من القيم 

 والمعتقدات والسلوكيات التي تشكل الحياة اليومية داخل المؤسسة. 

إن فهم العلاقة بين القيادة والثقافة التنظيمية يعد مفتاحاً لفهم أسباب نجاح المؤسسات 

واستمراريتها. فالمؤسسات العظيمة لا تبنى بالقوانين والإجراءات وحدها، وإنما تبنى  

 بالقيادات القادرة على خلق ثقافة تدفع الأفراد إلى العمل بإبداع والتزام وشغف. 
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ويقصد بالقيادة عملية التأثير في الأفراد والجماعات وتوجيه جهودهم نحو تحقيق أهداف 

معينة. وهي تختلف عن الإدارة رغم وجود علاقة وثيقة بينهما. فالإدارة تهتم بالتخطيط  

 والتنظيم والرقابة، بينما تركز القيادة على الإلهام والتحفيز وصناعة الرؤية والتغيير. 

وقد يستطيع شخص ما أن يكون مديراً ناجحاً دون أن يكون قائداً مؤثراً، كما قد يمتلك 

شخص آخر قدرات قيادية كبيرة دون أن يشغل منصباً إدارياً رسمياً. ولهذا أصبحت 

المؤسسات الحديثة تبحث عن القادة في جميع المستويات التنظيمية وليس فقط في المناصب  

 العليا. 

وقد شهدت نظريات القيادة تطوراً كبيراً عبر العقود الماضية. ففي البداية ركزت النظريات 

على الصفات الشخصية للقادة، وافترضت أن القادة يولدون ولا يصنعون. ثم ظهرت 

نظريات السلوك القيادي التي ركزت على أنماط القيادة وسلوكياتها، قبل أن تتطور إلى  

 نظريات المواقف التي أكدت أن فعالية القيادة تعتمد على طبيعة الظروف المحيطة.

أما اليوم فقد أصبحت القيادة التحويلية من أكثر النماذج تأثيراً في الفكر الإداري الحديث.  

ويقوم هذا النموذج على قدرة القائد على إلهام العاملين وتحفيزهم لتجاوز مصالحهم الفردية 

 والعمل من أجل تحقيق رؤية مشتركة تخدم المؤسسة والمجتمع. 

ويتميز القائد التحويلي بقدرته على بناء الثقة وإثارة الحماس وتشجيع الابتكار وتنمية  

قدرات العاملين. وهو لا يكتفي بإدارة الحاضر، بل يسعى إلى صناعة المستقبل وإعداد 

 المؤسسة للتحديات القادمة.

وفي المقابل توجد القيادة التبادلية التي تعتمد على تبادل المنافع بين القائد والعاملين من 

خلال نظام المكافآت والعقوبات. ورغم أهمية هذا الأسلوب في بعض الحالات، إلا أنه قد لا  

 يكون كافياً لتحفيز الإبداع والابتكار في البيئات المتغيرة. 

كما برزت مفاهيم حديثة مثل القيادة الخادمة التي تركز على خدمة العاملين وتمكينهم، 

والقيادة الأصيلة التي تقوم على الصدق والشفافية والالتزام بالقيم الأخلاقية، والقيادة 

 الرقمية التي تتعامل مع تحديات التحول الرقمي والعمل عن بعد. 

ومع تعقد بيئات العمل الحديثة، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى قادة يمتلكون مجموعة  

واسعة من المهارات تشمل التفكير الاستراتيجي، والذكاء العاطفي، وإدارة التغيير، 

 والتواصل الفعال، وحل المشكلات، والقدرة على اتخاذ القرارات في ظروف عدم اليقين.
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ويعد الذكاء العاطفي من أهم خصائص القائد المعاصر. فالقائد الناجح لا يكتفي بفهم الأرقام 

والعمليات، بل يفهم أيضاً مشاعر العاملين ودوافعهم واحتياجاتهم. وتساعد هذه القدرة على  

 بناء علاقات قوية وتعزيز الثقة وتحسين التعاون داخل المؤسسة. 

غير أن القيادة وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح إذا لم تدعمها ثقافة تنظيمية مناسبة. فالثقافة 

التنظيمية تمثل البيئة التي يعمل فيها الأفراد، وهي التي تحدد ما يعتبر مقبولاً أو مرفوضاً  

 داخل المؤسسة. 

ويمكن تعريف الثقافة التنظيمية بأنها مجموعة القيم والمعتقدات والاتجاهات والعادات 

والسلوكيات التي يشترك فيها أعضاء المؤسسة وتؤثر في طريقة تفكيرهم وعملهم وتفاعلهم  

 مع الآخرين. 

وغالباً ما توصف الثقافة التنظيمية بأنها شخصية المؤسسة. فكما أن لكل إنسان شخصية 

 تميزه عن غيره، فإن لكل مؤسسة ثقافة تميزها عن المؤسسات الأخرى. 

وتتجلى الثقافة التنظيمية في تفاصيل كثيرة قد تبدو بسيطة لكنها شديدة التأثير، مثل طريقة  

اتخاذ القرارات، وأسلوب التواصل، ونظرة المؤسسة إلى الإبداع، وكيفية التعامل مع  

 الأخطاء، ومستوى التعاون بين العاملين، وطبيعة العلاقة بين الإدارة والموظفين.

وقد تكون الثقافة التنظيمية مصدراً للقوة أو سبباً للضعف. فالثقافة التي تشجع التعلم 

والابتكار والانفتاح والمسؤولية تساعد المؤسسة على النمو والتطور، بينما تؤدي الثقافة  

 القائمة على الخوف والبيروقراطية والمقاومة إلى إضعاف الأداء وإعاقة التغيير. 

ولهذا يقال إن الثقافة التنظيمية تأكل الاستراتيجية على الإفطار، في إشارة إلى أن أفضل  

 الخطط والاستراتيجيات قد تفشل إذا كانت الثقافة التنظيمية غير داعمة لها.

ومن أهم وظائف القيادة بناء الثقافة التنظيمية والمحافظة عليها وتطويرها. فالقادة لا 

يؤثرون في الثقافة من خلال الكلمات فقط، بل من خلال سلوكهم اليومي وقراراتهم وطريقة 

 تعاملهم مع العاملين. 

فعندما يكافئ القائد الإبداع، تنتشر ثقافة الابتكار. وعندما يتسامح مع الفساد أو المحاباة،  

تنتشر ثقافة اللامبالاة وفقدان الثقة. ولهذا فإن العاملين يراقبون أفعال القادة أكثر مما 

 يستمعون إلى خطاباتهم.
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وفي عصر التحول الرقمي أصبحت الثقافة التنظيمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.  

فنجاح التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يعتمد على استعداد العاملين 

 لتبني التغيير واكتساب مهارات جديدة والعمل بطرق مختلفة. 

كما أن انتشار العمل عن بعد فرض تحديات جديدة على القادة والثقافات التنظيمية. فالحفاظ  

على الانتماء والتواصل والتعاون أصبح أكثر تعقيداً في بيئات العمل الافتراضية، مما 

 يتطلب أساليب قيادية جديدة وأكثر مرونة.

وعلى المستوى الوطني، فإن القيادة والثقافة لا تؤثران في المؤسسات فقط، بل تؤثران 

أيضاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالدول التي تنجح في بناء ثقافة قائمة على 

الكفاءة والشفافية والابتكار تكون أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة واستثمار طاقاتها  

 البشرية. 

وفي العالم العربي ما زالت بعض المؤسسات تعاني من ثقافات تنظيمية تقليدية تقوم على 

المركزية الشديدة والخوف من الخطأ وضعف المشاركة في اتخاذ القرار. كما أن بعض  

الممارسات الإدارية ما زالت تركز على السلطة أكثر من القيادة، وعلى الرقابة أكثر من 

 التمكين.

ولهذا فإن تطوير القيادة والثقافة التنظيمية يعد من أهم متطلبات بناء رأس المال البشري 

القادر على المنافسة في الاقتصاد العالمي الحديث. فالمؤسسات لا تحتاج فقط إلى موظفين  

 أكفاء، بل تحتاج أيضاً إلى بيئة تمكن هؤلاء الموظفين من إطلاق كامل إمكاناتهم.

إن القائد الحقيقي لا يقاس بعدد الأوامر التي يصدرها، بل بعدد القادة الذين يساعد على 

بنائهم. والثقافة التنظيمية الناجحة لا تقاس بعدد اللوائح والسياسات، بل بقدرتها على تحويل  

 القيم إلى ممارسات يومية تعزز الأداء والابتكار والالتزام.

، حيث إدارة المواهب ورأس المال البشريوفي الفصل الثامن سننتقل إلى موضوع 

سنناقش لماذا أصبحت الموهبة أهم من رأس المال المالي في كثير من المؤسسات الحديثة، 

وكيف يمكن اكتشاف المواهب وتطويرها والمحافظة عليها وتحويلها إلى ميزة تنافسية  

 مستدامة. 

 الفصل التاسع: الذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد البشرية

شهد العالم خلال العقدين الأخيرين ثورة تكنولوجية غير مسبوقة أعادت تشكيل طبيعة 

العمل والإنتاج والإدارة. ولم تعد المؤسسات تتنافس فقط على رأس المال المالي أو 
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الأصول المادية، بل أصبحت تتنافس على امتلاك المعرفة والبيانات والقدرة على توظيف  

التكنولوجيا في تحقيق الكفاءة والابتكار. وفي قلب هذه التحولات يبرز الذكاء الاصطناعي 

باعتباره أحد أهم العوامل التي ستعيد تعريف مفهوم إدارة الموارد البشرية خلال القرن  

 الحادي والعشرين.

إن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد برنامج حاسوبي متطور أو مجموعة من  

الخوارزميات القادرة على معالجة البيانات، بل يمثل نقلة نوعية في طريقة اتخاذ القرار 

وإدارة العمليات وتحليل السلوك البشري والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية. ولذلك بدأت 

إدارات الموارد البشرية في مختلف دول العالم بالانتقال من الاعتماد على الخبرة البشرية  

وحدها إلى الاستفادة من الأنظمة الذكية في التوظيف والتدريب وإدارة الأداء والتخطيط  

 الاستراتيجي للقوى العاملة. 

في الماضي كانت معظم قرارات الموارد البشرية تعتمد على الحدس الشخصي أو الخبرة  

الإدارية أو الملاحظات التقليدية. أما اليوم فقد أصبحت المؤسسات تمتلك كميات هائلة من 

البيانات المتعلقة بالموظفين، تشمل المؤهلات العلمية والخبرات المهنية ومستويات الأداء 

والقدرات السلوكية والتدريب والحضور والانضباط والتفاعل داخل بيئة العمل. ويتيح  

الذكاء الاصطناعي تحليل هذه البيانات واستخراج أنماط دقيقة تساعد الإدارة على اتخاذ 

 قرارات أكثر موضوعية وفعالية.

أحد أبرز مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية يتمثل في عملية  

التوظيف. فقد كانت المؤسسات تنفق وقتاً طويلاً في مراجعة آلاف السير الذاتية وإجراء 

المقابلات الأولية واختيار المرشحين المناسبين. أما اليوم فقد أصبحت الأنظمة الذكية قادرة  

على فرز السير الذاتية خلال ثوان معدودة، وتحديد المرشحين الأكثر توافقاً مع متطلبات 

 الوظيفة، وتحليل الكلمات المفتاحية والخبرات والمهارات المطلوبة بصورة دقيقة وسريعة. 

كما أصبحت بعض المؤسسات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في المقابلات الوظيفية  

الأولية من خلال روبوتات المحادثة التي تتفاعل مع المتقدمين وتطرح عليهم الأسئلة  

وتجمع البيانات الأولية حول خبراتهم ومهاراتهم وتوقعاتهم المهنية. ويساهم ذلك في  

 تخفيض الوقت والتكلفة وتحسين جودة الاختيار.

ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على التوظيف فقط، بل يمتد إلى مجال التدريب 

والتطوير. فالأنظمة الذكية أصبحت قادرة على تصميم برامج تدريبية مخصصة لكل  

موظف بناءً على احتياجاته الفردية ومستوى أدائه والمسار المهني المتوقع له. وبدلاً من  
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تقديم برنامج تدريبي موحد لجميع العاملين، يمكن للمؤسسة تقديم محتوى تدريبي مختلف 

 لكل فرد وفقاً لنقاط القوة والضعف لديه. 

وتساعد تقنيات التعلم الآلي في التنبؤ بالمهارات التي ستحتاجها المؤسسة مستقبلاً، مما 

يسمح بإعداد الموظفين مسبقاً للوظائف الجديدة والمتطلبات المستقبلية. كما تمكن المنصات  

الذكية من متابعة تقدم المتدربين وقياس مدى استفادتهم من البرامج التدريبية وتحديد  

 المجالات التي تحتاج إلى تحسين. 

أما في مجال إدارة الأداء، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات متقدمة لقياس  

الإنتاجية وتحليل السلوك الوظيفي ومتابعة الإنجازات بصورة مستمرة. وبدلاً من الاعتماد 

على تقييم سنوي قد يتأثر بالعوامل الشخصية، يمكن للنظم الذكية جمع بيانات الأداء بشكل  

 يومي وتحليلها وتقديم تقارير دقيقة للإدارة.

ومن أهم المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي قدرته على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها.  

فمن خلال تحليل البيانات التاريخية يستطيع النظام التنبؤ باحتمال استقالة بعض الموظفين  

أو انخفاض مستويات الأداء أو ارتفاع معدلات الغياب، مما يسمح للإدارة بالتدخل المبكر  

 واتخاذ الإجراءات المناسبة. 

كما أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في تخطيط القوى العاملة. إذ يمكن للأنظمة الذكية 

تحليل الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية والتكنولوجية وتقدير احتياجات المؤسسة 

المستقبلية من الموظفين والمهارات والتخصصات المختلفة. ويساعد ذلك في تقليل الفجوة 

 بين العرض والطلب على الموارد البشرية.

ورغم المزايا الكبيرة للذكاء الاصطناعي، فإن استخدامه في إدارة الموارد البشرية يطرح 

مجموعة من التحديات الأخلاقية والإدارية. فهناك مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية  

وحماية البيانات الشخصية للموظفين، خاصة عندما تقوم الأنظمة بجمع وتحليل كميات 

 ضخمة من المعلومات المتعلقة بسلوك العاملين وأدائهم.

كما أن الخوارزميات قد تعكس أحياناً تحيزات موجودة في البيانات المستخدمة لتدريبها،  

مما قد يؤدي إلى قرارات غير عادلة في التوظيف أو الترقية أو تقييم الأداء. ولذلك يجب أن 

تخضع الأنظمة الذكية للرقابة المستمرة وأن يتم تصميمها وفق معايير العدالة والشفافية 

 والمساءلة.
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ومن التحديات المهمة أيضاً الخوف من فقدان الوظائف نتيجة التوسع في الأتمتة. فقد بدأت  

العديد من المهام الإدارية الروتينية تنتقل من البشر إلى الأنظمة الذكية، الأمر الذي يثير 

مخاوف بعض العاملين بشأن مستقبلهم المهني. غير أن التجارب العالمية تشير إلى أن  

الذكاء الاصطناعي لا يلغي العمل البشري بالكامل، بل يغير طبيعته ويخلق وظائف جديدة  

 تتطلب مهارات أكثر تقدماً.

ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة ظهور مهن جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل  

محلل بيانات الموارد البشرية، ومصمم تجارب الموظفين الرقمية، ومدير أخلاقيات الذكاء 

الاصطناعي، وخبير تطوير المهارات المستقبلية، وغيرها من الوظائف المرتبطة  

 بالاقتصاد الرقمي.

إن المؤسسة التي تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره بديلاً عن الإنسان ترتكب خطأ  

استراتيجياً كبيراً، لأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في تعزيز القدرات البشرية 

وليس استبدالها. فالابتكار والإبداع والقيادة والتفكير النقدي والتواصل الإنساني تظل  

 مجالات يصعب على الآلات أن تحل محل الإنسان فيها بشكل كامل. 

ولهذا فإن مستقبل الموارد البشرية لن يكون للإنسان وحده أو للآلة وحدها، بل سيكون قائماً 

على التكامل بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي. وستنجح المؤسسات التي تستطيع  

تحقيق هذا التوازن في بناء قوة عاملة أكثر إنتاجية وقدرة على التكيف مع التحولات  

 المتسارعة.

إن التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية لم يعد خياراً يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة 

استراتيجية تفرضها المنافسة العالمية وتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. وكل 

مؤسسة تتأخر في تبني الأدوات الذكية ستجد نفسها عاجزة عن جذب المواهب والمحافظة  

 عليها وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة في بيئة أعمال تتسم بالتعقيد والتغير المستمر.

وعليه فإن إدارة الموارد البشرية في العصر الرقمي مطالبة بإعادة تعريف أدوارها  

التقليدية، والانتقال من إدارة الملفات والإجراءات إلى إدارة البيانات والمعرفة والمواهب  

والابتكار، لأن النجاح في المستقبل سيكون من نصيب المؤسسات التي تستثمر في الإنسان  

 والتكنولوجيا في الوقت نفسه.

الفصل العاشر: مستقبل الوظائف وسوق العمل في عصر التحولات الرقمية والاقتصاد  

 المعرفي 
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يعيش العالم اليوم واحدة من أعظم التحولات في تاريخ العمل منذ الثورة الصناعية الأولى.  

فالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية والبيانات  

الضخمة وإنترنت الأشياء لم تعد مجرد أدوات مساعدة للإنتاج، بل أصبحت قوى قادرة  

على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وسوق العمل وأنماط التوظيف والمهارات المطلوبة.  

ونتيجة لذلك أصبح مستقبل الوظائف من أكثر القضايا التي تشغل الحكومات والمؤسسات  

 والجامعات والأفراد على حد سواء. 

لقد اعتاد الإنسان عبر التاريخ على ظهور وظائف جديدة واختفاء وظائف أخرى مع كل  

ثورة اقتصادية أو تكنولوجية. فعندما ظهرت الآلات الصناعية اختفت العديد من المهن 

اليدوية التقليدية، وعندما انتشرت الحواسيب تراجعت وظائف كثيرة مرتبطة بالأعمال 

الورقية، واليوم يتكرر المشهد بصورة أكثر سرعة وتعقيداً مع صعود الذكاء الاصطناعي  

 والتقنيات الرقمية المتقدمة.

إن السؤال لم يعد ما إذا كانت الوظائف ستتغير، بل كيف ستتغير، ومن سيكون قادراً على 

التكيف مع هذه التغيرات. فالمؤسسات الحديثة لم تعد تبحث فقط عن أصحاب الشهادات 

الجامعية، بل تبحث عن الأفراد القادرين على التعلم المستمر والتكيف مع التقنيات الجديدة  

 والعمل ضمن بيئات متغيرة وسريعة التطور.

تشير الاتجاهات العالمية إلى أن الوظائف الروتينية والمتكررة هي الأكثر عرضة للأتمتة.  

وتشمل هذه الوظائف العديد من الأعمال الإدارية البسيطة وإدخال البيانات وبعض  

العمليات المحاسبية التقليدية وخدمات العملاء الروتينية والمهام الصناعية المتكررة. فهذه  

الأعمال تعتمد على إجراءات يمكن للأنظمة الذكية والروبوتات تنفيذها بكفاءة وسرعة أكبر  

 من الإنسان. 

في المقابل ستزداد أهمية الوظائف التي تعتمد على الإبداع والابتكار والتحليل والتواصل  

والقيادة وحل المشكلات المعقدة. فكلما زادت الحاجة إلى التفكير النقدي واتخاذ القرارات 

غير النمطية والتعامل مع المواقف الإنسانية المعقدة، ازدادت أهمية العنصر البشري 

 وصعب استبداله بالآلات.

ومن المتوقع أن تشهد العقود القادمة نمواً كبيراً في الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا  

الرقمية. وسيزداد الطلب على مطوري البرمجيات وخبراء الأمن السيبراني ومهندسي  

الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات ومحللي الأعمال الرقمية ومهندسي الحوسبة السحابية 

وخبراء التحول الرقمي. كما ستظهر تخصصات جديدة لم تكن معروفة في الماضي نتيجة 

 التطورات التكنولوجية المتسارعة. 
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ولن يقتصر التغيير على القطاع التكنولوجي فقط، بل سيمتد إلى مختلف القطاعات 

الاقتصادية. ففي القطاع الصحي مثلاً سيزداد الطلب على المتخصصين في التكنولوجيا  

الطبية وتحليل البيانات الصحية والرعاية الذكية. وفي القطاع التعليمي ستظهر أدوار جديدة  

مرتبطة بالتعليم الرقمي وتصميم المحتوى الإلكتروني وإدارة منصات التعلم الذكية. أما في  

القطاع الصناعي فستزداد الحاجة إلى المتخصصين في تشغيل الأنظمة الآلية والروبوتات  

 الصناعية. 

ومن أهم التحولات التي يشهدها سوق العمل الانتقال من مفهوم الوظيفة التقليدية إلى مفهوم  

المهارة. ففي الماضي كان الفرد يحصل على شهادة جامعية ثم يمارس مهنة واحدة لسنوات  

طويلة. أما اليوم فإن دورة حياة المهارات أصبحت أقصر بكثير، وقد تصبح بعض 

 المهارات غير مطلوبة خلال سنوات قليلة نتيجة التطورات التكنولوجية. 

ولهذا أصبحت القدرة على التعلم المستمر من أهم متطلبات النجاح المهني. فالعامل الذي 

يكتفي بالمعارف التي اكتسبها في الجامعة قد يجد نفسه خارج المنافسة بعد فترة قصيرة، 

 بينما ينجح من يطور مهاراته باستمرار ويواكب التحولات الجديدة. 

كما يشهد سوق العمل نمواً متزايداً لأنماط العمل المرنة. فقد ساهمت الثورة الرقمية في  

انتشار العمل عن بعد والعمل الحر والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي والعمل  

القائم على المشاريع. وأصبح بإمكان المؤسسات توظيف الكفاءات من مختلف أنحاء العالم 

 دون الحاجة إلى وجودهم في موقع جغرافي واحد.

وقد أدى هذا التحول إلى زيادة المنافسة العالمية على المواهب. فالموظف المتميز لم يعد  

ينافس زملاءه داخل مدينته أو دولته فقط، بل أصبح ينافس ملايين المهنيين حول العالم. 

 وفي المقابل أصبحت المؤسسات قادرة على استقطاب الكفاءات من أسواق دولية متعددة.

ومن التحديات المهمة التي تواجه سوق العمل في المستقبل اتساع الفجوة بين المهارات 

المطلوبة والمهارات المتاحة. فالكثير من الجامعات لا تزال تخرج أعداداً كبيرة من الطلبة 

في تخصصات مشبعة أو منخفضة الطلب، بينما تعاني المؤسسات من نقص حاد في 

 الكفاءات التقنية والمهنية الحديثة. 

وهذه المفارقة تفسر ظاهرة تبدو متناقضة للوهلة الأولى، حيث نجد ملايين الخريجين  

العاطلين عن العمل في الوقت الذي تعلن فيه المؤسسات عن آلاف الوظائف الشاغرة التي 

لا تجد من يشغلها. والحقيقة أن المشكلة لا تكمن في عدد الخريجين فقط، بل في عدم توافق  

 مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد وسوق العمل. 
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إن الدول التي ستنجح في المستقبل ليست بالضرورة الدول الأكثر امتلاكاً للموارد  

الطبيعية، بل الدول الأكثر قدرة على تطوير رأس مالها البشري. فالنفط والمعادن 

والثروات الطبيعية قد تنفد أو تتراجع قيمتها الاقتصادية، أما المعرفة والمهارات والابتكار 

 فهي موارد متجددة تزداد قيمتها مع الاستخدام والتطوير. 

ولذلك أصبحت الحكومات المتقدمة تستثمر بكثافة في التعليم والتدريب والبحث العلمي  

وتنمية المهارات الرقمية. كما تعمل على إنشاء أنظمة وطنية لرصد التحولات المستقبلية  

في سوق العمل والتنبؤ بالوظائف والمهن التي ستشهد نمواً أو تراجعاً خلال السنوات  

 القادمة.

وفي العالم العربي تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات التعليمية والتدريبية  

والتشغيلية بما يضمن إعداد الأجيال القادمة لوظائف المستقبل. فلا يمكن الاستمرار في  

إعداد الطلبة لوظائف بدأت تختفي أو تتراجع أهميتها، بل يجب توجيه الاستثمارات نحو  

 المهارات والتخصصات التي تتوافق مع الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي. 

كما ينبغي تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، لأن مستقبل العمل لن يعتمد فقط على 

البحث عن الوظائف، بل على القدرة على خلق الوظائف وإطلاق المشاريع الجديدة 

 وتطوير الحلول المبتكرة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. 

إن مفهوم النجاح المهني نفسه يتغير بصورة جوهرية. فالشهادة الجامعية لم تعد ضمانة 

للحصول على وظيفة مستقرة، والخبرة وحدها لم تعد كافية للحفاظ على التنافسية. وأصبح  

النجاح يعتمد على مزيج من المعرفة والمهارات والقدرة على التعلم والتكيف والإبداع 

 والعمل الجماعي واستخدام التكنولوجيا. 

ومع تسارع التغيرات العالمية سيصبح رأس المال البشري العامل الحاسم في تحديد قدرة  

الدول والمؤسسات على المنافسة والنمو. فالدول التي تستثمر في الإنسان وتطور مهاراته  

وتوفر له بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة ستكون الأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل  

 والاستفادة من فرصه. 

إن مستقبل الوظائف لا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديداً، بل باعتباره فرصة لإعادة بناء  

منظومات التعليم والتدريب والعمل على أسس جديدة أكثر كفاءة وعدالة ومرونة.  

فالتحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم قد تؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف، لكنها في 

 الوقت نفسه تفتح المجال أمام ظهور فرص مهنية جديدة لم تكن متاحة في السابق. 
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ومن هنا فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في مواجهة التكنولوجيا، بل في الاستعداد لها 

وتوظيفها لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مجتمعات قائمة على المعرفة  

 والابتكار ورأس المال البشري المنتج. 

 الفصل الحادي عشر: إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل 

تعُد العلاقة بين الجامعة وسوق العمل إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في الدول النامية  

والمتقدمة على حد سواء، إلا أنها تكتسب أهمية أكبر في العالم العربي بسبب اتساع الفجوة 

بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات الاقتصاد. فخلال العقود الماضية توسعت 

الجامعات بشكل كبير وارتفعت أعداد الخريجين بصورة غير مسبوقة، ومع ذلك استمرت  

 معدلات البطالة في الارتفاع، خصوصاً بين الشباب وحاملي الشهادات الجامعية.

وقد أدى هذا الواقع إلى ظهور مفارقة لافتة للنظر؛ فمن جهة هناك آلاف المؤسسات التي  

تعلن سنوياً عن حاجتها إلى كفاءات ومهارات معينة، ومن جهة أخرى هناك أعداد كبيرة  

من الخريجين الذين يعجزون عن الحصول على فرص عمل مناسبة. وهذا التناقض لا 

يمكن تفسيره فقط بنقص الوظائف، بل يعكس وجود خلل هيكلي في العلاقة بين منظومة 

 التعليم ومنظومة التشغيل.

إن الجامعة ليست مؤسسة معزولة عن المجتمع والاقتصاد، بل هي جزء من منظومة  

التنمية الوطنية. ولذلك فإن نجاحها لا يقاس فقط بعدد الطلبة المسجلين أو الخريجين، بل 

بمدى قدرتها على إعداد كوادر قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  

 وتحقيق متطلبات سوق العمل المتغيرة. 

تعود جذور المشكلة إلى عدة عوامل متداخلة. أولها أن العديد من الجامعات ما تزال تعتمد  

برامج وتخصصات أكاديمية صُممت قبل سنوات طويلة دون تحديث حقيقي يتناسب مع  

التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم ثورة رقمية هائلة، لا 

 تزال بعض المؤسسات التعليمية تدرس محتويات لم تعد مرتبطة بالواقع المهني الحديث. 

ويتمثل العامل الثاني في ضعف التنسيق المؤسسي بين الجامعات وأرباب العمل. ففي كثير  

من الحالات تقوم الجامعات بإعداد برامجها الأكاديمية دون إشراك فعلي للمؤسسات  

الاقتصادية أو المهنية التي ستستقبل الخريجين مستقبلاً. ونتيجة لذلك يتم تخريج أعداد  

 كبيرة من الطلبة في تخصصات لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. 
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أما العامل الثالث فيتعلق بتركيز التعليم الجامعي على المعرفة النظرية على حساب 

المهارات التطبيقية. فالكثير من الطلبة يتخرجون وهم يمتلكون معلومات أكاديمية جيدة،  

لكنهم يفتقرون إلى المهارات العملية التي تتطلبها بيئات العمل الحديثة، مثل مهارات  

 التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات واستخدام التكنولوجيا وإدارة المشاريع.

كما أن التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي تزيد من صعوبة التنبؤ بالمهارات المطلوبة  

مستقبلاً. فبعض الوظائف التي كانت مطلوبة قبل سنوات بدأت تتراجع أهميتها، بينما  

ظهرت وظائف جديدة لم تكن موجودة سابقاً. ولذلك فإن الاعتماد على مناهج جامدة وغير 

 مرنة يؤدي إلى اتساع الفجوة بين التعليم والتوظيف. 

ومن المشكلات الأساسية أيضاً غياب أنظمة وطنية فعالة لرصد احتياجات سوق العمل. 

ففي العديد من الدول لا توجد قواعد بيانات دقيقة ومحدثة توضح التخصصات المطلوبة  

والمهن الواعدة والمهارات الأكثر طلباً. ونتيجة لذلك يتم اتخاذ قرارات فتح التخصصات أو  

 توسيعها دون الاعتماد على مؤشرات علمية واضحة.

إن التجارب الدولية الناجحة تؤكد أن العلاقة بين الجامعة وسوق العمل يجب أن تقوم على  

الشراكة المستمرة وليس على التواصل الموسمي أو المحدود. ففي العديد من الدول  

المتقدمة تشارك المؤسسات الاقتصادية في تصميم البرامج الأكاديمية وتحديد المهارات 

 المطلوبة وتوفير فرص التدريب الميداني للطلبة قبل التخرج.

ويعتبر التدريب العملي أحد أهم أدوات تقليص الفجوة بين التعليم والتوظيف. فالطالب الذي  

يقضي جزءاً من مساره الجامعي داخل المؤسسات يكتسب خبرة عملية حقيقية ويصبح  

أكثر جاهزية للاندماج المهني بعد التخرج. كما تستفيد المؤسسات بدورها من التعرف 

 المبكر على الكفاءات الواعدة واستقطابها. 

ومن الحلول المهمة كذلك اعتماد التعليم القائم على الكفاءات بدلاً من التركيز الحصري 

على المقررات الدراسية التقليدية. فالمطلوب اليوم ليس فقط نقل المعرفة إلى الطالب، بل 

تطوير قدرته على تطبيقها في مواقف عملية وإكسابه المهارات التي يحتاجها في حياته  

 المهنية.

كما ينبغي تطوير أنظمة الإرشاد والتوجيه المهني داخل الجامعات. فكثير من الطلبة 

يختارون تخصصاتهم دون معرفة دقيقة بفرص العمل المتاحة أو الاتجاهات المستقبلية  

لسوق العمل. ويمكن لمراكز التوجيه المهني أن تساعد الطلبة على اتخاذ قرارات أكثر 

 وعياً فيما يتعلق بمساراتهم التعليمية والمهنية. 
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ويشكل التحول الرقمي فرصة مهمة لإعادة بناء العلاقة بين الجامعة وسوق العمل. فبفضل  

البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي أصبح من الممكن تحليل اتجاهات التشغيل والتنبؤ  

 بالمهارات المطلوبة مستقبلاً وتحديث البرامج التعليمية بصورة أكثر سرعة ودقة.

كما أن التعلم مدى الحياة أصبح ضرورة حتمية في العصر الحديث. فالحصول على شهادة  

جامعية لم يعد نهاية المسار التعليمي، بل أصبح بداية لعملية مستمرة من تطوير المهارات  

والمعارف. ولذلك يجب أن تتحول الجامعات إلى مؤسسات تقدم التعليم والتدريب  

 المستمرين للأفراد طوال حياتهم المهنية.

وفي العالم العربي تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لسياسات التعليم العالي وربطها  

بالاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية. فلا يمكن الحديث عن إصلاح التعليم بمعزل عن 

خطط التنمية والاستثمار والتحول الاقتصادي. كما لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون  

 نظام تعليمي قادر على توفير الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد. 

ومن الضروري أيضاً إعادة النظر في معايير تقييم الجامعات. فبدلاً من التركيز فقط على  

أعداد الخريجين أو البنية التحتية، ينبغي إدراج مؤشرات تتعلق بمعدلات تشغيل الخريجين 

 وجودة الوظائف التي يحصلون عليها ومستوى رضا أصحاب العمل عن كفاءاتهم.

إن الجامعة الناجحة ليست التي تمنح أكبر عدد من الشهادات، بل التي تساهم في بناء رأس 

مال بشري قادر على الابتكار والإنتاج والمنافسة. كما أن سوق العمل الناجح ليس الذي 

 يوفر وظائف مؤقتة فحسب، بل الذي يستثمر في تطوير الكفاءات واستدامة التشغيل.

إن إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل ليس مسؤولية الجامعات وحدها، بل هو  

مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمؤسسات الاقتصادية وهيئات التشغيل والقطاع  

الخاص والمجتمع المدني. ويتطلب هذا الإصلاح رؤية استراتيجية طويلة المدى تقوم على  

 التخطيط العلمي والتنسيق المؤسسي والتقييم المستمر. 

وإذا نجحت الدول في بناء هذه العلاقة التكاملية فإنها ستتمكن من تقليص البطالة وتحسين  

إنتاجية الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. أما إذا استمرت الفجوة بين التعليم 

والتشغيل فإن مشكلة البطالة بين الخريجين ستظل تتفاقم مهما ارتفعت أعداد الجامعات أو  

 توسعت برامج التعليم العالي.
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ومن هنا فإن إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل يمثل أحد أهم شروط بناء اقتصاد  

المعرفة وتحويل الموارد البشرية إلى رأس مال بشري منتج وقادر على قيادة التنمية في 

 القرن الحادي والعشرين.

 الفصل الثاني عشر: نموذج بدر شاشا للتكامل بين التعليم وسوق العمل وإدارة الكفاءات

تواجه معظم الدول العربية في الوقت الراهن تحدياً استراتيجياً يتمثل في عدم التوازن بين  

مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. فعلى الرغم من التوسع الكبير في التعليم العالي  

وارتفاع أعداد الخريجين، ما تزال معدلات البطالة مرتفعة بين الشباب، بينما تعلن العديد 

من المؤسسات عن صعوبات متزايدة في إيجاد الكفاءات المناسبة. ويكشف هذا الواقع عن  

وجود فجوة هيكلية بين منظومتين يفترض أن تكونا متكاملتين: منظومة التعليم ومنظومة 

 التشغيل.

ومن خلال تحليل التجارب الدولية ودراسة واقع أسواق العمل العربية، يقترح هذا الكتاب  

نموذج بدر شاشا للتكامل بين التعليم وسوق العمل وإدارة  "نموذجاً متكاملاً أطلق عليه اسم 

. ويهدف هذا النموذج إلى تحويل العلاقة بين التعليم والتشغيل من علاقة منفصلة "الكفاءات

وموسمية إلى منظومة مترابطة تقوم على البيانات والتخطيط الاستراتيجي والاستشراف  

 المستقبلي.

يقوم النموذج على فكرة جوهرية مفادها أن البطالة لا تنتج دائماً عن نقص الوظائف، بل قد 

تنتج عن سوء التوافق بين المهارات التي ينتجها النظام التعليمي والمهارات التي يحتاجها  

الاقتصاد. ولذلك فإن الحل لا يكمن فقط في خلق فرص عمل جديدة، وإنما في بناء منظومة  

 وطنية قادرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية وإعداد الكفاءات المناسبة لها. 

الركيزة الأولى في هذا النموذج تتمثل في إنشاء مرصد وطني لاحتياجات سوق العمل.  

ويعد هذا المرصد مؤسسة استراتيجية تعمل بصورة مستمرة على جمع وتحليل البيانات  

المتعلقة بالتشغيل والبطالة والمهارات والتخصصات المطلوبة والمهن الناشئة. ويستند  

عمله إلى قواعد بيانات وطنية وإقليمية ودولية تسمح برصد التحولات الاقتصادية  

 والتكنولوجية وتأثيرها على سوق العمل.

ولا يقتصر دور المرصد على جمع البيانات فقط، بل يمتد إلى إصدار تقارير دورية توضح  

التخصصات المطلوبة والتخصصات المشبعة والمهارات المستقبلية والمجالات الواعدة 

للاستثمار والتشغيل. كما يقدم إنذارات مبكرة بشأن التخصصات التي قد تشهد تراجعاً في  

 الطلب خلال السنوات القادمة. 
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أما الركيزة الثانية فتتمثل في قياس فجوة المهارات. وتعرف فجوة المهارات بأنها الفرق  

بين المهارات التي يمتلكها الخريجون والباحثون عن العمل وبين المهارات التي تحتاجها  

المؤسسات. ويقترح النموذج إنشاء نظام وطني لقياس هذه الفجوة بصورة دورية من خلال  

 استطلاعات موجهة لأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والخريجين. 

وتساعد نتائج هذا القياس في تحديد المهارات التي تعاني من نقص حاد داخل الاقتصاد  

الوطني، وتوجيه برامج التدريب والتعليم نحو سد هذه الفجوات. كما تسمح بوضع 

 مؤشرات كمية يمكن استخدامها في تقييم فعالية السياسات التعليمية والتشغيلية. 

الركيزة الثالثة تتمثل في التحديث الدوري للتخصصات الجامعية. ففي العديد من الدول  

تستمر بعض البرامج الأكاديمية لعقود طويلة دون مراجعة حقيقية لمحتواها أو جدواها 

الاقتصادية. ولذلك يقترح النموذج إلزام المؤسسات الجامعية بمراجعة برامجها كل ثلاث أو  

 خمس سنوات بالاستناد إلى بيانات المرصد الوطني واحتياجات سوق العمل. 

ويشمل هذا التحديث مراجعة المناهج والمقررات وأساليب التدريس ومخرجات التعلم 

والمهارات المستهدفة. كما يشمل إيقاف أو تقليص بعض البرامج التي تشهد تشبعاً كبيراً في 

سوق العمل، والتوسع في البرامج التي ترتبط بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار  

 وريادة الأعمال.

أما الركيزة الرابعة فتتمثل في ربط التدريب بالتوظيف. فالكثير من برامج التدريب الحالية  

تنتهي بمجرد حصول المتدرب على شهادة مشاركة دون وجود أثر فعلي على فرص  

التشغيل. ويقترح النموذج تحويل التدريب إلى أداة مباشرة للتوظيف من خلال تصميم 

 البرامج التدريبية بالتعاون مع المؤسسات المستفيدة وربطها باحتياجات فعلية ومحددة. 

ويتم ذلك عبر إنشاء شراكات بين الجامعات ومراكز التكوين المهني والمؤسسات  

الاقتصادية بحيث يصبح التدريب جزءاً من مسار التوظيف وليس نشاطاً منفصلاً عنه. كما  

يمكن اعتماد برامج التوظيف المشروط بالتدريب، حيث يحصل المتدرب على فرصة عمل  

 بعد اجتياز برنامج تدريبي محدد بنجاح. 

الركيزة الخامسة تتمثل في بناء منظومة وطنية للتنبؤ بوظائف المستقبل. فالتغيرات 

التكنولوجية المتسارعة تجعل من الضروري استشراف الوظائف والمهن التي ستظهر 

خلال السنوات القادمة. ويعتمد هذا النظام على تحليل الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية  

 والديموغرافية لتحديد القطاعات الأكثر نمواً والمهارات التي ستصبح مطلوبة مستقبلاً. 
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وتساعد هذه المنظومة الحكومات والجامعات والمؤسسات على اتخاذ قرارات استباقية بدلاً 

من الاكتفاء بردود الفعل المتأخرة. كما تمكن الأفراد من التخطيط لمساراتهم المهنية بناءً  

 على معلومات دقيقة حول الفرص المستقبلية.

أما الركيزة السادسة فتتمثل في تطوير مؤشرات وطنية لقياس رأس المال البشري. فكما 

تقيس الدول أداءها الاقتصادي من خلال الناتج المحلي الإجمالي، ينبغي أن تمتلك مؤشرات  

دقيقة لقياس جودة رأس المال البشري. ويقترح النموذج مجموعة من المؤشرات تشمل  

مستوى المهارات، وقابلية التشغيل، والإنتاجية، والابتكار، والتعلم المستمر، ونسبة التوافق  

 بين التخصصات والوظائف. 

ويمكن استخدام هذه المؤشرات في تقييم السياسات العامة ومقارنة الأداء بين المناطق  

 والقطاعات المختلفة ورصد التقدم المحقق في مجال تنمية الموارد البشرية.

كما يقترح النموذج إنشاء مجلس وطني للتكامل بين التعليم وسوق العمل يضم ممثلين عن 

الحكومة والجامعات والقطاع الخاص وهيئات التشغيل والخبراء. ويتولى هذا المجلس 

تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتنمية  

 رأس المال البشري.

ومن أهم ما يميز هذا النموذج أنه لا ينظر إلى التعليم باعتباره غاية مستقلة، ولا إلى  

التشغيل باعتباره مسؤولية سوق العمل وحده، بل ينظر إلى المنظومتين باعتبارهما جزءاً 

 من نظام وطني متكامل لإنتاج الكفاءات وتنميتها وتوظيفها. 

كما أن النموذج يعتمد على الانتقال من منطق الشهادات إلى منطق الكفاءات. فالقيمة 

الحقيقية للخريج لا تقاس بعدد السنوات التي قضاها في الدراسة، بل بما يمتلكه من مهارات  

 ومعارف وقدرات تمكنه من الإسهام في التنمية والإنتاج. 

ويهدف النموذج في نهايته إلى تحقيق مجموعة من النتائج الاستراتيجية، أهمها تقليص  

معدلات البطالة بين الخريجين، وتحسين جودة التعليم، ورفع إنتاجية المؤسسات، وتعزيز  

القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحويل الموارد البشرية إلى رأس مال بشري قادر  

 على المنافسة في الاقتصاد العالمي. 

إن نجاح الدول في القرن الحادي والعشرين لن يعتمد فقط على حجم استثماراتها أو 

مواردها الطبيعية، بل على قدرتها على بناء منظومة فعالة لإنتاج الكفاءات وتطويرها  
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واستثمارها. ومن هذا المنطلق يأتي نموذج بدر شاشا باعتباره رؤية متكاملة تسعى إلى بناء  

 جسر دائم بين التعليم والعمل، وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. 

ويمثل هذا النموذج دعوة مفتوحة أمام الحكومات والجامعات والمؤسسات لإعادة التفكير  

في الطريقة التي يتم بها إعداد الكفاءات وإدارة المواهب، بما يضمن بناء مستقبل أكثر 

 ازدهاراً وعدالة وقدرة على مواجهة تحديات العصر.

الفصل الثالث عشر: توصيات عملية للحكومات والجامعات والمؤسسات لبناء رأس مال 

 ً  بشري قادر على المنافسة عالميا

بعد استعراض المفاهيم والنظريات والممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، وتحليل 

التحولات التي يشهدها سوق العمل العالمي، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتعليم  

والتوظيف والمهارات والذكاء الاصطناعي، يصبح من الضروري الانتقال من مرحلة  

التشخيص إلى مرحلة الفعل. فالمعرفة وحدها لا تكفي لإحداث التغيير، ما لم تتحول إلى  

 سياسات وبرامج وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة. 

إن بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة العالمية لم يعد خياراً تنموياً يمكن تأجيله، بل  

أصبح شرطاً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والتقدم الحضاري. 

وفي عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتزايد فيه المنافسة على الكفاءات، فإن الدول 

والمؤسسات التي تتأخر في الاستثمار في الإنسان ستجد نفسها عاجزة عن مواكبة متطلبات 

 المستقبل.

 أولاً: توصيات للحكومات وصناع السياسات العامة

ينبغي للحكومات أن تتبنى رؤية وطنية شاملة لتنمية رأس المال البشري، بحيث تصبح  

السياسات التعليمية والتدريبية والتشغيلية جزءاً من استراتيجية تنموية متكاملة. فالتعليم 

وسوق العمل والاستثمار والابتكار ليست قطاعات منفصلة، بل عناصر مترابطة داخل 

 منظومة اقتصادية واجتماعية واحدة.

ومن الضروري إنشاء مراصد وطنية دائمة لمتابعة احتياجات سوق العمل وتحليل  

التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتحديد المهن المستقبلية. ويجب أن تكون هذه المراصد  

 مرتبطة مباشرة بمراكز اتخاذ القرار حتى تتمكن من التأثير الفعلي في السياسات العامة.
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كما ينبغي تطوير قواعد بيانات وطنية متكاملة حول المهارات والتخصصات والوظائف،  

تسمح للحكومات برصد الفجوات القائمة واتخاذ القرارات بناءً على الأدلة والمعطيات  

 الواقعية بدلاً من التقديرات العامة.

ومن المهم أيضاً مراجعة السياسات التعليمية بصورة دورية وربطها بالأولويات  

الاقتصادية الوطنية. فلا يمكن الاستمرار في تخريج أعداد كبيرة من المتخصصين في 

 مجالات لا يحتاجها الاقتصاد، بينما تعاني قطاعات أخرى من نقص حاد في الكفاءات.

ويجب أن تعمل الحكومات على تشجيع الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وريادة 

الأعمال، لأن الاقتصادات الحديثة لا تعتمد فقط على العمالة التقليدية، بل على إنتاج  

 المعرفة وتطوير الحلول الجديدة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. 

كما ينبغي تطوير سياسات نشطة للتشغيل تستهدف الشباب والخريجين الجدد من خلال  

برامج التدريب العملي والحوافز الموجهة للمؤسسات التي تستثمر في تطوير الكفاءات  

 الوطنية. 

 ثانياً: توصيات للجامعات ومؤسسات التعليم العالي

يجب أن تعيد الجامعات تعريف دورها في المجتمع. فلم يعد دورها مقتصراً على منح  

الشهادات الأكاديمية، بل أصبح يتمثل في إعداد أفراد قادرين على النجاح في بيئات عمل 

 متغيرة ومعقدة. 

ومن الضروري تحديث البرامج الأكاديمية بصورة مستمرة اعتماداً على بيانات سوق 

العمل واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وينبغي ألا تتجاوز الفترة بين مراجعة 

 البرامج عدة سنوات حتى تبقى متوافقة مع التطورات المتسارعة.

كما يتعين تعزيز التعليم التطبيقي والتعلم القائم على المشاريع وحل المشكلات الواقعية، 

 بحيث يكتسب الطلبة خبرات عملية إلى جانب المعرفة النظرية.

ويجب أن تصبح فترات التدريب الميداني جزءاً أساسياً من المسار الأكاديمي، وأن يتم 

تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والإدارية المختلفة. فالتجربة العملية تمثل جسراً 

 أساسياً بين التعليم والتوظيف. 

ومن المهم أيضاً تطوير مراكز الإرشاد والتوجيه المهني داخل الجامعات، لمساعدة الطلبة 

 على فهم اتجاهات سوق العمل واتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعياً. 
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كما ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر وتشجيع الخريجين على العودة إلى الجامعة لاكتساب  

 مهارات جديدة أو تحديث معارفهم كلما اقتضت الحاجة ذلك.

 ثالثاً: توصيات للمؤسسات والقطاع الخاص 

لم تعد المؤسسات الحديثة مجرد مستهلك للكفاءات التي تنتجها الجامعات، بل أصبحت 

شريكاً أساسياً في عملية بناء رأس المال البشري. ولذلك ينبغي عليها أن تشارك بفاعلية في 

 تحديد المهارات المطلوبة وتصميم البرامج التدريبية وتطوير المناهج التطبيقية. 

ويجب على المؤسسات أن تنظر إلى التدريب باعتباره استثماراً طويل الأجل وليس تكلفة 

إضافية. فالموظف الذي يحصل على فرص تعلم وتطوير مستمرة يكون أكثر إنتاجية  

 وولاءً وقدرة على الابتكار. 

كما ينبغي تطوير أنظمة متقدمة لإدارة المواهب تركز على اكتشاف الكفاءات وتنميتها  

والمحافظة عليها. فالمنافسة العالمية على المواهب أصبحت أكثر شدة من أي وقت مضى،  

 والمؤسسات التي تفشل في إدارة كفاءاتها ستواجه صعوبات متزايدة في تحقيق أهدافها. 

ومن المهم أيضاً بناء ثقافات تنظيمية تشجع التعلم والإبداع والمبادرة والعمل الجماعي.  

فالبيئات التي تعاقب الخطأ وتقاوم التغيير غالباً ما تفشل في استثمار الطاقات البشرية  

 المتاحة لديها. 

كما يجب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين عمليات 

 التوظيف والتدريب وإدارة الأداء والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة. 

 رابعاً: توصيات للأفراد والباحثين عن العمل

في عصر التحولات السريعة لم يعد الاعتماد على الشهادة الجامعية وحدها كافياً لضمان 

النجاح المهني. ولذلك ينبغي للأفراد أن يتبنوا ثقافة التعلم مدى الحياة وأن ينظروا إلى 

 تطوير المهارات باعتباره عملية مستمرة لا تتوقف عند التخرج. 

ويجب التركيز على اكتساب المهارات المستقبلية مثل التفكير النقدي وحل المشكلات  

والإبداع والتواصل والعمل الجماعي والمهارات الرقمية. فهذه المهارات أصبحت مطلوبة 

 في مختلف القطاعات والمهن.
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كما ينبغي للأفراد متابعة التغيرات التي يشهدها سوق العمل والاستعداد المبكر للوظائف 

الجديدة والتخصصات الناشئة. فالتكيف مع التغيير أصبح من أهم عوامل النجاح في القرن  

 الحادي والعشرين.

 خامساً: توصيات للدول العربية 

تواجه الدول العربية فرصة تاريخية لإعادة بناء منظوماتها التعليمية والتشغيلية بما يتناسب 

مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد. ولتحقيق ذلك يجب الانتقال من الاقتصادات المعتمدة  

 على الموارد التقليدية إلى اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار والكفاءات البشرية. 

كما ينبغي تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التعليم والتدريب وتبادل الخبرات 

 وإنشاء قواعد بيانات إقليمية حول المهارات والمهن المستقبلية. 

ويجب دعم المبادرات التي تستهدف تطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وريادة 

 الأعمال، لأن هذه المجالات ستشكل محركات النمو الرئيسية خلال العقود القادمة.

إن مستقبل الأمم لن يتحدد فقط بما تمتلكه من ثروات طبيعية أو موارد مالية، بل بما تمتلكه  

من عقول قادرة على التفكير والإبداع والإنتاج. فالموارد الطبيعية يمكن أن تنضب، أما 

 رأس المال البشري فإنه يزداد قيمة كلما تم الاستثمار فيه بصورة أفضل.

وعندما تنجح الحكومات والجامعات والمؤسسات والأفراد في العمل ضمن رؤية مشتركة  

لبناء الإنسان وتنمية قدراته، فإنها لا تساهم فقط في تحسين فرص العمل أو زيادة الإنتاجية، 

 بل تؤسس لمجتمع أكثر ازدهاراً وعدالة واستدامة.

إن القرن الحادي والعشرين هو قرن رأس المال البشري، والدول التي تدرك هذه الحقيقة 

وتبني سياساتها على أساسها ستكون الأكثر قدرة على المنافسة والابتكار والريادة في عالم 

 سريع التغير.

وبذلك تصبح إدارة الموارد البشرية أكثر من مجرد وظيفة إدارية داخل المؤسسة، وتتحول 

 إلى مشروع استراتيجي لبناء الإنسان وصناعة المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة. 

لثالث: تحديات ومشكلات إدارة الموارد البشرية في المغرب   الفصل ا

تعُد إدارة الموارد البشرية في المغرب من المجالات التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال  

العقود الأخيرة، خصوصاً مع انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتزايد  
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الاستثمارات الأجنبية وتنامي الحاجة إلى كفاءات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية 

والتكنولوجية. غير أن هذا التطور ما زال يواجه مجموعة من التحديات البنيوية والتنظيمية  

والتعليمية التي تؤثر بشكل مباشر في فعالية المؤسسات وقدرتها على تحقيق الأداء  

 والابتكار والتنافسية. 

إن الحديث عن الموارد البشرية في المغرب لا يقتصر على دراسة سياسات التوظيف أو  

التدريب داخل المؤسسات، بل يمتد إلى تحليل العلاقة بين التعليم وسوق العمل، ومستوى  

إنتاجية اليد العاملة، وطبيعة الثقافة التنظيمية، والتحولات الرقمية، والتغيرات 

الديموغرافية، وسياسات التشغيل الوطنية. فنجاح أي مؤسسة مغربية في القرن الحادي 

 والعشرين أصبح مرتبطاً بقدرتها على إدارة رأس مالها البشري بكفاءة وفعالية. 

: فجوة التعليم وسوق العمل   أولاً

يعُتبر عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من أبرز المشكلات التي 

تواجه إدارة الموارد البشرية في المغرب. فآلاف الخريجين يغادرون الجامعات والمعاهد 

سنوياً وهم يحملون شهادات أكاديمية، لكن العديد منهم يجد صعوبة في الحصول على  

 فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم. 

وتعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، من بينها استمرار بعض التخصصات الجامعية  

التقليدية التي تعرف تشبعاً كبيراً، مقابل نقص في التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا  

 الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمهن التقنية المتخصصة. 

كما أن العديد من المؤسسات تؤكد أن المشكلة ليست في عدد الخريجين، بل في مستوى 

الكفاءات العملية والمهارات التطبيقية المطلوبة داخل بيئة العمل الحديثة. ولذلك أصبح 

العديد من أرباب العمل يفضلون الخبرة والمهارات المهنية على الشهادات الأكاديمية  

 وحدها.

ً: ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والخريجين   ثانيا

رغم الجهود الحكومية المتواصلة لدعم التشغيل، ما تزال البطالة تشكل تحدياً كبيراً أمام 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. 

وتبرز المشكلة بشكل خاص بين الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، حيث يجد الكثير 

منهم أنفسهم في وضعية انتظار طويلة قبل الحصول على وظيفة مستقرة. وفي المقابل، 
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تشتكي مؤسسات عديدة من صعوبة العثور على كفاءات مؤهلة في بعض المجالات التقنية  

 والمهنية.

وهنا تظهر مفارقة مهمة تتمثل في وجود بطالة من جهة ونقص في المهارات من جهة  

 أخرى، وهو ما يعكس وجود اختلالات هيكلية في منظومة إعداد الموارد البشرية.

ً: ضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية   ثالثا

لا تزال بعض المؤسسات المغربية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، تنظر إلى الموارد 

البشرية باعتبارها وظيفة إدارية تقتصر على التوظيف والأجور والعطل والتأديب، دون 

 إدراك دورها الاستراتيجي في تحقيق أهداف المؤسسة. 

ويؤدي هذا التصور التقليدي إلى غياب التخطيط طويل المدى للاحتياجات البشرية، مما  

 يخلق أحياناً فائضاً في بعض الوظائف ونقصاً في وظائف أخرى.

كما أن العديد من المؤسسات لا تمتلك خرائط للكفاءات أو خططاً واضحة لإدارة التعاقب 

 الوظيفي وإعداد القيادات المستقبلية. 

ً: محدودية الاستثمار في التدريب والتطوير   رابعا

رغم إدراك أهمية التدريب في رفع الإنتاجية وتحسين الأداء، فإن بعض المؤسسات لا 

 تزال تعتبره تكلفة مالية بدلاً من اعتباره استثماراً استراتيجياً. 

ويؤدي ضعف الإنفاق على التدريب إلى استمرار فجوات المهارات داخل المؤسسات،  

 ويحد من قدرة العاملين على مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية. 

كما أن عدداً من البرامج التدريبية يتم تنظيمها بشكل شكلي دون ربطها باحتياجات  

 المؤسسة أو مؤشرات الأداء أو المسارات المهنية للموظفين. 

ً: هجرة الكفاءات والأدمغة   خامسا

يواجه المغرب تحدياً متزايداً يتمثل في هجرة الكفاءات نحو الخارج، خاصة في مجالات 

 الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي. 
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ويؤدي هذا النزيف المستمر لرأس المال البشري إلى خسارة استثمارات كبيرة أنفقتها  

 الدولة والأسر في التعليم والتكوين.

كما يساهم في تعميق الخصاص الذي تعاني منه بعض القطاعات الحيوية، ويؤثر على 

 القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ً: ضعف ثقافة إدارة المواهب   سادسا

في العديد من المؤسسات ما تزال ممارسات الموارد البشرية تركز على إدارة الموظفين 

 أكثر من إدارة المواهب. 

فغالباً ما يتم التعامل مع العاملين باعتبارهم موارد تشغيلية فقط، بدلاً من اعتبارهم أصولاً 

 استراتيجية يمكن أن تساهم في الابتكار والنمو.

ويؤدي هذا الوضع إلى ضعف برامج اكتشاف الكفاءات وتطويرها والمحافظة عليها، مما 

 يرفع معدلات دوران العمل ويزيد من صعوبة بناء قيادات مستقبلية داخل المؤسسات. 

ً: تحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي   سابعا

يشهد العالم تحولاً جذرياً نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض تحديات جديدة 

 على إدارة الموارد البشرية في المغرب. 

فالكثير من المؤسسات ما تزال في المراحل الأولى من التحول الرقمي، كما أن جزءاً مهماً 

 من القوى العاملة يحتاج إلى إعادة تأهيل لاكتساب مهارات رقمية جديدة. 

ومن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات القادمة، في حين ستظهر  

وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة تماماً، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الاستثمار 

 في إعادة التدريب والتعلم المستمر. 

ً: القطاع غير المهيكل وإشكالية الحماية الاجتماعية   ثامنا

يعُد حجم القطاع غير المهيكل من بين التحديات الكبرى المرتبطة بإدارة الموارد البشرية 

 في المغرب. 
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فعدد كبير من العاملين يشتغلون خارج الأطر القانونية والتنظيمية الرسمية، مما يحرمهم  

 من الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتكوين المهني المنظم. 

كما يصعب على الدولة والمؤسسات قياس القدرات الحقيقية للقوى العاملة أو التخطيط  

الفعال للموارد البشرية في ظل وجود نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي خارج القطاع  

 المهيكل. 

ً: ضعف التنسيق بين الفاعلين   تاسعا

تتوزع مسؤولية تنمية رأس المال البشري بين عدة جهات تشمل الحكومة والجامعات  

 ومؤسسات التكوين المهني والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

غير أن التنسيق بين هذه الأطراف لا يزال دون المستوى المطلوب في بعض المجالات،  

 مما يؤدي إلى تكرار الجهود أحياناً وغياب رؤية موحدة حول المهارات المطلوبة مستقبلاً. 

ولهذا فإن بناء منظومة فعالة للموارد البشرية يتطلب شراكة حقيقية ومستدامة بين مختلف  

 الفاعلين. 

ً: الحاجة إلى مرصد وطني للمهارات وسوق العمل   عاشرا

من أبرز الحلول المقترحة لمعالجة الاختلالات الحالية إنشاء مرصد وطني دائم للمهارات 

 واحتياجات سوق العمل، تكون مهمته جمع البيانات وتحليلها واستشراف المهن المستقبلية. 

 ويمكن لهذا المرصد أن يساهم في: 

 تحديد التخصصات المطلوبة وطنياً وجهوياً.  •
 رصد المهن المهددة بالاختفاء.  •
 قياس فجوات المهارات.  •
 توجيه السياسات التعليمية والتكوينية.  •
 مساعدة الطلبة والخريجين في اختيار المسارات المهنية الواعدة. •
 توفير معلومات دقيقة لصناع القرار والمستثمرين. •
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 خلاصة الفصل 

تكشف دراسة واقع إدارة الموارد البشرية في المغرب أن التحدي الأساسي لا يتمثل في  

نقص الموارد البشرية، بل في كيفية تطويرها واستثمارها وتوجيهها نحو احتياجات التنمية  

الوطنية. فالمغرب يتوفر على طاقات بشرية مهمة، لكنه يحتاج إلى منظومة أكثر تكاملاً 

 تربط بين التعليم والتكوين والتشغيل والابتكار. 

ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من مفهوم إدارة الموظفين إلى مفهوم إدارة رأس المال  

البشري، ومن منطق التسيير الإداري التقليدي إلى منطق الاستثمار الاستراتيجي في 

الكفاءات. فالدول التي تنجح في بناء رأس مال بشري عالي الجودة هي الدول التي تضمن 

لنفسها مكانة قوية في الاقتصاد العالمي، والمغرب يمتلك من الإمكانات ما يؤهله لتحقيق  

 هذا الهدف إذا تم توظيف موارده البشرية بكفاءة ورؤية مستقبلية واضحة. 

 

 

 الفصل الثالث  

 

لثالث: تحديات ومشكلات إدارة الموارد البشرية في المغرب   الفصل ا

تعُد إدارة الموارد البشرية في المغرب من المجالات التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال  

العقود الأخيرة، خصوصاً مع انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتزايد  

الاستثمارات الأجنبية وتنامي الحاجة إلى كفاءات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية 

والتكنولوجية. غير أن هذا التطور ما زال يواجه مجموعة من التحديات البنيوية والتنظيمية  

والتعليمية التي تؤثر بشكل مباشر في فعالية المؤسسات وقدرتها على تحقيق الأداء  

 والابتكار والتنافسية. 

إن الحديث عن الموارد البشرية في المغرب لا يقتصر على دراسة سياسات التوظيف أو  

التدريب داخل المؤسسات، بل يمتد إلى تحليل العلاقة بين التعليم وسوق العمل، ومستوى  

إنتاجية اليد العاملة، وطبيعة الثقافة التنظيمية، والتحولات الرقمية، والتغيرات 
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الديموغرافية، وسياسات التشغيل الوطنية. فنجاح أي مؤسسة مغربية في القرن الحادي 

 والعشرين أصبح مرتبطاً بقدرتها على إدارة رأس مالها البشري بكفاءة وفعالية. 

: فجوة التعليم وسوق العمل   أولاً

يعُتبر عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من أبرز المشكلات التي 

تواجه إدارة الموارد البشرية في المغرب. فآلاف الخريجين يغادرون الجامعات والمعاهد 

سنوياً وهم يحملون شهادات أكاديمية، لكن العديد منهم يجد صعوبة في الحصول على  

 فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم. 

وتعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، من بينها استمرار بعض التخصصات الجامعية  

التقليدية التي تعرف تشبعاً كبيراً، مقابل نقص في التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا  

 الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمهن التقنية المتخصصة. 

كما أن العديد من المؤسسات تؤكد أن المشكلة ليست في عدد الخريجين، بل في مستوى 

الكفاءات العملية والمهارات التطبيقية المطلوبة داخل بيئة العمل الحديثة. ولذلك أصبح 

العديد من أرباب العمل يفضلون الخبرة والمهارات المهنية على الشهادات الأكاديمية  

 وحدها.

ً: ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والخريجين   ثانيا

رغم الجهود الحكومية المتواصلة لدعم التشغيل، ما تزال البطالة تشكل تحدياً كبيراً أمام 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. 

وتبرز المشكلة بشكل خاص بين الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، حيث يجد الكثير 

منهم أنفسهم في وضعية انتظار طويلة قبل الحصول على وظيفة مستقرة. وفي المقابل، 

تشتكي مؤسسات عديدة من صعوبة العثور على كفاءات مؤهلة في بعض المجالات التقنية  

 والمهنية.

وهنا تظهر مفارقة مهمة تتمثل في وجود بطالة من جهة ونقص في المهارات من جهة  

 أخرى، وهو ما يعكس وجود اختلالات هيكلية في منظومة إعداد الموارد البشرية.
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ً: ضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية   ثالثا

لا تزال بعض المؤسسات المغربية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، تنظر إلى الموارد 

البشرية باعتبارها وظيفة إدارية تقتصر على التوظيف والأجور والعطل والتأديب، دون 

 إدراك دورها الاستراتيجي في تحقيق أهداف المؤسسة. 

ويؤدي هذا التصور التقليدي إلى غياب التخطيط طويل المدى للاحتياجات البشرية، مما  

 يخلق أحياناً فائضاً في بعض الوظائف ونقصاً في وظائف أخرى.

كما أن العديد من المؤسسات لا تمتلك خرائط للكفاءات أو خططاً واضحة لإدارة التعاقب 

 الوظيفي وإعداد القيادات المستقبلية. 

ً: محدودية الاستثمار في التدريب والتطوير   رابعا

رغم إدراك أهمية التدريب في رفع الإنتاجية وتحسين الأداء، فإن بعض المؤسسات لا 

 تزال تعتبره تكلفة مالية بدلاً من اعتباره استثماراً استراتيجياً. 

ويؤدي ضعف الإنفاق على التدريب إلى استمرار فجوات المهارات داخل المؤسسات،  

 ويحد من قدرة العاملين على مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية. 

كما أن عدداً من البرامج التدريبية يتم تنظيمها بشكل شكلي دون ربطها باحتياجات  

 المؤسسة أو مؤشرات الأداء أو المسارات المهنية للموظفين. 

ً: هجرة الكفاءات والأدمغة   خامسا

يواجه المغرب تحدياً متزايداً يتمثل في هجرة الكفاءات نحو الخارج، خاصة في مجالات 

 الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي. 

ويؤدي هذا النزيف المستمر لرأس المال البشري إلى خسارة استثمارات كبيرة أنفقتها  

 الدولة والأسر في التعليم والتكوين.

كما يساهم في تعميق الخصاص الذي تعاني منه بعض القطاعات الحيوية، ويؤثر على 

 القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
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ً: ضعف ثقافة إدارة المواهب   سادسا

في العديد من المؤسسات ما تزال ممارسات الموارد البشرية تركز على إدارة الموظفين 

 أكثر من إدارة المواهب. 

فغالباً ما يتم التعامل مع العاملين باعتبارهم موارد تشغيلية فقط، بدلاً من اعتبارهم أصولاً 

 استراتيجية يمكن أن تساهم في الابتكار والنمو.

ويؤدي هذا الوضع إلى ضعف برامج اكتشاف الكفاءات وتطويرها والمحافظة عليها، مما 

 يرفع معدلات دوران العمل ويزيد من صعوبة بناء قيادات مستقبلية داخل المؤسسات. 

ً: تحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي   سابعا

يشهد العالم تحولاً جذرياً نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض تحديات جديدة 

 على إدارة الموارد البشرية في المغرب. 

فالكثير من المؤسسات ما تزال في المراحل الأولى من التحول الرقمي، كما أن جزءاً مهماً 

 من القوى العاملة يحتاج إلى إعادة تأهيل لاكتساب مهارات رقمية جديدة. 

ومن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات القادمة، في حين ستظهر  

وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة تماماً، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الاستثمار 

 في إعادة التدريب والتعلم المستمر. 

ً: القطاع غير المهيكل وإشكالية الحماية الاجتماعية   ثامنا

يعُد حجم القطاع غير المهيكل من بين التحديات الكبرى المرتبطة بإدارة الموارد البشرية 

 في المغرب. 

فعدد كبير من العاملين يشتغلون خارج الأطر القانونية والتنظيمية الرسمية، مما يحرمهم  

 من الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتكوين المهني المنظم. 

كما يصعب على الدولة والمؤسسات قياس القدرات الحقيقية للقوى العاملة أو التخطيط  

الفعال للموارد البشرية في ظل وجود نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي خارج القطاع  

 المهيكل. 
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ً: ضعف التنسيق بين الفاعلين   تاسعا

تتوزع مسؤولية تنمية رأس المال البشري بين عدة جهات تشمل الحكومة والجامعات  

 ومؤسسات التكوين المهني والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

غير أن التنسيق بين هذه الأطراف لا يزال دون المستوى المطلوب في بعض المجالات،  

 مما يؤدي إلى تكرار الجهود أحياناً وغياب رؤية موحدة حول المهارات المطلوبة مستقبلاً. 

ولهذا فإن بناء منظومة فعالة للموارد البشرية يتطلب شراكة حقيقية ومستدامة بين مختلف  

 الفاعلين. 

ً: الحاجة إلى مرصد وطني للمهارات وسوق العمل   عاشرا

من أبرز الحلول المقترحة لمعالجة الاختلالات الحالية إنشاء مرصد وطني دائم للمهارات 

 واحتياجات سوق العمل، تكون مهمته جمع البيانات وتحليلها واستشراف المهن المستقبلية. 

 ويمكن لهذا المرصد أن يساهم في: 

 تحديد التخصصات المطلوبة وطنياً وجهوياً.  •
 رصد المهن المهددة بالاختفاء.  •
 قياس فجوات المهارات.  •
 توجيه السياسات التعليمية والتكوينية.  •
 مساعدة الطلبة والخريجين في اختيار المسارات المهنية الواعدة. •
 توفير معلومات دقيقة لصناع القرار والمستثمرين. •

 خلاصة الفصل 

تكشف دراسة واقع إدارة الموارد البشرية في المغرب أن التحدي الأساسي لا يتمثل في  

نقص الموارد البشرية، بل في كيفية تطويرها واستثمارها وتوجيهها نحو احتياجات التنمية  

الوطنية. فالمغرب يتوفر على طاقات بشرية مهمة، لكنه يحتاج إلى منظومة أكثر تكاملاً 

 تربط بين التعليم والتكوين والتشغيل والابتكار. 

ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من مفهوم إدارة الموظفين إلى مفهوم إدارة رأس المال  

البشري، ومن منطق التسيير الإداري التقليدي إلى منطق الاستثمار الاستراتيجي في 
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الكفاءات. فالدول التي تنجح في بناء رأس مال بشري عالي الجودة هي الدول التي تضمن 

لنفسها مكانة قوية في الاقتصاد العالمي، والمغرب يمتلك من الإمكانات ما يؤهله لتحقيق  

 هذا الهدف إذا تم توظيف موارده البشرية بكفاءة ورؤية مستقبلية واضحة. 

 من التوقع إلى صناعة المستقبل   –الفصل الرابع: تخطيط الموارد البشرية  

يعُد تخطيط الموارد البشرية أحد أهم الوظائف الاستراتيجية في الإدارة الحديثة، لأنه يمثل  

الحلقة التي تربط بين أهداف المؤسسة المستقبلية وبين الموارد البشرية اللازمة لتحقيق تلك  

الأهداف. فالمؤسسات لا تنجح بسبب امتلاكها للموظفين فقط، بل بسبب امتلاكها 

 للأشخاص المناسبين في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالكفاءة المناسبة. 

وفي الماضي كانت المؤسسات تعتمد على التخطيط قصير المدى الذي يركز على سد  

الشواغر الوظيفية عند ظهورها، أما اليوم فقد أصبح تخطيط الموارد البشرية عملية  

استراتيجية معقدة ترتبط بالتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية والتنظيمية.  

فالمؤسسة التي لا تخطط لمواردها البشرية تجد نفسها عاجزة عن مواجهة التوسع أو  

 المنافسة أو التحول الرقمي أو الأزمات المفاجئة.

إن تخطيط الموارد البشرية لا يهدف فقط إلى معرفة عدد العاملين المطلوبين، بل يسعى 

إلى استشراف المهارات والكفاءات التي ستحتاجها المؤسسة مستقبلاً، وكيفية توفيرها 

 وتطويرها والمحافظة عليها. 

 مفهوم تخطيط الموارد البشرية 

يمكن تعريف تخطيط الموارد البشرية بأنه عملية تحليل وتحديد احتياجات المؤسسة الحالية  

والمستقبلية من الموارد البشرية، ومقارنة تلك الاحتياجات بالموارد المتاحة، ثم وضع 

 البرامج والسياسات اللازمة لسد الفجوة بين العرض والطلب على الكفاءات.

 ويهدف التخطيط إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الأساسية: 

 كم عدد العاملين الذين ستحتاجهم المؤسسة مستقبلاً؟ 

 ما نوع المهارات والكفاءات المطلوبة؟ 

 ما الوظائف التي قد تختفي أو تتغير طبيعتها؟ 
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 ما الوظائف الجديدة التي ستظهر نتيجة التطورات التكنولوجية؟ 

 كيف يمكن تطوير العاملين الحاليين لتلبية الاحتياجات المستقبلية؟ 

 كيف يمكن جذب الكفاءات والمحافظة عليها؟ 

 الإجابة عن هذه الأسئلة تمثل جوهر التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.

 أهمية تخطيط الموارد البشرية 

تكمن أهمية التخطيط في كونه يساعد المؤسسة على تحقيق التوازن بين احتياجاتها البشرية  

 ومواردها المتاحة.

فالتخطيط الجيد يقلل من مخاطر النقص في الكفاءات، ويمنع وجود فائض غير مبرر في 

العاملين، ويخفض تكاليف التوظيف، ويرفع مستوى الإنتاجية، ويحسن جودة القرارات 

 الإدارية.

 كما يساعد على الاستعداد للتغيرات المستقبلية بدلاً من التعامل معها بطريقة ارتجالية. 

وعندما تتوسع المؤسسة دون تخطيط مسبق للموارد البشرية فإنها غالباً ما تواجه صعوبات  

 في التوظيف والتدريب والإشراف، مما يؤثر سلباً على الأداء والربحية. 

 أهداف تخطيط الموارد البشرية 

 يسعى التخطيط إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:

 ضمان توفر العدد الكافي من العاملين. 

 توفير الكفاءات المطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة.

 تحسين استخدام الموارد البشرية المتاحة. 

 تقليل تكاليف التوظيف والاستقطاب.

 دعم خطط التوسع والنمو.



 

79 

 رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة. 

 تحقيق الاستقرار الوظيفي.

 إعداد القيادات المستقبلية. 

 تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة.

 مراحل تخطيط الموارد البشرية 

تتكون عملية التخطيط من مجموعة مراحل مترابطة تبدأ بتحليل الوضع الحالي وتنتهي 

 بإعداد الخطط التنفيذية. 

 تحليل الوضع الحالي

 تمثل هذه المرحلة نقطة الانطلاق في عملية التخطيط. 

 وتشمل دراسة القوى العاملة الحالية من حيث:

 عدد العاملين.

 المؤهلات العلمية.

 الخبرات المهنية.

 الفئات العمرية.

 التخصصات. 

 معدلات الغياب.

 معدلات دوران العمل. 

 مستويات الأداء.

 وتهدف هذه العملية إلى تكوين صورة دقيقة عن الموارد البشرية المتوفرة داخل المؤسسة. 



 

80 

 التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية 

 بعد تحليل الوضع الحالي تبدأ المؤسسة في تقدير احتياجاتها المستقبلية. 

 ويتم ذلك بالاعتماد على: 

 خطط التوسع.

 التطورات التكنولوجية. 

 التغيرات الاقتصادية. 

 معدلات النمو المتوقعة. 

 المشاريع الجديدة. 

 استراتيجيات المؤسسة المستقبلية. 

فإذا كانت المؤسسة تخطط لدخول أسواق جديدة فإنها ستحتاج إلى موظفين جدد بمهارات 

 مختلفة.

أما إذا كانت تخطط لأتمتة العمليات فقد تحتاج إلى عدد أقل من الوظائف التقليدية وعدد  

 أكبر من المختصين في التكنولوجيا. 

 تحليل الفجوة البشرية 

 بعد معرفة الموارد الحالية والاحتياجات المستقبلية يتم تحديد الفجوة بينهما.

 وقد تكون الفجوة على شكل: 

 نقص في العاملين.

 فائض في العاملين. 

 نقص في المهارات. 

 اختلال في توزيع الكفاءات.
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 وتعُد هذه المرحلة من أهم مراحل التخطيط لأنها تحدد طبيعة التدخلات المطلوبة.

 إعداد خطط المعالجة

 تعمل المؤسسة بعد ذلك على وضع الحلول المناسبة لسد الفجوات المكتشفة.

 ومن بين هذه الحلول: 

 التوظيف. 

 التدريب.

 إعادة التأهيل. 

 النقل الوظيفي. 

 الترقية. 

 التقاعد المبكر. 

 إعادة الهيكلة التنظيمية. 

 الاستعانة بمصادر خارجية. 

 التنبؤ بالطلب على الموارد البشرية 

 يقصد به تقدير عدد ونوعية العاملين الذين ستحتاجهم المؤسسة مستقبلاً. 

 ويعتمد ذلك على مجموعة من الأساليب مثل: 

 التحليل الإحصائي. 

 تحليل الاتجاهات السابقة. 

 آراء الخبراء. 

 نماذج المحاكاة. 
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 تحليل الإنتاجية. 

 الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وقد أصبحت المؤسسات العالمية تستخدم الخوارزميات التنبؤية لتحديد احتياجاتها البشرية  

 بدقة عالية. 

 التنبؤ بالعرض من الموارد البشرية 

لا يكفي معرفة ما تحتاجه المؤسسة، بل يجب معرفة ما هو متوفر فعلياً من الموارد  

 البشرية. 

 ويشمل العرض: 

 العاملين الحاليين. 

 الخريجين المتوقع دخولهم إلى سوق العمل. 

 الكفاءات الموجودة في السوق.

 العاملين المحتمل استقطابهم من المنافسين. 

 العمالة الدولية.

 ويتم تحليل العرض لتحديد مدى إمكانية تلبية الاحتياجات المستقبلية. 

 خرائط الكفاءات 

 أصبحت خرائط الكفاءات من الأدوات الأساسية في التخطيط الحديث.

 ويقصد بها تحديد المهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة لكل وظيفة داخل المؤسسة. 

 وتساعد هذه الخرائط على:

 تحسين التوظيف. 

 تطوير التدريب. 
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 إدارة المواهب. 

 التخطيط للتعاقب الوظيفي. 

 تقييم الأداء. 

 بناء المسارات المهنية. 

 التخطيط للتعاقب الوظيفي 

 يقُصد بالتعاقب الوظيفي إعداد موظفين قادرين على شغل المناصب القيادية مستقبلاً. 

وتكتسب هذه العملية أهمية كبيرة لأن العديد من المؤسسات تتعرض لأزمات عند مغادرة  

 القيادات الرئيسية دون وجود بدائل جاهزة. 

ولهذا تعمل المؤسسات الناجحة على اكتشاف القادة المحتملين مبكراً وتوفير برامج خاصة  

 لتطويرهم.

 التخطيط في عصر الذكاء الاصطناعي 

 أدى الذكاء الاصطناعي إلى إحداث تغييرات جذرية في عملية التخطيط للموارد البشرية. 

 فقد أصبح بالإمكان: 

 التنبؤ بالاستقالات المحتملة.

 تحليل فجوات المهارات. 

 تحديد الاحتياجات التدريبية. 

 التنبؤ بالوظائف المستقبلية. 

 قياس مخاطر نقص الكفاءات.

 تحليل اتجاهات سوق العمل.

 وتوفر هذه الأدوات دقة أكبر في اتخاذ القرارات مقارنة بالأساليب التقليدية. 
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 أخطاء شائعة في تخطيط الموارد البشرية 

 تعاني بعض المؤسسات من مشكلات ناتجة عن أخطاء في التخطيط، مثل:

 الاعتماد على الحدس بدلاً من البيانات. 

 عدم تحديث الخطط بصورة دورية.

 إهمال التغيرات التكنولوجية.

 ضعف التنسيق بين إدارة الموارد البشرية والإدارة العليا.

 عدم الاهتمام بإدارة المواهب. 

 التركيز على العدد وإهمال جودة الكفاءات. 

 غياب خطط التعاقب الوظيفي.

وتؤدي هذه الأخطاء إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الكفاءة وصعوبة تحقيق الأهداف 

 الاستراتيجية. 

 تخطيط الموارد البشرية ورؤية التنمية الوطنية 

 لم يعد التخطيط مقتصراً على المؤسسات فقط، بل أصبح قضية وطنية واستراتيجية. 

فالدول المتقدمة تعتمد على خطط طويلة المدى لتحديد احتياجاتها من الكفاءات في مختلف 

 القطاعات. 

ولهذا تحتاج الدول العربية إلى أنظمة وطنية متطورة للتنبؤ بالمهارات المستقبلية وربط  

 التعليم والتكوين المهني باحتياجات الاقتصاد الوطني.

وهنا تبرز أهمية إنشاء مراصد وطنية لسوق العمل تكون مسؤولة عن تحليل البيانات  

 واستشراف المهن المستقبلية وتوجيه السياسات التعليمية والتشغيلية. 
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 خلاصة الفصل 

إن تخطيط الموارد البشرية لم يعد مجرد وظيفة إدارية تهدف إلى توفير العاملين، بل أصبح  

أداة استراتيجية لصناعة المستقبل. فالمؤسسات الناجحة لا تنتظر ظهور المشكلات البشرية 

حتى تتعامل معها، بل تستشرف احتياجاتها مسبقاً وتعمل على إعداد الكفاءات اللازمة  

 لتحقيق أهدافها.

وفي عصر الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحت القدرة على التنبؤ بالمهارات 

المستقبلية وإدارة الكفاءات بذكاء من أهم مصادر القوة والتنافسية، سواء على مستوى 

 المؤسسات أو على مستوى الدول. 

كيف تجذب المؤسسات أفضل الكفاءات وتختار  –الفصل القادم: الاستقطاب والتوظيف 

 الشخص المناسب للوظيفة المناسبة؟ 

كيف تجذب المؤسسات أفضل    –الفصل الخامس: الاستقطاب والتوظيف  

 الكفاءات؟ 

يعُد الاستقطاب والتوظيف من أكثر وظائف إدارة الموارد البشرية تأثيراً على نجاح  

المؤسسة أو فشلها، لأن جودة الموارد البشرية تبدأ من جودة الاختيار. فالمؤسسة قد تمتلك 

أحدث التقنيات وأفضل الخطط والاستراتيجيات، لكنها قد تفشل إذا وظفت الأشخاص غير 

المناسبين. وفي المقابل قد تحقق مؤسسة أخرى نجاحات كبيرة بفضل قدرتها على  

 استقطاب الكفاءات واختيار المواهب القادرة على تحقيق الأهداف.

لقد تغير مفهوم التوظيف خلال العقود الأخيرة بشكل جذري. ففي الماضي كان التوظيف  

يعني البحث عن شخص لملء منصب شاغر، أما اليوم فأصبح عملية استراتيجية تهدف  

إلى جذب أفضل الكفاءات وبناء ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسة. ولهذا السبب تنفق 

الشركات العالمية مليارات الدولارات سنوياً على تطوير أنظمة الاستقطاب واكتشاف  

 المواهب. 

إن الموظف المتميز لم يعد مجرد منفذ للمهام، بل أصبح مصدراً للابتكار والإبداع 

وصناعة القيمة. ومن هنا أصبحت المنافسة بين المؤسسات تدور حول استقطاب العقول  

 والكفاءات أكثر من المنافسة على الآلات والمعدات. 



 

86 

 مفهوم الاستقطاب 

الاستقطاب هو عملية البحث عن المرشحين المحتملين للوظائف الشاغرة وجذبهم للتقدم 

 للعمل داخل المؤسسة. 

ويهدف الاستقطاب إلى تكوين قاعدة واسعة من المرشحين المؤهلين تسمح للمؤسسة  

 باختيار أفضل العناصر المتاحة.

 وكلما كانت عملية الاستقطاب أكثر فعالية زادت فرص العثور على المواهب المناسبة.

ولا يقتصر الاستقطاب على الإعلان عن الوظائف، بل يشمل بناء صورة إيجابية للمؤسسة  

 باعتبارها مكاناً جاذباً للعمل، وهو ما يعُرف اليوم بالعلامة التجارية لصاحب العمل. 

 مفهوم التوظيف 

أما التوظيف فهو عملية اختيار المرشح الأنسب من بين المتقدمين للوظيفة وتعيينه رسمياً  

 داخل المؤسسة. 

 وتشمل هذه العملية: 

 فرز الطلبات.

 إجراء الاختبارات. 

 تنظيم المقابلات.

 التحقق من المؤهلات والخبرات. 

 اتخاذ قرار التعيين. 

 متابعة مرحلة الإدماج الوظيفي. 

ويعُد التوظيف عملية دقيقة لأن أي قرار خاطئ قد يكلف المؤسسة خسائر مالية وتنظيمية  

 كبيرة.
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 أهمية الاستقطاب والتوظيف 

 تكمن أهمية هذه العملية في أنها تؤثر على جميع أنشطة المؤسسة الأخرى. 

 فالموظفون الأكفاء يساهمون في:

 رفع الإنتاجية. 

 تحسين جودة الخدمات والمنتجات.

 تعزيز الابتكار. 

 تحقيق رضا العملاء. 

 تقوية القدرة التنافسية. 

 تحسين الأداء المالي. 

 أما التوظيف السيئ فيؤدي إلى:

 ارتفاع معدل دوران العمل. 

 ضعف الأداء.

 زيادة تكاليف التدريب. 

 كثرة النزاعات التنظيمية. 

 انخفاض الروح المعنوية. 

 تراجع جودة الخدمات. 

 مصادر الاستقطاب 

 تنقسم مصادر الاستقطاب إلى مصادر داخلية ومصادر خارجية.
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 أولاً: الاستقطاب الداخلي

 يعتمد على استقطاب المرشحين من داخل المؤسسة نفسها.

 ومن أهم أدواته: 

 الترقية. 

 النقل الوظيفي. 

 التعاقب الوظيفي.

 الإعلان الداخلي عن الوظائف. 

 ويمتاز هذا الأسلوب بأنه: 

 يحفز العاملين. 

 يقلل تكاليف التوظيف. 

 يسرع عملية الاندماج. 

 يعزز الولاء المؤسسي. 

 لكن من عيوبه:

 تقليص فرص دخول أفكار جديدة. 

 احتمال ظهور صراعات داخلية.

 محدودية عدد المرشحين.

 ثانياً: الاستقطاب الخارجي

 يعتمد على البحث عن الكفاءات خارج المؤسسة.

 ومن أبرز مصادره: 
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 الجامعات.

 المعاهد. 

 مكاتب التشغيل.

 وكالات التوظيف. 

 مواقع التوظيف الإلكترونية. 

 وسائل التواصل الاجتماعي.

 معارض التوظيف. 

 الترشيحات الشخصية. 

 ويمنح هذا الأسلوب المؤسسة فرصة الوصول إلى خبرات ومهارات جديدة. 

 مراحل عملية التوظيف 

 تمر عملية التوظيف بمجموعة من المراحل المتكاملة.

 تحديد الحاجة الوظيفية 

تبدأ العملية عندما تظهر حاجة حقيقية لشغل وظيفة جديدة أو تعويض موظف غادر 

 المؤسسة. 

 ويجب أن تكون الحاجة مبنية على تحليل موضوعي وليس على اجتهادات فردية. 

 تحليل الوظيفة 

 يعُد تحليل الوظائف أساس نجاح التوظيف. 

 ويتضمن تحديد: 

 المهام.
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 المسؤوليات.

 المؤهلات المطلوبة.

 المهارات اللازمة. 

 الخبرات المطلوبة.

 ظروف العمل. 

 وينُتج عن هذه العملية وصف وظيفي دقيق يساعد على اختيار المرشح المناسب.

 الإعلان عن الوظيفة 

 يجب أن يكون الإعلان واضحاً وجذاباً ويحتوي على:

 اسم الوظيفة.

 المؤهلات المطلوبة.

 الخبرات المطلوبة.

 مكان العمل. 

 طبيعة المهام.

 طريقة التقديم. 

 وكلما كان الإعلان أكثر وضوحاً زادت جودة المتقدمين.

 استقبال وفرز الطلبات 

 بعد تلقي الطلبات تبدأ عملية الفرز الأولي.

 ويتم خلالها استبعاد الطلبات التي لا تستوفي الشروط الأساسية.

 أما الطلبات المؤهلة فتنتقل إلى المراحل التالية.
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 الاختبارات المهنية 

 تلجأ العديد من المؤسسات إلى الاختبارات بهدف قياس قدرات المرشحين.

 ومن أهم أنواعها:

 اختبارات المعرفة.

 اختبارات المهارات.

 اختبارات الذكاء. 

 اختبارات الشخصية. 

 اختبارات الكفاءة التقنية. 

 وتساعد هذه الاختبارات على تحسين دقة الاختيار. 

 المقابلات الوظيفية 

 تعُد المقابلة من أكثر أدوات التوظيف استخداماً.

 وتهدف إلى تقييم: 

 الكفاءة المهنية. 

 القدرات السلوكية.

 مهارات التواصل. 

 القدرة على حل المشكلات. 

 الانسجام مع ثقافة المؤسسة. 

 وكلما كانت المقابلات منظمة ومبنية على معايير واضحة كانت نتائجها أكثر موضوعية. 
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 اتخاذ قرار التوظيف 

 بعد استكمال التقييم تتم مقارنة المرشحين واختيار الأنسب.

ويجب أن يعتمد القرار على الكفاءة والجدارة وليس على الاعتبارات الشخصية أو 

 العلاقات. 

 الإدماج الوظيفي 

 لا تنتهي عملية التوظيف عند توقيع العقد.

 فالمرحلة الأولى من عمل الموظف تعتبر حاسمة في نجاحه داخل المؤسسة. 

ولهذا تقوم المؤسسات الناجحة بتنظيم برامج استقبال وإدماج تساعد الموظف على فهم بيئة  

 العمل وثقافة المؤسسة ومتطلبات الوظيفة. 

 أخطاء شائعة في التوظيف 

 تعاني العديد من المؤسسات من أخطاء متكررة تؤدي إلى اختيار غير مناسب للموظفين.

 من أهم هذه الأخطاء:

 التوظيف بناءً على العلاقات الشخصية.

 الاعتماد على الانطباع الأول فقط.

 ضعف تحليل الوظائف. 

 إجراء مقابلات غير منظمة.

 التركيز على الشهادات وإهمال المهارات. 

 إهمال التحقق من المراجع المهنية.

 عدم تقييم الملاءمة الثقافية. 

 الاستعجال في اتخاذ القرار.
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وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة إعادة التوظيف والتدريب أو انخفاض  

 الأداء.

 التوظيف القائم على الكفاءات 

أصبح الاتجاه الحديث في الموارد البشرية يعتمد على التوظيف بالكفاءات بدلاً من 

 التوظيف بالشهادات فقط. 

 فالكفاءة تشمل:

 المعرفة. 

 المهارات. 

 السلوك.

 الخبرة.

 القدرة على التعلم. 

 القدرة على التكيف.

ولهذا بدأت العديد من الشركات العالمية تمنح أهمية أكبر للمهارات العملية مقارنة 

 بالشهادات الأكاديمية التقليدية. 

 الذكاء الاصطناعي والتوظيف 

 شهد مجال التوظيف تحولاً كبيراً بفضل الذكاء الاصطناعي. 

 فأصبحت المؤسسات تستخدم أنظمة ذكية من أجل: 

 فرز السير الذاتية.

 تحليل البيانات المهنية. 

 التنبؤ بأداء المرشحين.
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 إجراء مقابلات أولية آلية. 

 تقييم المهارات التقنية. 

 الكشف عن احتمالات النجاح الوظيفي. 

 وقد ساهمت هذه التقنيات في تقليل الوقت والتكاليف وتحسين جودة الاختيار. 

 لكنها تطرح أيضاً تحديات تتعلق بالخصوصية والتحيز الخوارزمي وشفافية القرارات.

 مشكلة التوظيف في الدول العربية 

رغم وجود ملايين الخريجين سنوياً، لا تزال العديد من المؤسسات العربية تعاني من  

 صعوبة إيجاد الكفاءات المناسبة. 

 ويعود ذلك إلى عدة أسباب:

 ضعف الربط بين التعليم وسوق العمل.

 غياب التدريب العملي.

 قدم المناهج الدراسية.

 نقص المهارات الرقمية.

 ضعف المهارات اللغوية.

 عدم توفر قواعد بيانات وطنية للكفاءات. 

وهنا تظهر مفارقة خطيرة تتمثل في وجود بطالة مرتفعة بالتوازي مع وجود وظائف 

 شاغرة لا تجد من يشغلها.

 نحو نموذج جديد للتوظيف 

 "من يحمل شهادة؟"في اقتصاد المعرفة لم يعد السؤال: 

 بل أصبح السؤال:
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 من يمتلك المهارات؟

 من يستطيع التعلم؟ 

 من يستطيع الابتكار؟ 

 من يستطيع التكيف مع التغيير؟ 

ولهذا فإن مستقبل التوظيف سيتجه نحو تقييم الكفاءات الحقيقية والمهارات الرقمية والقدرة 

 على التعلم المستمر أكثر من الاعتماد على المؤهلات التقليدية فقط.

 خلاصة الفصل 

يمثل الاستقطاب والتوظيف البوابة الرئيسية لبناء رأس المال البشري داخل المؤسسات. 

فنجاح المؤسسة يبدأ من قدرتها على جذب أفضل الكفاءات واختيار الأشخاص القادرين  

على تحقيق أهدافها. وفي عصر الذكاء الاصطناعي والمنافسة العالمية أصبحت عملية  

التوظيف أكثر تعقيداً وأكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يفرض على المؤسسات تطوير  

 أساليبها واعتماد منهج قائم على الكفاءات والمهارات المستقبلية. 

كيف تتحول الموارد البشرية من تكلفة تشغيلية   –الفصل السادس القادم: التدريب والتطوير 

 إلى استثمار استراتيجي يخلق القيمة والابتكار؟

كيف تتحول الموارد البشرية من تكلفة    –الفصل السادس: التدريب والتطوير  

 إلى استثمار استراتيجي؟ 

يعُتبر التدريب والتطوير من أهم الوظائف الحديثة لإدارة الموارد البشرية، لأن المؤسسة لا  

تستطيع الاعتماد على ما يمتلكه العاملون من معارف ومهارات عند التوظيف فقط، بل 

تحتاج إلى تنمية تلك القدرات بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة  

الأعمال. فالمعارف التي كانت كافية قبل عشر سنوات قد لا تكون ذات قيمة اليوم، 

والمهارات المطلوبة حالياً قد تصبح غير كافية خلال السنوات القادمة بسبب الثورة الرقمية  

 والذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية العالمية.

لقد كان ينظر إلى التدريب في الماضي باعتباره نشاطاً ثانوياً أو تكلفة إضافية تتحملها 

المؤسسة، أما اليوم فقد أصبح استثماراً استراتيجياً يساهم في رفع الإنتاجية وتعزيز  
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الابتكار وتحسين القدرة التنافسية. ولذلك فإن المؤسسات العالمية الرائدة تنفق مليارات  

الدولارات سنوياً على برامج التعلم والتطوير لأنها تدرك أن رأس المال البشري هو 

 المصدر الحقيقي للميزة التنافسية المستدامة.

إن المؤسسة التي لا تستثمر في تطوير موظفيها تخاطر بفقدان قدرتها على المنافسة، بينما  

المؤسسة التي تجعل التعلم جزءاً من ثقافتها التنظيمية تكون أكثر قدرة على النمو والتكيف  

 مع المتغيرات. 

 مفهوم التدريب 

يقصد بالتدريب العملية المنظمة التي تهدف إلى تزويد العاملين بالمعارف والمهارات  

 والاتجاهات اللازمة لأداء وظائفهم الحالية بكفاءة وفعالية أكبر.

ويركز التدريب عادة على تحسين الأداء الحالي للعاملين من خلال معالجة جوانب النقص 

 أو تطوير المهارات المطلوبة لإنجاز المهام الوظيفية. 

ويشمل التدريب مختلف فئات العاملين، سواء كانوا موظفين جدد أو ذوي خبرة أو حتى  

 قيادات إدارية.

 مفهوم التطوير 

أما التطوير فيقُصد به الجهود المنظمة التي تهدف إلى إعداد العاملين لتحمل مسؤوليات  

 مستقبلية أكبر داخل المؤسسة. 

 فبينما يركز التدريب على الحاضر، يهتم التطوير بالمستقبل. 

 ويشمل التطوير:

 تنمية القدرات القيادية. 

 إعداد القيادات المستقبلية. 

 تطوير المهارات الاستراتيجية. 

 تعزيز التفكير الإبداعي. 
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 رفع القدرة على اتخاذ القرار.

 إدارة التغيير.

 ولهذا ينُظر إلى التطوير باعتباره استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري.

 الفرق بين التدريب والتطوير 

 رغم الترابط الوثيق بين المفهومين، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما.

فالتدريب يركز على الوظيفة الحالية وتحسين الأداء المباشر، بينما يركز التطوير على  

 إعداد الفرد لمهام ومسؤوليات مستقبلية. 

كما أن التدريب غالباً ما يكون قصير الأجل ويرتبط بمهارة محددة، في حين أن التطوير  

 يمتد لفترات أطول ويهدف إلى بناء قدرات شاملة.

ومع ذلك فإن المؤسسات الحديثة أصبحت تنظر إلى التدريب والتطوير باعتبارهما عملية  

 متكاملة تهدف إلى تنمية رأس المال البشري بصورة مستمرة. 

 أهمية التدريب والتطوير 

 تنبع أهمية التدريب والتطوير من تأثيرهما المباشر على أداء المؤسسة والعاملين.

 فعلى مستوى المؤسسة يساهم التدريب في: 

 رفع الإنتاجية. 

 تحسين جودة الخدمات والمنتجات.

 تقليل الأخطاء المهنية. 

 خفض تكاليف التشغيل.

 زيادة الابتكار. 

 تعزيز القدرة التنافسية. 
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 دعم التحول الرقمي. 

 أما على مستوى العاملين فإنه يساعد على:

 اكتساب مهارات جديدة. 

 رفع الثقة بالنفس. 

 زيادة فرص الترقية.

 تحسين الأداء الوظيفي. 

 التكيف مع التغيرات.

 تعزيز الرضا الوظيفي. 

 زيادة فرص النجاح المهني.

 أهداف التدريب والتطوير 

 تسعى برامج التدريب والتطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:

 سد فجوات المهارات. 

 رفع كفاءة العاملين.

 تطوير الأداء الفردي والجماعي.

 إعداد القيادات المستقبلية. 

 دعم الابتكار والإبداع.

 تحسين جودة العمل. 

 مواكبة التطورات التكنولوجية. 

 تعزيز ثقافة التعلم المستمر.
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 تحديد الاحتياجات التدريبية 

يعُد تحديد الاحتياجات التدريبية المرحلة الأكثر أهمية في العملية التدريبية، لأن نجاح  

 التدريب يعتمد على تشخيص الاحتياجات الحقيقية للعاملين والمؤسسة.

 وتحُدد الاحتياجات التدريبية من خلال:

 تحليل الأداء الوظيفي. 

 نتائج تقييم الأداء. 

 تحليل الوظائف. 

 مقابلات العاملين. 

 استطلاعات الرأي. 

 ملاحظات المشرفين. 

 التغيرات التكنولوجية والتنظيمية. 

ويؤدي ضعف تحديد الاحتياجات إلى إهدار الموارد على برامج تدريبية لا تحقق قيمة 

 حقيقية. 

لتدريبية   تصميم البرامج ا

 بعد تحديد الاحتياجات تبدأ مرحلة تصميم البرامج التدريبية. 

 ويجب أن تتضمن هذه المرحلة: 

 تحديد الأهداف التدريبية. 

 اختيار المحتوى المناسب.

 تحديد أساليب التدريب. 

 اختيار المدربين. 
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 تحديد المدة الزمنية.

 توفير الموارد اللازمة. 

 ويجب أن تكون البرامج التدريبية مرتبطة بشكل مباشر بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

لتقليدية   أساليب التدريب ا

 لا تزال المؤسسات تستخدم العديد من الأساليب التقليدية في التدريب، ومنها: 

 المحاضرات.

 ورش العمل. 

 الندوات.

 التدريب أثناء العمل.

 التدريب الميداني.

 دراسة الحالات. 

 تمثيل الأدوار.

 الزيارات الميدانية. 

 وتتميز هذه الأساليب بقدرتها على تعزيز التفاعل المباشر بين المدرب والمتدربين. 

 التدريب الإلكتروني 

 أحدثت التكنولوجيا تحولاً جذرياً في مجال التدريب.

 فقد أصبح بإمكان العاملين الوصول إلى المحتوى التدريبي في أي وقت ومن أي مكان.

 ويتميز التدريب الإلكتروني بـ: 

 المرونة.
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 تقليل التكاليف. 

 سهولة الوصول. 

 إمكانية التحديث المستمر.

 توفير التعلم الذاتي.

 . 19-وقد ازداد الاعتماد عليه بشكل كبير بعد جائحة كوفيد

 التعلم المستمر 

في القرن الحادي والعشرين لم يعد التدريب حدثاً دورياً ينُفذ مرة أو مرتين في السنة، بل 

 أصبح عملية مستمرة مدى الحياة.

فالتطور السريع في المعرفة والتكنولوجيا يجعل التعلم المستمر ضرورة مهنية وليست  

 خياراً. 

ولهذا بدأت المؤسسات الناجحة في بناء ثقافة تنظيمية تشجع العاملين على التعلم الذاتي 

 والتطوير المستمر.

 تقييم فعالية التدريب 

 من أكبر الأخطاء التي تقع فيها المؤسسات تنفيذ برامج تدريبية دون قياس نتائجها. 

 ولهذا يجب تقييم التدريب من خلال عدة مستويات:

 قياس رضا المشاركين. 

 قياس المعرفة المكتسبة.

 قياس التغير في السلوك المهني.

 قياس أثر التدريب على نتائج المؤسسة.
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ويساعد هذا التقييم على تحسين البرامج المستقبلية وضمان تحقيق العائد المطلوب من 

 الاستثمار التدريبي. 

 العائد على الاستثمار في التدريب 

أصبح مفهوم العائد على الاستثمار في التدريب من المفاهيم الأساسية في إدارة الموارد  

 البشرية الحديثة. 

 ويقصد به قياس القيمة التي تحققها المؤسسة مقارنة بالتكاليف التي أنفقتها على التدريب. 

 ويقُاس ذلك من خلال مؤشرات مثل: 

 زيادة الإنتاجية. 

 تحسين الجودة.

 تقليل الأخطاء. 

 خفض التكاليف. 

 زيادة المبيعات.

 تحسين رضا العملاء.

 وكلما ارتفع العائد كان التدريب أكثر فعالية. 

 التدريب والتحول الرقمي 

 أدى التحول الرقمي إلى ظهور احتياجات تدريبية جديدة لم تكن مطلوبة في السابق. 

 ومن أبرز المهارات المطلوبة حالياً: 

 التحليل الرقمي.

 إدارة البيانات.

 الذكاء الاصطناعي. 
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 الأمن السيبراني.

 إدارة المشاريع الرقمية. 

 التواصل الافتراضي.

 التفكير التحليلي.

ولهذا أصبحت المؤسسات مطالبة بإعادة تصميم برامجها التدريبية بما يتناسب مع الاقتصاد 

 الرقمي. 

 تحديات التدريب في العالم العربي 

رغم إدراك أهمية التدريب، لا تزال العديد من المؤسسات العربية تواجه تحديات كبيرة في 

 هذا المجال. 

 ومن أهم هذه التحديات:

 ضعف الميزانيات المخصصة للتدريب. 

 غياب التخطيط الاستراتيجي.

 عدم ربط التدريب بالأداء. 

 ضعف ثقافة التعلم المستمر.

 نقص المدربين المؤهلين. 

 ضعف تقييم النتائج. 

 التركيز على الشهادات التدريبية أكثر من اكتساب المهارات.

 وقد أدى ذلك إلى انخفاض الأثر الحقيقي للعديد من البرامج التدريبية. 
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 التدريب كأداة لمواجهة البطالة 

لا يمكن معالجة مشكلة البطالة من خلال التوظيف فقط، بل من خلال تطوير مهارات  

 القوى العاملة لتتلاءم مع احتياجات السوق.

فالكثير من الخريجين يمتلكون مؤهلات أكاديمية لكنهم يفتقرون إلى المهارات العملية 

 المطلوبة.

ومن هنا يصبح التدريب أداة استراتيجية لردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل وتحسين 

 قابلية التشغيل.

 رؤية مستقبلية للتدريب 

 يتجه مستقبل التدريب نحو: 

 التعلم الشخصي المخصص. 

 التدريب بالذكاء الاصطناعي. 

 التعلم عبر الواقع الافتراضي.

 التدريب القائم على البيانات. 

 التعلم المصغر. 

 منصات التعلم الذكية.

 الاعتماد على المهارات بدلاً من الشهادات. 

 وسوف تصبح المؤسسات الأكثر قدرة على التعلم هي الأكثر قدرة على المنافسة والنجاح. 

 خلاصة الفصل 

أصبح التدريب والتطوير من أهم الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات في القرن 

الحادي والعشرين. فالموظفون لا يولدون بالمهارات التي تحتاجها المؤسسات مستقبلاً، بل 
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يتم إعدادهم وتطويرهم بشكل مستمر. ولذلك فإن المؤسسة التي تستثمر في التعلم والتطوير 

 لا تبني موظفين أفضل فقط، بل تبني مستقبلاً أكثر قدرة على الابتكار والنمو والاستدامة. 

كيف تقيس المؤسسات مساهمة الموظفين وتحول   –الفصل السابع القادم: إدارة الأداء 

 الأداء الفردي إلى نتائج استراتيجية؟ 

كيف تتحول جهود الموظفين إلى نتائج    –الفصل السابع: إدارة الأداء  

 استراتيجية؟ 

تعُد إدارة الأداء من أكثر وظائف إدارة الموارد البشرية أهمية وتأثيراً في نجاح  

المؤسسات، لأنها تمثل الجسر الذي يربط بين أهداف المؤسسة وبين أداء العاملين.  

فالمؤسسات لا تحقق النجاح بسبب وجود موظفين فقط، بل بسبب قدرتها على توجيه  

 جهودهم نحو تحقيق نتائج محددة وقابلة للقياس.

وفي الماضي كان تقييم الأداء يتم مرة واحدة في السنة من خلال نماذج تقليدية تركز على 

إصدار الأحكام على الموظفين، أما اليوم فقد تطورت إدارة الأداء لتصبح نظاماً استراتيجياً  

متكاملاً يهدف إلى تحسين الأداء بشكل مستمر وتعزيز الإنتاجية وتطوير الكفاءات وتحقيق  

 الأهداف المؤسسية. 

ما القيمة التي "بل تسأل:  "هل يعمل الموظف؟"إن المؤسسة الحديثة لا تسأل فقط: 

 "يضيفها؟ وما مدى مساهمته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية؟

 ولهذا أصبحت إدارة الأداء من أهم الأدوات المستخدمة في بناء المؤسسات عالية الكفاءة. 

 مفهوم إدارة الأداء 

إدارة الأداء هي عملية مستمرة تهدف إلى تخطيط الأداء وقياسه ومتابعته وتطويره بما  

 يضمن تحقيق الأهداف الفردية والتنظيمية. 

 ولا تقتصر إدارة الأداء على تقييم الموظفين، بل تشمل: 

 تحديد الأهداف.

 توضيح التوقعات.
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 المتابعة المستمرة.

 تقديم التغذية الراجعة.

 تطوير الأداء. 

 تحفيز العاملين. 

 ربط النتائج بالمكافآت والتطوير. 

 وبذلك تصبح إدارة الأداء أداة لتحسين النتائج وليس مجرد وسيلة للحكم على الموظفين.

 أهمية إدارة الأداء 

تكمن أهمية إدارة الأداء في أنها تساعد المؤسسة على تحقيق مجموعة من الأهداف  

 الاستراتيجية. 

 فهي تساهم في: 

 رفع الإنتاجية. 

 تحسين جودة العمل. 

 تعزيز المساءلة. 

 تحقيق العدالة الوظيفية. 

 تحديد الاحتياجات التدريبية. 

 تحسين اتخاذ القرارات. 

 اكتشاف المواهب.

 تحفيز العاملين. 

 دعم تحقيق الأهداف المؤسسية.
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وعندما يكون الأداء مقاساً بوضوح يصبح الموظفون أكثر قدرة على فهم المطلوب منهم  

 والعمل لتحقيقه.

 أهداف إدارة الأداء 

 تهدف إدارة الأداء إلى: 

 تحسين أداء العاملين. 

 رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية. 

 مواءمة الأداء الفردي مع أهداف المؤسسة. 

 تحديد نقاط القوة والضعف. 

 دعم القرارات المتعلقة بالترقية والمكافآت.

 اكتشاف الاحتياجات التدريبية. 

 إعداد القيادات المستقبلية. 

 تعزيز ثقافة الإنجاز. 

 تطور مفهوم إدارة الأداء 

 شهد مفهوم إدارة الأداء تطوراً كبيراً عبر الزمن.

 ففي البداية كان التركيز على مراقبة العاملين وقياس إنتاجهم.

 ثم انتقل إلى تقييم الأداء السنوي. 

أما اليوم فقد أصبح التركيز على إدارة الأداء المستمرة التي تعتمد على الحوار والتطوير  

 والتغذية الراجعة الفورية.

وأصبحت المؤسسات الناجحة تنظر إلى الأداء باعتباره عملية ديناميكية تحتاج إلى متابعة 

 دائمة وليس حدثاً سنوياً. 
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 مراحل إدارة الأداء 

 تمر إدارة الأداء بعدة مراحل مترابطة تشكل دورة متكاملة. 

 تخطيط الأداء 

 تبدأ العملية بتحديد الأهداف والتوقعات المطلوبة من الموظف.

 ويجب أن تكون الأهداف:

 واضحة.

 قابلة للقياس. 

 واقعية.

 مرتبطة بأهداف المؤسسة.

 محددة زمنياً.

 وكلما كانت الأهداف أكثر وضوحاً زادت فرص تحقيقها. 

 المتابعة المستمرة

 بعد تحديد الأهداف تبدأ مرحلة المتابعة.

 وتشمل: 

 مراقبة التقدم.

 حل المشكلات. 

 تقديم الدعم.

 توجيه العاملين. 

 تصحيح الانحرافات. 



 

109 

 وتهدف هذه المرحلة إلى منع المشكلات قبل تفاقمها.

 تقييم الأداء 

 في هذه المرحلة يتم قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالأهداف المحددة مسبقاً.

 ويجب أن يعتمد التقييم على معايير موضوعية وواضحة لضمان العدالة والشفافية.

 التغذية الراجعة

 تعُد التغذية الراجعة من أهم عناصر إدارة الأداء الحديثة. 

 فهي تساعد العاملين على معرفة نقاط القوة ونقاط التحسين. 

 ويجب أن تكون:

 مستمرة. 

 بناءة.

 واضحة.

 موضوعية.

 مرتبطة بالسلوك والنتائج. 

 تطوير الأداء 

 بعد التقييم يتم إعداد خطط لتحسين الأداء من خلال: 

 التدريب.

 الإرشاد المهني. 

 التوجيه الإداري.

 توسيع المسؤوليات.
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 التعلم الذاتي.

 معايير تقييم الأداء 

 تعتمد المؤسسات على مجموعة من المعايير لقياس الأداء. 

 ومن أبرزها:

 الإنتاجية. 

 الجودة. 

 الالتزام.

 الانضباط. 

 الابتكار. 

 العمل الجماعي. 

 خدمة العملاء.

 تحقيق الأهداف.

 حل المشكلات. 

 القيادة. 

 ويجب أن تختلف المعايير بحسب طبيعة الوظائف والمسؤوليات. 

 أساليب تقييم الأداء 

 هناك العديد من الأساليب المستخدمة في تقييم الأداء.

 التقييم التقليدي 

 يعتمد على قيام المدير المباشر بتقييم الموظف. 
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 ويمتاز بسهولة التطبيق لكنه قد يتأثر بالتحيزات الشخصية.

 التقييم بالأهداف 

 يقوم على قياس مدى تحقيق الموظف للأهداف المتفق عليها مسبقاً. 

 ويعُتبر من أكثر الأساليب عدالة وموضوعية. 

 درجة  360التقييم بزاوية 

 يعتمد على جمع تقييمات من عدة أطراف: 

 المدير.

 الزملاء.

 المرؤوسون. 

 العملاء. 

 التقييم الذاتي.

 ويقدم صورة أكثر شمولية عن أداء الموظف. 

 مؤشرات الأداء الرئيسية 

تعتمد المؤسسات الحديثة بشكل متزايد على مؤشرات الأداء الرئيسية المعروفة باسم 

KPI. 

وهي مقاييس كمية تستخدم لتحديد مدى نجاح الموظف أو القسم أو المؤسسة في تحقيق 

 أهدافها. 

 ومن أمثلتها:

 حجم المبيعات.

 عدد العملاء الجدد. 
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 معدل الإنتاج. 

 نسبة الأخطاء. 

 معدل رضا العملاء. 

 معدل إنجاز المشاريع. 

 أخطاء شائعة في تقييم الأداء 

 تعاني العديد من المؤسسات من مشكلات في تقييم الأداء بسبب أخطاء متكررة.

 ومن أهم هذه الأخطاء:

 التحيز الشخصي.

 الاعتماد على الانطباعات العامة. 

 عدم وضوح المعايير.

 التركيز على الأحداث الأخيرة فقط. 

 التساهل أو التشدد المفرط.

 عدم توثيق الأداء. 

 إهمال التغذية الراجعة. 

 وتؤدي هذه الأخطاء إلى فقدان الثقة في نظام التقييم وانخفاض دافعية العاملين. 

 إدارة الأداء والعدالة التنظيمية 

 يرتبط نجاح إدارة الأداء بمدى شعور العاملين بالعدالة. 

فعندما يشعر الموظف بأن تقييمه يتم بصورة موضوعية وشفافة، فإنه يكون أكثر استعداداً  

 لبذل الجهد وتحقيق النتائج. 
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 أما عندما يشعر بالظلم أو التحيز، فإن ذلك يؤدي إلى:

 انخفاض الرضا الوظيفي. 

 ضعف الولاء المؤسسي. 

 زيادة النزاعات. 

 ارتفاع معدل دوران العمل. 

 إدارة الأداء في عصر العمل عن بعد 

 أدى انتشار العمل عن بعد إلى تغيير أساليب إدارة الأداء.

 فلم يعد بالإمكان الاعتماد على الحضور الجسدي كمؤشر للأداء.

 وأصبحت المؤسسات تركز على: 

 النتائج المحققة. 

 الإنجازات الفعلية. 

 مؤشرات الأداء الرقمية.

 جودة المخرجات.

 مستوى التعاون الافتراضي.

 وقد أدى ذلك إلى انتقال التركيز من مراقبة الموظف إلى قياس القيمة التي يحققها. 

 الذكاء الاصطناعي وإدارة الأداء 

 بدأت المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الأداء من خلال: 

 تحليل البيانات الوظيفية. 

 قياس الإنتاجية. 
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 التنبؤ بالأداء المستقبلي.

 اكتشاف فجوات المهارات. 

 اقتراح خطط التطوير. 

 تقديم تغذية راجعة فورية.

ورغم الفوائد الكبيرة لهذه التقنيات، فإن استخدامها يتطلب مراعاة الخصوصية والشفافية  

 ومنع التحيز الخوارزمي. 

 إدارة الأداء وبناء رأس المال البشري 

لا تقتصر إدارة الأداء على قياس النتائج الحالية، بل تساهم أيضاً في بناء رأس المال  

 البشري للمؤسسة.

 فمن خلال التقييم المستمر يمكن: 

 اكتشاف المواهب.

 إعداد القيادات المستقبلية. 

 تطوير الكفاءات. 

 تحسين التعلم المؤسسي.

 تعزيز ثقافة التميز. 

ولهذا أصبحت إدارة الأداء أداة استراتيجية لبناء المؤسسات القادرة على المنافسة في  

 اقتصاد المعرفة. 

 التحديات المعاصرة لإدارة الأداء 

 تواجه إدارة الأداء عدة تحديات في القرن الحادي والعشرين، من أهمها:

 سرعة التغير التكنولوجي.
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 ظهور وظائف جديدة.

 العمل الهجين والعمل عن بعد. 

 تعدد الأجيال داخل بيئة العمل. 

 الحاجة إلى الابتكار المستمر.

 قياس الأداء المعرفي والإبداعي. 

 وتفرض هذه التحديات تطوير أنظمة أكثر مرونة وذكاءً وقدرة على مواكبة المتغيرات. 

 خلاصة الفصل 

تمثل إدارة الأداء القلب النابض لإدارة الموارد البشرية الحديثة، لأنها تحول الأهداف 

الاستراتيجية إلى نتائج عملية قابلة للقياس. فالمؤسسات الناجحة لا تكتفي بتوظيف الكفاءات  

وتدريبها، بل تعمل على توجيه جهودها ومتابعة أدائها وتطوير قدراتها باستمرار. وفي 

عصر البيانات والذكاء الاصطناعي أصبحت إدارة الأداء أكثر دقة وأهمية، وأصبحت من  

 أهم الأدوات المستخدمة في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق التميز والاستدامة.

كيف تبني المؤسسات أنظمة مكافآت تحقق العدالة  –الفصل الثامن القادم: الأجور والحوافز 

 وتحفز الأداء وتحتفظ بالمواهب؟

لثامن: الأجور والحوافز   بناء نظام عادل لتحفيز الأداء والاحتفاظ    –الفصل ا

 بالمواهب 

تعُد الأجور والحوافز من أكثر موضوعات إدارة الموارد البشرية حساسية وتأثيراً في حياة  

العاملين والمؤسسات على حد سواء. فالأجر ليس مجرد مبلغ مالي يحصل عليه الموظف 

مقابل عمله، بل يمثل بالنسبة له مصدراً للعيش والاستقرار وتحقيق الطموحات الشخصية  

والمهنية. كما يمثل بالنسبة للمؤسسة أداة استراتيجية لجذب الكفاءات وتحفيز الأداء  

 والمحافظة على المواهب. 

وقد أثبتت التجارب الإدارية أن المؤسسات لا تفشل بسبب ضعف الموارد المالية فقط، بل 

قد تفشل بسبب أنظمة أجور غير عادلة أو حوافز غير فعالة تؤدي إلى انخفاض الدافعية 
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وارتفاع معدل الاستقالات وفقدان الكفاءات. وفي المقابل تستطيع المؤسسات التي تمتلك  

 أنظمة مكافآت متطورة أن تحقق مستويات عالية من الإنتاجية والالتزام والابتكار. 

ومع تطور الاقتصاد العالمي وانتقال المنافسة من المنتجات إلى المواهب، أصبحت أنظمة 

 التعويضات عاملاً رئيسياً في بناء رأس المال البشري وتحقيق الميزة التنافسية. 

 مفهوم الأجور والتعويضات 

تشير التعويضات إلى جميع المزايا المالية وغير المالية التي يحصل عليها العامل مقابل 

 مساهمته في المؤسسة. 

 ولا تقتصر التعويضات على الراتب الأساسي فقط، بل تشمل: 

 الأجور الشهرية. 

 العلاوات. 

 المكافآت.

 الحوافز.

 التأمين الصحي.

 التقاعد. 

 التعويضات العائلية. 

 المزايا الاجتماعية. 

 الإجازات المدفوعة. 

 برامج الرفاه الوظيفي.

وأصبحت المؤسسات الحديثة تنظر إلى التعويضات باعتبارها حزمة متكاملة تهدف إلى  

 تحقيق الرضا والالتزام الوظيفي. 
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 أهمية الأجور والحوافز 

 تلعب الأجور والحوافز دوراً محورياً في نجاح المؤسسة.

 فهي تساعد على: 

 جذب الكفاءات.

 الاحتفاظ بالمواهب.

 رفع الإنتاجية. 

 تعزيز الولاء المؤسسي. 

 تقليل معدل دوران العمل. 

 تحفيز الابتكار. 

 تحسين الأداء الفردي والجماعي.

 تحقيق العدالة التنظيمية. 

وعندما يشعر الموظف بأن جهوده مقدرة بشكل عادل، فإنه يكون أكثر استعداداً لبذل جهد  

 إضافي لتحقيق أهداف المؤسسة.

 العدالة في نظام الأجور 

 تعُد العدالة من أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها نظام التعويضات.

فالعدالة لا تعني المساواة المطلقة بين جميع العاملين، بل تعني حصول كل فرد على  

 تعويض يتناسب مع قيمة مساهمته ومسؤولياته وكفاءته. 

 وتنقسم العدالة إلى نوعين رئيسيين. 

العدالة الداخلية التي تعني التوازن بين الأجور داخل المؤسسة وفقاً لقيمة الوظائف  

 المختلفة.
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 والعدالة الخارجية التي تعني توافق الأجور مع مستويات الأجور السائدة في سوق العمل. 

وعندما تغيب العدالة تظهر مشكلات عديدة مثل انخفاض الرضا الوظيفي وتراجع الإنتاجية  

 وزيادة الاستقالات.

 العوامل المؤثرة في تحديد الأجور 

 تتأثر مستويات الأجور بمجموعة من العوامل المتداخلة.

 من أهم هذه العوامل: 

 مستوى التعليم والخبرة.

 صعوبة الوظيفة. 

 المسؤوليات الوظيفية. 

 الأداء الفردي.

 الوضع المالي للمؤسسة. 

 ظروف سوق العمل. 

 القوانين والتشريعات.

 معدلات التضخم.

 مستوى الطلب على المهارات. 

فالمهارات النادرة عادة ما تحصل على تعويضات أعلى بسبب ارتفاع الطلب عليها وقلة  

 المعروض منها. 

 تقييم الوظائف 

تستخدم المؤسسات عملية تقييم الوظائف لتحديد القيمة النسبية لكل وظيفة داخل الهيكل 

 التنظيمي.
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 ويهدف تقييم الوظائف إلى تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأجور.

 ويعتمد التقييم على عدة عناصر مثل: 

 المؤهلات المطلوبة.

 الخبرة اللازمة. 

 درجة المسؤولية. 

 تعقيد المهام.

 ظروف العمل. 

 المخاطر المرتبطة بالوظيفة. 

 ومن خلال هذه العملية يتم بناء سلم أجور أكثر عدالة واتساقاً. 

 مفهوم الحوافز 

الحوافز هي المزايا الإضافية التي تمُنح للعاملين بهدف تشجيعهم على تحقيق مستويات  

 أعلى من الأداء.

وتختلف الحوافز عن الأجور الأساسية لأنها ترتبط غالباً بالإنجاز أو السلوك أو النتائج  

 المحققة.

وتعُتبر الحوافز من أكثر الأدوات فعالية في توجيه سلوك العاملين نحو الأهداف 

 الاستراتيجية للمؤسسة.

 الحوافز المالية 

تشمل الحوافز المالية جميع المكافآت النقدية التي يحصل عليها العاملون بالإضافة إلى 

 الأجر الأساسي. 

 ومن أبرزها:
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 المكافآت السنوية.

 مكافآت الأداء.

 العمولات. 

 المشاركة في الأرباح.

 المكافآت التشجيعية.

 المكافآت الاستثنائية. 

وقد أثبتت الدراسات أن الحوافز المالية تؤثر بشكل مباشر على الأداء عندما تكون مرتبطة 

 بمعايير واضحة وعادلة. 

 الحوافز غير المالية 

رغم أهمية المال، إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن الدافعية الإنسانية لا تعتمد على العوامل 

 المالية فقط. 

 فالكثير من العاملين يبحثون أيضاً عن: 

 التقدير والاحترام.

 فرص الترقية.

 التطوير المهني.

 المرونة في العمل. 

 المشاركة في اتخاذ القرار. 

 الاستقلالية المهنية. 

 بيئة عمل إيجابية. 

 التوازن بين الحياة والعمل.
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 ولهذا أصبحت المؤسسات الناجحة تعتمد على مزيج من الحوافز المالية وغير المالية. 

 العلاقة بين الأجور والدافعية 

 تناولت العديد من النظريات الإدارية العلاقة بين الأجر والدافعية. 

وتشير هذه النظريات إلى أن الأجر العادل يمنع الشعور بعدم الرضا، لكنه لا يكفي وحده  

 لتحقيق مستويات عالية من الحماس والابتكار. 

فبعد تلبية الاحتياجات الأساسية يبدأ العاملون في البحث عن التقدير والتطوير والإنجاز  

 وتحقيق الذات.

ولهذا فإن بناء نظام تحفيزي فعال يتطلب فهماً شاملاً للدوافع الإنسانية وليس التركيز على  

 المال فقط.

 الأجور القائمة على الأداء 

 اتجهت العديد من المؤسسات الحديثة إلى ربط جزء من الأجر بنتائج الأداء. 

 ويهدف هذا التوجه إلى: 

 تعزيز ثقافة الإنجاز. 

 تحفيز العاملين. 

 ربط المكافآت بالنتائج. 

 رفع الإنتاجية. 

 تحقيق الأهداف الاستراتيجية. 

 لكن نجاح هذا النظام يتطلب وجود معايير دقيقة وشفافة لقياس الأداء. 
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 الأجور وإدارة المواهب 

في اقتصاد المعرفة أصبحت المؤسسات تتنافس على المواهب أكثر من تنافسها على رأس 

 المال المادي.

ولهذا لم تعد الأجور مجرد وسيلة لدفع مقابل العمل، بل أصبحت أداة استراتيجية لجذب 

 الكفاءات والمحافظة عليها. 

وتحرص المؤسسات العالمية على تصميم حزم تعويضات جذابة للكفاءات النادرة في  

 مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهندسة والبحث العلمي. 

 تحديات أنظمة الأجور في الدول العربية 

 تواجه العديد من المؤسسات العربية تحديات كبيرة في إدارة الأجور والحوافز. 

 ومن أبرز هذه التحديات: 

 ضعف الربط بين الأجر والأداء.

 الفوارق غير المبررة بين الوظائف. 

 محدودية الحوافز. 

 ضعف الشفافية. 

 هيمنة الأقدمية على حساب الكفاءة. 

 ارتفاع تكاليف المعيشة. 

 هجرة الكفاءات إلى الخارج.

 وتؤثر هذه التحديات سلباً على القدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصادات الوطنية.

 الأجور في عصر الذكاء الاصطناعي 

 بدأ الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة الوظائف وأساليب التعويض. 
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 فالمهارات الرقمية أصبحت أكثر قيمة في سوق العمل. 

كما بدأت المؤسسات باستخدام أنظمة ذكية لتحليل البيانات المتعلقة بالأجور والأداء وتوقع 

 مخاطر فقدان المواهب. 

ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تحولات كبيرة في أنظمة المكافآت نتيجة ظهور 

 وظائف جديدة واختفاء وظائف تقليدية. 

 نحو فلسفة جديدة للتعويضات 

لم يعد الهدف من نظام الأجور مجرد دفع الرواتب في نهاية الشهر، بل أصبح بناء بيئة  

 عمل تحقق التوازن بين مصالح المؤسسة واحتياجات العاملين. 

فالنظام الناجح هو الذي يجمع بين العدالة والتحفيز والاستدامة والقدرة على جذب الكفاءات  

 والمحافظة عليها. 

وفي عالم يتزايد فيه الاعتماد على المعرفة والابتكار، ستصبح المؤسسات القادرة على 

 مكافأة المواهب بشكل عادل وفعال أكثر قدرة على المنافسة والنمو.

 خلاصة الفصل 

تشكل الأجور والحوافز أحد الأعمدة الأساسية لإدارة الموارد البشرية الحديثة، لأنها تؤثر  

بشكل مباشر في جذب الكفاءات وتحفيز العاملين والمحافظة على المواهب. ولا يكفي أن  

تكون الأجور مرتفعة، بل يجب أن تكون عادلة ومرتبطة بالأداء وتدعم الأهداف 

الاستراتيجية للمؤسسة. فالموظف الذي يشعر بالتقدير والإنصاف يصبح أكثر التزاماً  

 وإبداعاً وقدرة على المساهمة في نجاح المؤسسة.

كيف تصنع القيادة بيئة عمل قادرة على   –الفصل التاسع القادم: القيادة والثقافة التنظيمية  

 الابتكار والتميز وبناء رأس المال البشري؟ 

لتاسع: القيادة والثقافة التنظيمية   كيف تصنع القيادة رأس المال    –الفصل ا

 البشري؟ 
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تعُد القيادة والثقافة التنظيمية من أكثر العوامل تأثيراً في نجاح المؤسسات واستدامتها، بل  

إن العديد من الدراسات الحديثة تؤكد أن المؤسسات لا تفشل غالباً بسبب نقص الموارد 

المالية أو ضعف التكنولوجيا، وإنما بسبب ضعف القيادة وسوء الثقافة التنظيمية. فقد تمتلك  

المؤسسة أفضل الموظفين وأحدث التقنيات وأكبر الميزانيات، لكنها قد تعجز عن تحقيق  

أهدافها إذا كانت القيادة غير قادرة على توجيه الطاقات البشرية أو إذا كانت الثقافة  

 التنظيمية تعيق الإبداع والتعاون والتطوير. 

وفي المقابل نجد مؤسسات استطاعت تحقيق نجاحات عالمية بفضل قيادات ملهمة وثقافات 

تنظيمية قوية جعلت العاملين يشعرون بالانتماء والمسؤولية والقدرة على الابتكار. ولهذا  

أصبحت القيادة والثقافة التنظيمية من أهم عناصر بناء رأس المال البشري في القرن 

 الحادي والعشرين.

إن الموظفين لا يعملون داخل فراغ، بل يتأثرون بالبيئة التنظيمية المحيطة بهم. فإذا كانت 

تلك البيئة قائمة على الثقة والتقدير والتطوير، فإنها تطلق الطاقات الكامنة للعاملين. أما إذا  

كانت قائمة على الخوف والبيروقراطية والصراعات، فإنها تؤدي إلى إهدار الكفاءات  

 وتراجع الأداء.

لقيادة   مفهوم ا

القيادة هي القدرة على التأثير في الآخرين وتوجيههم وتحفيزهم نحو تحقيق أهداف 

 مشتركة. 

ولا تقتصر القيادة على امتلاك سلطة رسمية أو منصب إداري، بل تتعلق بالقدرة على 

 الإلهام وبناء الثقة وتحريك الطاقات البشرية. 

فالمدير قد يمتلك السلطة بحكم منصبه، لكن القائد يمتلك التأثير بحكم شخصيته ورؤيته  

 وقدرته على كسب احترام الآخرين.

 ولهذا فإن جميع القادة قد يكونون مديرين، لكن ليس كل مدير قائداً بالضرورة.

 أهمية القيادة في المؤسسات 

 تلعب القيادة دوراً محورياً في نجاح المؤسسات لأنها تؤثر على جميع الجوانب التنظيمية. 
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 فالقيادة الفعالة تساهم في: 

 تحديد الرؤية المستقبلية. 

 تحفيز العاملين. 

 إدارة التغيير.

 بناء فرق العمل. 

 حل المشكلات. 

 تعزيز الابتكار. 

 رفع الإنتاجية. 

 تحقيق الأهداف الاستراتيجية. 

 وعندما تكون القيادة قوية يصبح العاملون أكثر التزاماً وثقة وقدرة على مواجهة التحديات. 

 تطور الفكر القيادي 

 شهد مفهوم القيادة تطوراً كبيراً عبر التاريخ. 

ففي البداية كانت النظريات التقليدية تفترض أن القادة يولدون بصفات خاصة تميزهم عن 

 الآخرين.

 ثم ظهرت نظريات ركزت على السلوك القيادي وأساليب التعامل مع العاملين.

وفي المراحل اللاحقة أصبح التركيز على المواقف والظروف التي تحدد الأسلوب القيادي 

 الأنسب.

 أما اليوم فإن القيادة الحديثة تقوم على الرؤية والتمكين والتأثير وبناء الثقافة التنظيمية. 
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 القيادة التقليدية والقيادة الحديثة 

تعتمد القيادة التقليدية على إصدار الأوامر والرقابة المباشرة والتركيز على السلطة  

 الرسمية.

 أما القيادة الحديثة فتركز على:

 الإلهام.

 التمكين.

 التواصل.

 التعاون. 

 الابتكار. 

 بناء الثقة. 

 تطوير العاملين. 

ولذلك أصبحت المؤسسات الناجحة تبحث عن القادة القادرين على تطوير الأفراد وليس 

 مجرد مراقبتهم. 

 القيادة التحويلية 

 تعُد القيادة التحويلية من أكثر أنماط القيادة تأثيراً في العصر الحديث. 

ويتميز القائد التحويلي بقدرته على إحداث التغيير الإيجابي داخل المؤسسة وتحفيز العاملين 

 لتحقيق مستويات أداء تتجاوز التوقعات.

 ويقوم هذا النمط القيادي على:

 الرؤية الواضحة.

 الإلهام.
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 التحفيز. 

 الاهتمام بالأفراد.

 تشجيع الإبداع.

 بناء الثقة. 

 وقد ارتبطت القيادة التحويلية بمستويات مرتفعة من الأداء والابتكار والرضا الوظيفي.

 القيادة الخادمة 

 ظهر مفهوم القيادة الخادمة كاتجاه حديث يركز على خدمة العاملين ودعمهم وتطويرهم. 

 ويؤمن هذا النموذج بأن القائد الحقيقي هو الذي يساعد الآخرين على النجاح والنمو. 

 ويرتكز على:

 التواضع.

 الاستماع.

 الاحترام.

 الدعم.

 بناء العلاقات الإنسانية. 

 تنمية الأفراد.

 وقد حققت العديد من المؤسسات العالمية نتائج متميزة من خلال تبني هذا الأسلوب القيادي.

 القيادة في عصر التغيير 

 أصبحت المؤسسات تعمل في بيئة تتسم بالتغير السريع وعدم اليقين.
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ولهذا لم يعد دور القائد يقتصر على إدارة العمليات اليومية، بل أصبح مطالباً بقيادة التغيير  

 والتكيف مع المتغيرات المستمرة. 

 ويحتاج القائد المعاصر إلى مهارات جديدة مثل:

 التفكير الاستراتيجي. 

 إدارة الأزمات. 

 التحول الرقمي. 

 إدارة التنوع.

 التعلم المستمر. 

 القدرة على اتخاذ القرارات في بيئات معقدة. 

لثقافة التنظيمية   مفهوم ا

تشير الثقافة التنظيمية إلى مجموعة القيم والمعتقدات والعادات والسلوكيات التي تميز 

 المؤسسة وتوجه تصرفات العاملين فيها.

ويمكن تشبيه الثقافة التنظيمية بشخصية المؤسسة، فهي التي تحدد طريقة التفكير والعمل  

 والتفاعل بين الأفراد.

 وتظهر الثقافة التنظيمية في: 

 أساليب القيادة.

 طرق اتخاذ القرار. 

 العلاقات بين العاملين. 

 مستوى الثقة.

 درجة الانفتاح على التغيير. 
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 ممارسات العمل اليومية.

 أهمية الثقافة التنظيمية 

 تلعب الثقافة التنظيمية دوراً أساسياً في نجاح المؤسسات. 

 فهي تؤثر على: 

 مستوى الأداء.

 الرضا الوظيفي. 

 الالتزام التنظيمي.

 الإبداع والابتكار. 

 القدرة على التغيير.

 جذب المواهب. 

 الاحتفاظ بالكفاءات. 

 وعندما تكون الثقافة إيجابية فإنها تصبح مصدراً للقوة التنافسية يصعب تقليده.

 أنواع الثقافة التنظيمية 

 تختلف الثقافات التنظيمية من مؤسسة إلى أخرى.

 فهناك ثقافات تركز على:

 الانضباط والرقابة. 

 النتائج والإنجاز.

 الابتكار والإبداع. 

 التعاون والعمل الجماعي.
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 خدمة العملاء.

 التعلم المستمر. 

ولا يوجد نموذج واحد مناسب لجميع المؤسسات، لكن المؤسسات الأكثر نجاحاً هي التي 

 تبني ثقافة تدعم أهدافها الاستراتيجية. 

 الثقافة التنظيمية والابتكار 

أثبتت التجارب أن الابتكار لا يعتمد فقط على وجود أفراد مبدعين، بل يحتاج إلى ثقافة 

 تنظيمية تشجع على التجربة والتعلم وتقبل الأخطاء المعقولة.

 فالموظفون لا يقدمون أفكاراً جديدة عندما يخشون العقاب أو السخرية أو الرفض.

ولهذا تعمل المؤسسات المبتكرة على خلق بيئات تسمح بالتفكير الحر وتشجع المبادرات 

 الفردية والجماعية. 

لثقافة التنظيمية   القيادة وا

 ترتبط القيادة والثقافة التنظيمية بعلاقة وثيقة. 

 فالقيادة هي التي تنشئ الثقافة وتحافظ عليها وتعمل على تطويرها. 

 كما أن الثقافة التنظيمية تؤثر بدورها في سلوك القادة والعاملين.

وعندما تكون القيادة متوافقة مع القيم المؤسسية فإن المؤسسة تصبح أكثر انسجاماً وقدرة 

 على تحقيق أهدافها.

 أما عندما يوجد تعارض بين القيادة والثقافة فإن ذلك يؤدي إلى الارتباك وضعف الأداء.

 القيادة وإدارة المواهب 

 تلعب القيادة دوراً أساسياً في اكتشاف المواهب وتطويرها والمحافظة عليها. 
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فالكفاءات المتميزة غالباً لا تترك المؤسسات بسبب الأجور فقط، بل بسبب ضعف القيادة أو 

 غياب فرص التطور. 

 ولهذا يقُال إن الموظفين لا يتركون المؤسسات، بل يتركون المديرين السيئين. 

وتحرص المؤسسات الرائدة على إعداد قادة قادرين على تنمية المواهب وبناء فرق عمل 

 عالية الأداء. 

 القيادة في المؤسسات العربية 

 تواجه العديد من المؤسسات العربية تحديات مرتبطة بالقيادة والثقافة التنظيمية. 

 ومن أبرز هذه التحديات: 

 المركزية المفرطة. 

 ضعف التفويض. 

 مقاومة التغيير. 

 الخوف من المبادرة.

 هيمنة البيروقراطية. 

 ضعف ثقافة الابتكار.

 غياب التخطيط للتعاقب القيادي. 

 وتؤثر هذه المشكلات سلباً على القدرة التنافسية واستثمار رأس المال البشري.

 القيادة ورأس المال البشري 

في اقتصاد المعرفة أصبحت القيادة مسؤولة عن إدارة العقول أكثر من إدارة الموارد  

 التقليدية. 
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فالقائد الناجح هو الذي يستطيع تحويل المعرفة إلى قيمة والموهبة إلى إنجاز والإمكانات 

 البشرية إلى نتائج ملموسة.

ولهذا أصبحت القيادة أحد أهم مكونات رأس المال البشري وأحد أهم عوامل التنمية 

 الاقتصادية والاجتماعية. 

 نحو قيادة المستقبل 

 سيحتاج قادة المستقبل إلى امتلاك مجموعة من القدرات الجديدة تشمل: 

 الذكاء العاطفي.

 الذكاء الرقمي. 

 القدرة على التعلم المستمر. 

 إدارة التنوع.

 العمل في البيئات العالمية. 

 التفكير الابتكاري. 

 قيادة التحول الرقمي. 

 بناء المؤسسات المتعلمة.

وستكون المؤسسات التي تستثمر في إعداد هذه القيادات أكثر قدرة على النجاح في عالم 

 سريع التغير.

 خلاصة الفصل 

تشكل القيادة والثقافة التنظيمية الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات الناجحة. فالموارد 

البشرية لا تزدهر في بيئات العمل السلبية، وإنما تحتاج إلى قيادة ملهمة وثقافة تنظيمية  

داعمة للتعلم والابتكار والتعاون. وفي القرن الحادي والعشرين أصبحت القدرة على بناء  

ثقافة قوية وتطوير قيادات مؤثرة من أهم عوامل النجاح والتنافسية وبناء رأس المال 

 البشري المستدام.



 

133 

لماذا أصبحت الموهبة أهم من الوظيفة، وكيف  –الفصل العاشر القادم: إدارة المواهب 

 تتنافس المؤسسات والدول على استقطاب العقول والكفاءات؟

 الفصل السادس عشر

 إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل: من إنتاج الشهادات إلى إنتاج الكفاءات

تعُد العلاقة بين الجامعة وسوق العمل إحدى أكثر القضايا تعقيداً في القرن الحادي 

والعشرين، ليس فقط في الدول العربية بل في معظم دول العالم. فبينما تستمر الجامعات في 

تخريج آلاف الطلبة سنوياً، تشتكي المؤسسات الاقتصادية في الوقت نفسه من صعوبة 

العثور على الكفاءات المناسبة. ويبدو المشهد للوهلة الأولى متناقضا؛ً فهناك بطالة مرتفعة 

 بين الخريجين، وفي المقابل توجد مناصب شاغرة لا تجد من يشغلها. 

هذا التناقض يكشف وجود خلل هيكلي عميق بين منظومة التعليم ومنظومة التشغيل. 

فالجامعة غالباً ما تركز على منح الشهادات الأكاديمية، بينما يبحث سوق العمل عن  

المهارات والكفاءات والقدرة على الإنجاز. ونتيجة لذلك أصبح عدد كبير من الخريجين  

يمتلكون معارف نظرية جيدة، لكنهم يفتقرون إلى المهارات التطبيقية المطلوبة في بيئات 

 العمل الحديثة.

لقد تغير الاقتصاد العالمي بشكل جذري خلال العقود الأخيرة. ففي السابق كانت الوظائف  

مستقرة نسبياً، وكانت المهارات المطلوبة تتغير ببطء. أما اليوم فإن التطور التكنولوجي 

المتسارع والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أدت إلى ظهور وظائف جديدة واختفاء  

وظائف أخرى خلال فترات قصيرة. وأصبح سوق العمل أكثر ديناميكية من أي وقت 

 مضى، بينما ما زالت بعض الجامعات تعمل وفق مناهج صُممت قبل سنوات طويلة. 

إن جوهر المشكلة لا يكمن في عدد الخريجين فقط، بل في طبيعة التكوين الذي يتلقونه.  

فالكثير من البرامج التعليمية تركز على الحفظ واسترجاع المعلومات، بينما تحتاج  

المؤسسات إلى مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي والابتكار 

واستخدام التكنولوجيا الحديثة. ولهذا السبب قد يحمل شخص شهادة جامعية متقدمة لكنه  

 يواجه صعوبة في الاندماج المهني.

ومن أبرز مظاهر الفجوة بين الجامعة وسوق العمل استمرار تدريس تخصصات تعاني من  

تشبع كبير في سوق العمل، في حين تعاني قطاعات أخرى من نقص حاد في الكفاءات. 
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وتنتج هذه الوضعية اختلالاً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع البطالة من جهة ونقص الموارد 

 البشرية المؤهلة من جهة أخرى. 

إن التخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي يجب أن ينطلق من قراءة دقيقة للتحولات 

الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. فلا يمكن للجامعات أن تعمل بمعزل عن احتياجات 

الاقتصاد الوطني. كما لا ينبغي أن تتحول إلى مؤسسات هدفها الوحيد منح الشهادات دون  

 الاهتمام بمصير الخريجين بعد التخرج. 

ومن هنا تظهر أهمية بناء شراكة حقيقية بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية. فالمؤسسة  

هي المستفيد النهائي من مخرجات التعليم، والجامعة هي المنتج الرئيسي لرأس المال 

 البشري. وكلما زاد التنسيق بين الطرفين تحسنت فرص التشغيل وارتفعت جودة الكفاءات. 

وتشمل هذه الشراكة مشاركة المؤسسات في تصميم المناهج الدراسية وتحديد المهارات 

المطلوبة مستقبلاً. كما تشمل توفير فرص التدريب الميداني للطلبة خلال سنوات الدراسة،  

بحيث يكتسبون خبرة عملية قبل التخرج. فالتدريب لم يعد نشاطاً تكميلياً بل أصبح جزءاً  

 أساسياً من العملية التعليمية. 

وتشير التجارب الدولية الناجحة إلى أن أفضل الأنظمة التعليمية هي تلك التي تربط  

الدراسة بالتطبيق العملي. ففي العديد من الدول المتقدمة يقضي الطلبة جزءاً مهماً من 

مسارهم الدراسي داخل المؤسسات والشركات، مما يسهل انتقالهم إلى سوق العمل بعد  

 التخرج. 

كما أصبح من الضروري إدماج المهارات الناعمة ضمن البرامج الجامعية. فالكفاءة  

المهنية لم تعد تقتصر على المعرفة التقنية فقط، بل تشمل أيضاً التواصل والقيادة والعمل  

الجماعي وإدارة الوقت والتفكير الإبداعي. وهذه المهارات أصبحت معياراً أساسياً في 

 قرارات التوظيف الحديثة. 

ومن التحديات المهمة كذلك ضعف أنظمة تتبع الخريجين. فالكثير من الجامعات لا تمتلك 

بيانات دقيقة حول الوضعية المهنية لخريجيها بعد سنوات من التخرج. وبدون هذه البيانات 

 يصبح من الصعب تقييم جودة البرامج التعليمية أو معرفة مدى ملاءمتها لسوق العمل. 

ولهذا ينبغي إنشاء أنظمة وطنية لرصد مسارات الخريجين وقياس معدلات التشغيل  

ومستويات الأجور ونوعية الوظائف التي يشغلونها. ويمكن لهذه المعلومات أن تشكل  

 أساساً علمياً لتطوير البرامج الأكاديمية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. 
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كما تفرض الثورة الرقمية ضرورة إعادة النظر في مفهوم التعلم نفسه. فلم يعد التعلم  

مرتبطاً فقط بسنوات الدراسة الجامعية، بل أصبح عملية مستمرة تمتد طوال الحياة المهنية. 

فالمعارف والمهارات تتغير بسرعة كبيرة، مما يجعل التعلم المستمر ضرورة حتمية  

 للحفاظ على القدرة التنافسية. 

وفي هذا السياق يجب أن تتحول الجامعات إلى مراكز للتعلم مدى الحياة تقدم برامج مرنة 

للتكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات الرقمية. فالموظف في المستقبل 

 سيحتاج إلى تحديث مهاراته بشكل دوري لمواكبة التغيرات المتسارعة. 

إن نجاح الدول في القرن الحادي والعشرين لن يقاس بعدد الجامعات أو عدد الخريجين 

فقط، بل بقدرتها على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية. فالجامعة الناجحة  

ليست التي تمنح أكبر عدد من الشهادات، بل التي تساهم في إنتاج كفاءات قادرة على 

 الابتكار والإنتاج والمنافسة.

إن مستقبل التعليم العالي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل التنمية. وكل إصلاح اقتصادي أو  

اجتماعي سيظل محدود الأثر إذا لم يرافقه إصلاح عميق للعلاقة بين الجامعة وسوق 

العمل. فالتنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، والإنسان يتشكل داخل منظومة تعليمية قادرة على  

 إعداد رأس مال بشري يواكب تحديات العصر.

ولهذا فإن الانتقال من منطق إنتاج الشهادات إلى منطق إنتاج الكفاءات يمثل أحد أهم  

التحولات المطلوبة في العالم العربي خلال العقود القادمة. فالدول التي ستنجح في تحقيق 

هذا التحول ستكون أكثر قدرة على خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية  

 المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. 

 الفصل السابع عشر

 إدارة المواهب ورأس المال البشري العالمي 

شهدت إدارة الموارد البشرية خلال العقود الأخيرة تحولاً جذرياً في فلسفتها وأهدافها 

وأدواتها. فبعد أن كانت تركز أساساً على إدارة الموظفين وشؤونهم الإدارية، أصبحت  

اليوم تهتم بإدارة المواهب باعتبارها المصدر الحقيقي للميزة التنافسية في الاقتصاد  

المعرفي. ولم تعد المؤسسات تتنافس فقط على الأسواق أو التكنولوجيا أو رأس المال  

المالي، بل أصبحت تتنافس قبل كل شيء على استقطاب أفضل العقول والكفاءات 

 والاحتفاظ بها وتطويرها. 
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إن مفهوم الموهبة لا يشير إلى الموظف العادي الذي يؤدي مهاماً محددة فحسب، بل يشمل  

الأفراد الذين يمتلكون قدرات استثنائية أو مهارات نادرة أو إمكانات عالية تمكنهم من  

تحقيق قيمة مضافة للمؤسسة. ولهذا السبب أصبحت المواهب تمثل المورد الأكثر أهمية في 

المؤسسات الحديثة، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على الابتكار والمعرفة  

 والتكنولوجيا. 

لقد أدركت المؤسسات العالمية أن امتلاك أحدث المعدات أو أكبر الاستثمارات لا يضمن 

النجاح إذا لم تتوفر الموارد البشرية القادرة على استغلال تلك الإمكانيات وتحويلها إلى 

نتائج. فالتكنولوجيا يمكن شراؤها، ورأس المال يمكن الحصول عليه، لكن الكفاءات 

 المتميزة يصعب تعويضها أو استنساخها. 

ومن هنا ظهر مفهوم الحرب على المواهب الذي يعبر عن المنافسة الشديدة بين المؤسسات  

والدول لاستقطاب الكفاءات النادرة. فالعالم اليوم يشهد حركة متزايدة للخبرات والعقول  

عبر الحدود، وأصبحت الكفاءات العالية تمتلك فرصاً واسعة للعمل في مختلف أنحاء  

 العالم، مما جعل الاحتفاظ بها تحدياً كبيراً أمام المؤسسات والدول على حد سواء. 

وتبدأ إدارة المواهب بتحديد الكفاءات الحرجة التي تحتاجها المؤسسة لتحقيق أهدافها 

الاستراتيجية. فليس جميع الموظفين يشكلون القيمة نفسها بالنسبة للمؤسسة. وهناك بعض  

المناصب والأدوار التي يكون تأثيرها على الأداء والابتكار والنمو أكبر من غيرها. ولذلك 

 يجب تحديد هذه الوظائف الاستراتيجية والتركيز على استقطاب أفضل الكفاءات لشغلها.

ويعد الاستقطاب الاستراتيجي للمواهب أحد أهم مكونات إدارة المواهب. فالمؤسسات  

الرائدة لا تنتظر الباحثين عن العمل، بل تسعى بشكل استباقي إلى اكتشاف الكفاءات  

والتواصل معها وبناء صورة جذابة عنها كجهة عمل مفضلة. وأصبح ما يعرف بالعلامة 

التجارية لصاحب العمل عاملاً حاسماً في جذب المواهب، حيث يفضل كثير من المرشحين 

 العمل في المؤسسات التي توفر بيئة محفزة وفرصاً للتطور المهني.

كما أن عملية اختيار المواهب تختلف عن التوظيف التقليدي. ففي حين يركز التوظيف  

التقليدي على المؤهلات والخبرات السابقة، تهتم إدارة المواهب أيضاً بالإمكانات المستقبلية  

والقدرة على التعلم والابتكار والتكيف مع التغيير. فالمؤسسة الناجحة لا تبحث فقط عما  

 يستطيع الفرد القيام به اليوم، بل عما يمكن أن يصبح عليه مستقبلاً. 

وبعد استقطاب الموهبة تبدأ مرحلة أكثر أهمية تتمثل في تطويرها وتنميتها. فالموهبة غير  

المطورة قد تفقد قيمتها بمرور الوقت، في حين أن الاستثمار المستمر في التدريب والتوجيه 
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والتعلم يساهم في مضاعفة قيمتها وإطلاق إمكاناتها الكاملة. ولهذا تخصص المؤسسات 

 الرائدة ميزانيات كبيرة لتطوير الكفاءات وإعداد القيادات المستقبلية. 

كما ترتبط إدارة المواهب ارتباطاً وثيقاً بإدارة المسار المهني. فالموظفون الموهوبون  

يتطلعون إلى فرص واضحة للنمو والتقدم والتعلم. وعندما يشعرون بغياب هذه الفرص فإن  

احتمال مغادرتهم للمؤسسة يزداد بشكل كبير. ولذلك يجب تصميم مسارات مهنية واضحة 

 تتيح للأفراد الانتقال التدريجي نحو مستويات أعلى من المسؤولية والتأثير. 

ومن العناصر الأساسية أيضاً إدارة التعاقب الوظيفي. فالمؤسسات الناجحة لا تترك  

المناصب القيادية رهينة للصدفة أو الظروف الطارئة، بل تعمل على إعداد بدائل جاهزة  

وقادرة على تولي المسؤولية عند الحاجة. ويضمن ذلك استمرارية الأداء وتقليل المخاطر 

 المرتبطة بخروج القيادات أو تقاعدها. 

إن ظاهرة هجرة الكفاءات تمثل تحدياً كبيراً للعديد من الدول النامية والعربية. فهذه الدول  

تستثمر موارد ضخمة في تعليم وتكوين الأفراد، لكنها تفقد جزءاً مهماً من هذه الاستثمارات 

عندما تهاجر الكفاءات إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل. ولا تقتصر خسارة الدول على  

 الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضاً فقدان الخبرات والمعارف والقدرات الابتكارية.

ولهذا أصبح بناء بيئة جاذبة للكفاءات هدفاً استراتيجياً للدول الحديثة. وتشمل هذه البيئة 

جودة التعليم وفرص العمل ومستويات الأجور وظروف البحث العلمي والاستقرار  

المؤسسي وإمكانات التطور المهني. فالكفاءات لا تبحث عن الدخل فقط، بل تبحث أيضاً  

 عن بيئة تسمح لها بتحقيق طموحاتها وإطلاق قدراتها.

وفي عصر العولمة الرقمية ظهر مفهوم رأس المال البشري العالمي الذي يشير إلى قدرة  

الأفراد على العمل والمنافسة في بيئة عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية. فالمبرمج 

في المغرب أو مصر أو الأردن يمكنه اليوم العمل لصالح مؤسسة في أوروبا أو أمريكا 

دون مغادرة بلده. وهذا التحول يفرض على المؤسسات والدول تطوير مهارات عالمية 

 تشمل اللغات الأجنبية والكفاءات الرقمية والتواصل بين الثقافات. 

كما أن المؤسسات أصبحت مطالبة ببناء ثقافة تنظيمية قادرة على استيعاب التنوع البشري 

والثقافي. ففرق العمل الحديثة تضم أفراداً من خلفيات مختلفة وأجيال متعددة وتخصصات 

 متنوعة. وإدارة هذا التنوع بشكل فعال يمكن أن يتحول إلى مصدر قوي للإبداع والابتكار. 
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إن الاستثمار في المواهب لم يعد خياراً تنظيمياً بل ضرورة استراتيجية. فالمؤسسات التي  

تفشل في اكتشاف المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها تجد نفسها عاجزة عن مواكبة 

المنافسة والتغيرات المتسارعة. وفي المقابل فإن المؤسسات التي تنجح في بناء منظومة 

 متكاملة لإدارة المواهب تصبح أكثر قدرة على النمو والابتكار وتحقيق الأداء المستدام.

وفي النهاية يمكن القول إن الفرق الجوهري بين إدارة الموظفين وإدارة المواهب يتمثل في  

أن الأولى تركز على تسيير الموارد البشرية الموجودة، بينما تركز الثانية على بناء رأس  

مال بشري قادر على صناعة المستقبل. فالموظف يؤدي العمل، أما الموهبة فتصنع القيمة، 

والابتكار، والميزة التنافسية، والنمو طويل الأمد. ولهذا أصبحت إدارة المواهب تمثل القلب  

النابض لإدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين، وأحد أهم محددات نجاح 

 المؤسسات والدول في الاقتصاد العالمي الجديد.

 الفصل الثامن عشر

 الذكاء الاصطناعي والموارد البشرية: الثورة الجديدة في إدارة رأس المال البشري 

يشهد العالم اليوم واحدة من أعظم التحولات التكنولوجية في تاريخه مع التطور المتسارع 

للذكاء الاصطناعي. ولم يعد تأثير هذه التكنولوجيا مقتصراً على المجالات التقنية أو  

الصناعية، بل امتد إلى مختلف الوظائف والقطاعات، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية 

التي أصبحت تعيش مرحلة انتقالية غير مسبوقة. فكما غيرت الثورة الصناعية طبيعة  

العمل في القرن التاسع عشر، يغير الذكاء الاصطناعي اليوم طريقة إدارة الإنسان في 

 القرن الحادي والعشرين.

لقد اعتمدت إدارة الموارد البشرية لعقود طويلة على الإجراءات التقليدية والقرارات  

البشرية المباشرة في التوظيف والتدريب والتقييم والتخطيط الوظيفي. إلا أن التطورات  

الحديثة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي فتحت آفاقاً جديدة  

 أمام المؤسسات لتطوير ممارساتها وتحسين جودة قراراتها المتعلقة بالموارد البشرية.

يقُصد بالذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية استخدام الأنظمة والخوارزميات 

القادرة على تحليل البيانات والتعلم منها واتخاذ توصيات أو قرارات تساعد المسؤولين على 

إدارة الموارد البشرية بكفاءة أكبر. وتستند هذه الأنظمة إلى كميات هائلة من البيانات  

 المتعلقة بالموظفين والمرشحين والأداء والإنتاجية والتدريب والسلوك التنظيمي. 
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ومن أبرز المجالات التي أحدث فيها الذكاء الاصطناعي تحولاً كبيراً مجال التوظيف  

والاستقطاب. ففي الماضي كانت المؤسسات تستقبل مئات أو آلاف السير الذاتية وتقوم  

بفرزها يدوياً، وهي عملية تستغرق وقتاً طويلاً وتبقى عرضة للأخطاء والتحيزات. أما  

اليوم فأصبحت الأنظمة الذكية قادرة على تحليل السير الذاتية خلال ثوان معدودة وتحديد 

 المرشحين الأكثر توافقاً مع متطلبات الوظيفة. 

كما أصبحت بعض المؤسسات تستخدم روبوتات المحادثة الذكية للتواصل مع المرشحين  

والإجابة عن استفساراتهم وتحديد مواعيد المقابلات وجمع المعلومات الأولية حولهم.  

ويساهم ذلك في تسريع عمليات التوظيف وتحسين تجربة المرشح وتقليل الأعباء الإدارية  

 على مسؤولي الموارد البشرية.

ولم يتوقف تأثير الذكاء الاصطناعي عند مرحلة التوظيف فقط، بل امتد إلى مجال إدارة  

الأداء. فأصبحت الأنظمة الذكية قادرة على جمع وتحليل بيانات الأداء بشكل مستمر وتقديم  

مؤشرات دقيقة حول مستويات الإنتاجية ونقاط القوة ومجالات التحسين لكل موظف. وهذا  

يسمح باتخاذ قرارات أكثر موضوعية وعدالة مقارنة بالتقييمات التقليدية التي قد تتأثر  

 بالانطباعات الشخصية. 

وفي مجال التدريب والتطوير أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تصميم  

برامج تدريبية مخصصة لكل موظف وفق احتياجاته الفردية ومستواه المهني وأهدافه  

المستقبلية. وبدلاً من اعتماد برامج موحدة لجميع العاملين، أصبح بالإمكان بناء مسارات 

 تعلم شخصية تزيد من فعالية التدريب وتقلل من تكلفته. 

كما ساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير مفهوم التحليلات التنبؤية للموارد البشرية.  

فالمؤسسات أصبحت قادرة على التنبؤ باحتمالات استقالة الموظفين أو انخفاض أدائهم أو 

احتياجاتها المستقبلية من الكفاءات قبل حدوث المشكلات فعلياً. وتساعد هذه القدرة التنبؤية  

 في اتخاذ إجراءات استباقية تقلل من المخاطر وتحسن استدامة رأس المال البشري.

ومن التطبيقات المهمة أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي في تخطيط القوى العاملة. 

فالنماذج الذكية تستطيع تحليل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية والتنبؤ  

بالوظائف التي ستزداد أهميتها أو تتراجع خلال السنوات القادمة. وتساعد هذه المعلومات  

 المؤسسات على الاستعداد للمستقبل وتطوير مهارات موظفيها بشكل استباقي.

إلا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية لا يخلو من تحديات وإشكالات 

أخلاقية. فهذه الأنظمة تعتمد على البيانات التي يتم تزويدها بها، وإذا كانت البيانات متحيزة 
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فإن النتائج ستكون متحيزة أيضاً. وقد أظهرت بعض الدراسات أن أنظمة التوظيف الذكية 

قد تعيد إنتاج بعض أشكال التمييز الموجودة في البيانات التاريخية إذا لم يتم تصميمها  

 ومراقبتها بعناية. 

كما تثير هذه التقنيات أسئلة مهمة حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.  

فالمؤسسات تجمع اليوم كميات كبيرة من المعلومات المتعلقة بموظفيها، مما يفرض 

ضرورة وضع ضوابط قانونية وأخلاقية واضحة لضمان استخدام هذه البيانات بشكل 

 مسؤول. 

ويخشى بعض العاملين أيضاً من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليص دور العنصر  

البشري في إدارة الموارد البشرية. غير أن التجارب العملية تشير إلى أن الذكاء  

الاصطناعي لا يلغي دور الإنسان بل يعيد تشكيله. فالقرارات الاستراتيجية والتعامل مع  

الجوانب الإنسانية والعاطفية والأخلاقية ستظل تتطلب تدخلاً بشرياً لا يمكن استبداله  

 بالكامل بالخوارزميات. 

ومن المتوقع أن يظهر خلال السنوات القادمة نموذج جديد لإدارة الموارد البشرية يعتمد  

على التعاون بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي. ففي هذا النموذج تتولى الأنظمة  

الذكية معالجة البيانات والتحليلات الروتينية، بينما يركز المختصون في الموارد البشرية 

 على القيادة والتواصل وبناء الثقافة التنظيمية وإدارة العلاقات الإنسانية.

كما سيؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي إلى ظهور وظائف جديدة داخل إدارة الموارد  

البشرية نفسها، مثل محللي بيانات الموارد البشرية وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي  

ومصممي أنظمة التوظيف الذكية ومستشاري التحول الرقمي للموارد البشرية. وفي المقابل  

 ستتراجع أهمية بعض المهام الإدارية التقليدية التي يمكن أتمتتها بسهولة.

إن المؤسسات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس ستكون أكثر قدرة على تحسين 

جودة قراراتها وتقليل تكاليفها وزيادة إنتاجيتها. أما المؤسسات التي تتجاهل هذه التحولات  

 فقد تجد نفسها عاجزة عن مواكبة المنافسة في بيئة عمل تتغير بسرعة غير مسبوقة.

وفي النهاية لا يمثل الذكاء الاصطناعي تهديداً للموارد البشرية بقدر ما يمثل فرصة 

تاريخية لإعادة تعريف دورها. فبدلاً من الانشغال بالإجراءات الروتينية يمكن لإدارة 

الموارد البشرية أن تركز على مهمتها الأساسية المتمثلة في تطوير الإنسان وبناء المواهب 

وصناعة رأس المال البشري القادر على قيادة المؤسسات نحو المستقبل. ومن هنا فإن 

مستقبل الموارد البشرية لن يكون قائماً على الاختيار بين الإنسان والآلة، بل على بناء  
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شراكة ذكية تجمع بين قدرات الإنسان وإمكانات التكنولوجيا لتحقيق أعلى مستويات الأداء 

 والابتكار. 

 الفصل التاسع عشر

 مستقبل الوظائف في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي 

لم يعد السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت الوظائف ستتغير، بل إلى أي مدى ستتغير  

وبأي سرعة. فالعالم يعيش مرحلة انتقالية عميقة تعيد تشكيل طبيعة العمل والمهارات  

المطلوبة وسوق التشغيل بأكمله. ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والأتمتة 

والروبوتات والتقنيات الرقمية، أصبحت العديد من المهن تواجه تحولات جذرية لم يشهدها  

 التاريخ الاقتصادي من قبل.

لقد مرت البشرية بمراحل متعددة من التحول المهني. فالثورة الزراعية نقلت الإنسان من  

الصيد إلى الزراعة، والثورة الصناعية نقلته من الحقول إلى المصانع، أما الثورة الرقمية 

الحالية فتنقله من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والبيانات. وفي كل  

 مرحلة اختفت بعض الوظائف وظهرت وظائف جديدة أكثر ارتباطاً بمتطلبات العصر.

وتشير العديد من الدراسات الدولية إلى أن نسبة مهمة من الوظائف الحالية ستتغير طبيعة  

مهامها خلال السنوات القادمة. ولا يعني ذلك اختفاء جميع هذه الوظائف، بل إعادة 

تصميمها ودمج التكنولوجيا في أدائها. فالمحاسب سيظل موجوداً، لكن أدوات عمله ستكون 

مختلفة. والطبيب سيظل ضرورياً، لكنه سيعتمد بشكل متزايد على أنظمة الذكاء 

الاصطناعي في التشخيص والتحليل. والمعلم سيبقى محور العملية التعليمية، لكن دوره  

 سيتحول من ناقل للمعرفة إلى موجه وميسر للتعلم.

ومن أكثر الوظائف عرضة للتأثر بالأتمتة تلك التي تعتمد على الأعمال الروتينية  

والمتكررة والقابلة للبرمجة. فكل مهمة يمكن تحويلها إلى خطوات واضحة ومحددة تصبح 

مرشحة للتنفيذ بواسطة الأنظمة الذكية أو الروبوتات. ولهذا تواجه بعض المهن الإدارية 

 التقليدية وأعمال إدخال البيانات والمعالجة اليدوية للوثائق تحديات متزايدة.

في المقابل تظهر وظائف جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة. فقد نشأت مهن مرتبطة 

بتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني وتطوير الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي 

وإدارة المنصات الإلكترونية وتصميم التجارب الرقمية. وهذه الوظائف تعكس طبيعة  

 الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا والابتكار.
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كما يلاحظ أن سرعة ظهور الوظائف الجديدة أصبحت أكبر من أي وقت مضى. ففي  

الماضي كانت المهن تستمر لعقود طويلة دون تغييرات جوهرية، أما اليوم فقد تظهر 

 تخصصات جديدة خلال سنوات قليلة استجابة للتطورات التقنية والاقتصادية المتلاحقة.

ومن أبرز التحولات المستقبلية تزايد أهمية المهارات على حساب الشهادات التقليدية. 

فالمؤسسات أصبحت تهتم بشكل متزايد بما يستطيع الفرد القيام به فعلياً أكثر من اهتمامها  

بعدد السنوات التي قضاها في الدراسة. ولهذا بدأت بعض الشركات العالمية في توظيف 

الكفاءات بناءً على المهارات والإنجازات العملية بدلاً من الاقتصار على المؤهلات  

 الأكاديمية.

وتشمل المهارات الأكثر طلباً في المستقبل القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات  

المعقدة والإبداع والابتكار والعمل الجماعي والقيادة والتواصل والمرونة والتعلم المستمر. 

 وهذه المهارات يصعب استبدالها بالآلات لأنها ترتبط بالقدرات الإنسانية العليا. 

كما تزداد أهمية المهارات الرقمية بشكل كبير في مختلف القطاعات. فلم تعد المعرفة  

التكنولوجية مقتصرة على المتخصصين في الحاسوب، بل أصبحت ضرورة لجميع المهن  

تقريباً. فالطبيب والمهندس والمحاسب والمدرس والمسؤول الإداري يحتاجون جميعاً إلى 

 فهم الأدوات الرقمية واستخدامها بفعالية. 

ومن الظواهر المتنامية أيضاً انتشار العمل عن بعد والعمل الحر والعمل عبر المنصات 

الرقمية. فقد أثبتت التكنولوجيا أن الكثير من المهام يمكن إنجازها خارج المكاتب التقليدية،  

 مما أدى إلى إعادة تعريف مفهوم مكان العمل وساعات العمل والعلاقات المهنية.

وأصبح بإمكان الأفراد تقديم خدماتهم لعملاء ومؤسسات في مختلف أنحاء العالم دون  

الحاجة إلى الانتقال الجغرافي. وفتح هذا التحول فرصاً جديدة للكفاءات في الدول النامية 

 للمنافسة في الأسواق العالمية والاستفادة من الاقتصاد الرقمي العالمي. 

لكن هذه التحولات تفرض تحديات كبيرة على أنظمة التعليم والتكوين المهني. فالمعارف  

التي يكتسبها الطالب اليوم قد تصبح غير كافية أو غير ملائمة بعد سنوات قليلة إذا لم يتم 

تحديثها باستمرار. ولهذا أصبح التعلم مدى الحياة شرطاً أساسياً للنجاح المهني في 

 المستقبل.

كما تواجه الحكومات تحديات مرتبطة بإعادة تأهيل العاملين الذين تتأثر وظائفهم 

بالتكنولوجيا. فنجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بزيادة الإنتاجية، بل أيضاً بقدرة 
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المجتمعات على حماية الفئات المتضررة وتوفير فرص جديدة لها من خلال التدريب  

 وإعادة التأهيل. 

وفي الدول العربية يكتسب موضوع مستقبل الوظائف أهمية خاصة بسبب النمو  

الديموغرافي وارتفاع أعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل سنوياً. فهذه الدول تحتاج إلى  

خلق ملايين فرص العمل الجديدة خلال العقود القادمة، وهو ما يتطلب تطوير أنظمة 

 تعليمية أكثر مرونة وربطاً بالاقتصاد الحديث. 

كما أن الاستثمار في ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والابتكار أصبح ضرورة 

استراتيجية وليس مجرد خيار تنموي. فالكثير من الوظائف المستقبلية ستنشأ في قطاعات  

لم تتشكل بالكامل بعد، مما يفرض تشجيع المبادرة والإبداع والقدرة على التكيف مع  

 التغيرات المستمرة. 

إن الوظائف لن تختفي بالكامل بسبب الذكاء الاصطناعي، لكن الأشخاص الذين لا  

يطورون مهاراتهم قد يجدون أنفسهم خارج المنافسة. فالتاريخ الاقتصادي يبين أن  

التكنولوجيا لا تلغي العمل الإنساني بقدر ما تغير طبيعته وتعيد توزيع المهام بين الإنسان  

 والآلة.

إن مستقبل الوظائف لن يكون للأكثر تعليماً فقط، بل للأكثر قدرة على التعلم والتكيف   

والتجدد. فالعالم يتجه نحو اقتصاد يعتمد على المعرفة والمهارة والابتكار أكثر من اعتماده 

على العمل التقليدي. ولذلك فإن الاستثمار الحقيقي لم يعد في الوظيفة نفسها، بل في الإنسان 

القادر على اكتساب مهارات جديدة ومواكبة التحولات المستمرة وصناعة فرصه المهنية 

 في عالم سريع التغير.

 الفصل العشرون 

 نموذج بدر شاشا للتكامل بين التعليم وسوق العمل وإدارة الكفاءات 

تواجه الدول العربية في الوقت الراهن واحدة من أكبر المفارقات التنموية في تاريخها  

المعاصر. فمن جهة تستثمر الحكومات مليارات الدولارات في التعليم والتكوين، وتخرج  

الجامعات والمعاهد آلاف الخريجين سنوياً، ومن جهة أخرى تستمر معدلات البطالة في 

الارتفاع، بينما تعلن المؤسسات الاقتصادية باستمرار عن حاجتها إلى كفاءات ومهارات 

 يصعب العثور عليها في سوق العمل. 
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هذا التناقض لا يعكس نقصاً في عدد الخريجين بقدر ما يعكس وجود فجوة هيكلية بين 

مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد. فالجامعة تعمل في كثير من الأحيان بمعزل عن  

التحولات الحقيقية لسوق العمل، بينما تتغير متطلبات المؤسسات بسرعة نتيجة التطور  

 التكنولوجي والعولمة والتحول الرقمي. 

ومن هنا تنطلق فكرة نموذج بدر شاشا للتكامل بين التعليم وسوق العمل وإدارة الكفاءات، 

باعتباره نموذجاً استراتيجياً يهدف إلى تحويل العلاقة بين التعليم والتشغيل من علاقة 

 منفصلة إلى منظومة متكاملة تقوم على البيانات والتخطيط والاستشراف والتقييم المستمر.

يقوم النموذج على مبدأ أساسي مفاده أن التعليم لا يجب أن يقاس بعدد الشهادات الممنوحة،  

بل بقدرته على إنتاج كفاءات قادرة على الاندماج في الاقتصاد والمساهمة في التنمية وخلق 

 القيمة المضافة.

في هذا النموذج تصبح الجامعة والمؤسسة الاقتصادية والحكومة شركاء في صناعة رأس 

 المال البشري، بدلاً من أن يعمل كل طرف بشكل منفصل عن الآخر. 

 المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل 

يشكل المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل حجر الأساس في هذا النموذج. ويتمثل 

دوره في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالوظائف الحالية والمستقبلية والمهارات المطلوبة  

 والتخصصات المشبعة والتخصصات الواعدة. 

ويعتمد المرصد على قواعد بيانات المؤسسات الاقتصادية والهيئات الحكومية والجامعات 

ومكاتب التشغيل والمنصات الرقمية من أجل إنتاج تقارير دورية تساعد صناع القرار على  

 فهم اتجاهات سوق العمل. 

ولا يقتصر دور المرصد على وصف الواقع فقط، بل يمتد إلى التنبؤ بالاحتياجات 

المستقبلية للكفاءات خلال خمس أو عشر سنوات، بما يسمح بتوجيه السياسات التعليمية  

 والتكوينية بشكل استباقي.

 التحديث الدوري للتخصصات الجامعية 

من أبرز المشكلات التي تعاني منها بعض الجامعات استمرار تدريس برامج أكاديمية لم 

 تعد تتوافق مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
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ولهذا يقترح النموذج مراجعة جميع التخصصات والبرامج الجامعية بشكل دوري ومنتظم 

 كل ثلاث سنوات على الأقل. 

ويتم خلال هذه العملية تقييم قابلية تشغيل الخريجين ومستوى الطلب على التخصصات  

 ومواكبة المناهج للتطورات العلمية والتكنولوجية.

كما ينبغي إشراك المؤسسات الاقتصادية والمهنيين والخبراء في تصميم البرامج التعليمية  

 لضمان ارتباطها بالواقع العملي. 

 قياس فجوة المهارات 

تشير فجوة المهارات إلى الفرق بين المهارات التي يمتلكها الخريجون والمهارات التي 

 تحتاجها المؤسسات. 

 وتعتبر هذه الفجوة من أهم أسباب البطالة وصعوبة التوظيف في الوقت نفسه.

ويقترح النموذج إنشاء نظام وطني دائم لقياس فجوة المهارات من خلال استطلاعات 

 دورية للمؤسسات وتحليل بيانات التوظيف ومتابعة الخريجين. 

وتساعد نتائج هذه العملية على تعديل المناهج وتطوير برامج التدريب والتكوين المستمر 

 وفق الاحتياجات الفعلية للاقتصاد. 

 ربط التدريب بالتوظيف 

في كثير من الأحيان يحصل الشباب على تدريبات متعددة دون أن تؤدي إلى فرص عمل  

 حقيقية. 

ولهذا يدعو النموذج إلى الانتقال من التدريب من أجل التدريب إلى التدريب من أجل  

 التوظيف. 

ويتحقق ذلك من خلال إشراك المؤسسات الاقتصادية في تصميم البرامج التدريبية وتحديد  

المهارات المطلوبة والالتزام بتوفير فرص تشغيل للمتدربين الذين يحققون مستويات الأداء  

 المطلوبة.

 وبذلك يصبح التدريب استثماراً مباشراً في التشغيل وليس مجرد نشاط شكلي أو مؤقت. 



 

146 

 منصة وطنية للكفاءات

يقترح النموذج إنشاء منصة رقمية وطنية تضم قاعدة بيانات موحدة للكفاءات والمهارات  

 والخبرات المهنية.

وتسمح هذه المنصة للمؤسسات بالبحث عن الكفاءات المطلوبة، كما تمكن الأفراد من  

 عرض مهاراتهم وإنجازاتهم وشهاداتهم المهنية بشكل موثق. 

وتساهم المنصة في تحسين شفافية سوق العمل وتقليل الفجوة المعلوماتية بين الباحثين عن  

 العمل والمؤسسات المشغلة.

 مؤشرات قياس رأس المال البشري 

لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه. ولذلك يقترح النموذج تطوير منظومة وطنية لمؤشرات  

رأس المال البشري تشمل معدلات تشغيل الخريجين ومستويات الإنتاجية والعائد على 

 التدريب ومؤشرات الابتكار والكفاءات الرقمية ومستوى الجاهزية المهنية.

كما تشمل هذه المؤشرات قدرة المؤسسات التعليمية على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني  

 ومدى مساهمة رأس المال البشري في النمو الاقتصادي.

 وتساعد هذه المؤشرات على تقييم السياسات واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبيانات.

 الربط بين التمويل والنتائج 

من الأفكار الجوهرية في النموذج ربط جزء من تمويل المؤسسات التعليمية بمؤشرات  

 الأداء الحقيقية. 

فلا يكفي قياس عدد الطلبة المسجلين أو عدد الشهادات الممنوحة، بل يجب أيضاً قياس 

 نسبة تشغيل الخريجين ومستوى رضا المؤسسات عن كفاءاتهم ومساهمتهم في الاقتصاد.

 ويؤدي هذا التوجه إلى تعزيز ثقافة الجودة والنتائج داخل مؤسسات التعليم والتكوين. 

 بناء ثقافة التعلم مدى الحياة

يفترض النموذج أن التعليم لم يعد مرحلة زمنية تنتهي بالحصول على الشهادة، بل أصبح 

 عملية مستمرة تمتد طوال الحياة المهنية.
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ولهذا ينبغي تطوير برامج مرنة للتكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني وتحديث المهارات  

 بما يضمن قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل. 

 الحوكمة والتنسيق المؤسسي 

 يعتمد نجاح النموذج على وجود تنسيق فعال بين مختلف الأطراف المعنية. 

فالحكومة تضع السياسات العامة، والجامعات تنتج المعرفة والكفاءات، والمؤسسات تحدد  

 احتياجات السوق، ومراكز البحث توفر البيانات والتحليلات.

وعندما تعمل هذه الجهات ضمن رؤية مشتركة يصبح بناء رأس المال البشري مشروعاً 

 وطنياً متكاملاً وليس مسؤولية جهة واحدة فقط.

إن جوهر نموذج بدر شاشا يتمثل في الانتقال من إدارة التعليم وإدارة التشغيل كقطاعين  

منفصلين إلى إدارة الكفاءات الوطنية باعتبارها ثروة استراتيجية للدولة. فالموارد الطبيعية  

قد تنضب، والاستثمارات قد تنتقل، أما رأس المال البشري فهو الأصل الأكثر استدامة  

 وقدرة على خلق الثروة والابتكار والتنمية.

ولهذا فإن الدول التي تنجح في بناء منظومة متكاملة تربط التعليم بسوق العمل وتدير 

الكفاءات على أساس البيانات والاستشراف والتخطيط ستكون أكثر قدرة على مواجهة  

تحديات المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة والمنافسة في الاقتصاد العالمي القائم على 

 المعرفة. 

 الفصل الحادي والعشرون 

نحو نموذج عربي متكامل لبناء رأس المال البشري في القرن الحادي  

 والعشرين 

شهدت العقود الماضية اهتماماً متزايداً بمفهوم رأس المال البشري باعتباره المحرك 

الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أثبتت التجارب الدولية أن الدول التي 

استطاعت تحقيق قفزات تنموية كبرى لم تعتمد فقط على الموارد الطبيعية أو الموقع  

الجغرافي أو حجم السوق، بل اعتمدت قبل كل شيء على الاستثمار في الإنسان وتعزيز 

 قدراته المعرفية والمهنية والإبداعية.
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وفي العالم العربي تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات المرتبطة بتنمية الموارد 

البشرية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية المتسارعة. فمعظم  

الدول العربية تمتلك ثروة بشرية مهمة، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الشباب ضمن التركيبة  

السكانية، إلا أن تحويل هذه الطاقة البشرية إلى قوة إنتاجية وتنموية ما زال يواجه العديد 

 من التحديات.

إن بناء رأس مال بشري قوي لا يبدأ عند التوظيف، ولا حتى عند التعليم الجامعي، بل يبدأ 

منذ السنوات الأولى من حياة الإنسان. فمرحلة الطفولة تمثل الأساس الذي تبُنى عليه  

القدرات المعرفية والسلوكية والاجتماعية. ولذلك فإن أي استراتيجية حقيقية لبناء رأس  

المال البشري يجب أن تنطلق من الاستثمار في التعليم المبكر والصحة والتغذية وتنمية  

 المهارات الأساسية.

كما أن جودة التعليم أصبحت أكثر أهمية من مجرد توسيع فرص الولوج إليه. فالكثير من 

الأنظمة التعليمية العربية نجحت في رفع معدلات التمدرس، لكنها ما زالت تواجه تحديات 

مرتبطة بجودة التعلمات ومخرجات التعليم. ولهذا أصبح التركيز على الكفاءات والمهارات 

 والابتكار ضرورة لا غنى عنها. 

ويتطلب بناء رأس المال البشري أيضاً تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.  

فالجامعات ليست مجرد مؤسسات لتوزيع الشهادات، بل هي مراكز لإنتاج المعرفة 

والابتكار وإعداد القيادات المستقبلية. وكلما ارتبطت الجامعات بقضايا التنمية وسوق العمل  

 والاقتصاد الوطني، زادت مساهمتها في بناء مجتمع المعرفة. 

كما أن التكوين المهني يجب أن يحتل مكانة استراتيجية داخل منظومة رأس المال البشري. 

فالتجارب الناجحة عالمياً تثبت أن الاقتصادات القوية لا تعتمد فقط على خريجي الجامعات، 

بل تعتمد كذلك على التقنيين والمهنيين والحرفيين ذوي الكفاءة العالية. ولهذا ينبغي تجاوز  

 النظرة التقليدية التي تعتبر التكوين المهني خياراً ثانوياً مقارنة بالتعليم الجامعي.

ومن العناصر الأساسية في النموذج العربي المقترح تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة. 

فالتغيرات التكنولوجية المتسارعة تجعل المهارات المكتسبة اليوم عرضة للتقادم خلال 

سنوات قليلة. ولذلك يحتاج الأفراد إلى تحديث معارفهم باستمرار واكتساب مهارات جديدة  

 طوال مسارهم المهني. 

كما يتطلب بناء رأس المال البشري تطوير منظومات وطنية للابتكار وريادة الأعمال. 

فالمجتمعات الحديثة لا تكتفي بإعداد الباحثين عن العمل، بل تسعى أيضاً إلى إعداد صناع 
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فرص العمل. وتلعب ريادة الأعمال دوراً مهماً في خلق الثروة وتحفيز الابتكار وتوفير  

 فرص التشغيل. 

ويعُد التحول الرقمي أحد المحاور الأساسية لهذا النموذج. فالمهارات الرقمية أصبحت 

شرطاً ضرورياً للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الحديث. ولذلك يجب إدماج التكنولوجيا  

 والبرمجة والذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في مختلف مستويات التعليم والتكوين. 

كما أن تعزيز القيم والسلوكيات المهنية يمثل جزءاً لا يتجزأ من بناء رأس المال البشري.  

فالكفاءة المهنية لا تقتصر على المعرفة التقنية فقط، بل تشمل أيضاً الانضباط والمسؤولية  

والنزاهة والعمل الجماعي والالتزام بالجودة. وهذه القيم تشكل أساس الثقة والإنتاجية داخل 

 المؤسسات والمجتمعات. 

ويتطلب النموذج العربي أيضاً تطوير أنظمة فعالة لقياس رأس المال البشري. فغياب  

المؤشرات الدقيقة يجعل من الصعب تقييم السياسات ومعرفة مدى نجاحها. ولذلك ينبغي 

اعتماد مؤشرات وطنية تقيس جودة التعليم ومستوى المهارات والإنتاجية والابتكار  

 والتشغيل والتنافسية. 

ومن المهم كذلك بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. فالحكومة وحدها 

لا تستطيع تحمل مسؤولية تنمية رأس المال البشري، كما أن المؤسسات الاقتصادية لا 

يمكنها العمل بمعزل عن السياسات العامة. ولهذا فإن التعاون بين مختلف الفاعلين يمثل  

 شرطاً أساسياً لتحقيق النتائج المرجوة.

كما ينبغي تعزيز التعاون العربي في مجال تنمية الكفاءات وتبادل الخبرات والمعارف. 

فالتحديات التي تواجه الدول العربية متشابهة إلى حد كبير، والتعاون الإقليمي يمكن أن 

 يساهم في تطوير حلول أكثر فعالية واستدامة. 

إن بناء رأس المال البشري ليس مشروعاً تعليمياً فقط، ولا مشروعاً اقتصادياً فقط، بل هو 

مشروع حضاري متكامل يرتبط بمستقبل الأمة وقدرتها على المنافسة والإبداع والازدهار.  

فالثروة الحقيقية لأي دولة ليست ما تملكه من موارد طبيعية أو أصول مادية، وإنما ما  

 تملكه من عقول قادرة على التفكير والإنتاج والابتكار. 

وفي عالم تتزايد فيه أهمية المعرفة والتكنولوجيا، ستصبح الدول القادرة على استثمار  

مواردها البشرية أكثر قدرة على تحقيق النمو والتنمية والاستقرار. أما الدول التي تهمل 
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رأس مالها البشري فستجد نفسها عاجزة عن مواكبة التحولات العالمية مهما امتلكت من  

 ثروات وإمكانات.

ومن هنا فإن القرن الحادي والعشرين يمكن وصفه بأنه قرن رأس المال البشري بامتياز.  

فالنجاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرتها على  

اكتشاف المواهب وتطوير الكفاءات وإدارة المعرفة وتحويل الإنسان إلى قوة دافعة للتنمية 

المستدامة. ومن هذا المنطلق يصبح الاستثمار في الإنسان ليس خياراً من بين خيارات 

 التنمية، بل هو أساس التنمية وشرطها الأول.

لثاني والعشرون   الفصل ا

توصيات عملية للحكومات والجامعات والمؤسسات لبناء رأس مال بشري  

 تنافسي عالمياً 

بعد استعراض المفاهيم والنظريات والممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ورأس 

المال البشري، وبعد تحليل التحديات التي تواجه المؤسسات والجامعات وأسواق العمل،  

يصبح من الضروري الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الحلول العملية. فنجاح أي  

رؤية تنموية لا يقاس بمدى دقة التحليل فقط، بل بقدرتها على تقديم سياسات وإجراءات  

 قابلة للتنفيذ. 

إن بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة في القرن الحادي والعشرين يتطلب تكاملاً بين  

مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم الحكومات والجامعات والمؤسسات الاقتصادية ومراكز  

البحث والتكوين. ولا يمكن لأي طرف أن يحقق هذا الهدف بمفرده، لأن رأس المال  

 البشري هو نتاج منظومة متكاملة تبدأ بالتعليم وتنتهي بالإنتاج والابتكار. 

على مستوى الحكومات، ينبغي أن تصبح تنمية رأس المال البشري أولوية وطنية تتجاوز  

الاعتبارات القطاعية الضيقة. فكما توجد استراتيجيات للطاقة أو الصناعة أو الاستثمار،  

 يجب أن توجد استراتيجيات وطنية شاملة للكفاءات والمهارات ورأس المال البشري. 

كما ينبغي إنشاء مراصد وطنية متطورة لرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية،  

وتحليل التحولات المهنية والتكنولوجية، وتقديم البيانات اللازمة لصناع القرار. فالتخطيط  

 الناجح يعتمد على المعلومات الدقيقة وليس على التقديرات أو الانطباعات. 
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ويجب كذلك تطوير أنظمة التعليم والتكوين بشكل مستمر حتى تصبح أكثر ارتباطاً  

بمتطلبات الاقتصاد الحديث. فالتخصصات الجامعية لا ينبغي أن تبقى ثابتة لعقود طويلة،  

بل يجب مراجعتها وتحديثها بشكل دوري وفق التطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات  

 سوق العمل. 

ومن المهم أيضاً دعم الاستثمار في البحث العلمي والابتكار. فالدول التي تنتج المعرفة 

تملك قدرة أكبر على خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي مقارنة بالدول التي تكتفي  

 باستهلاك المعرفة المنتجة في الخارج.

كما يتعين على الحكومات تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الناشئة، لأن جزءاً  

مهماً من وظائف المستقبل سيأتي من المؤسسات الجديدة المبتكرة وليس فقط من  

 المؤسسات التقليدية القائمة. 

أما الجامعات، فإن دورها يجب أن يتجاوز منح الشهادات الأكاديمية إلى إعداد خريجين 

يمتلكون مهارات حقيقية تمكنهم من النجاح في الحياة المهنية. ولهذا ينبغي إدماج المهارات 

 العملية والرقمية واللغوية والقيادية ضمن البرامج التعليمية. 

كما يجب أن تتحول الجامعات إلى مؤسسات أكثر انفتاحاً على محيطها الاقتصادي  

والاجتماعي. فالتواصل المستمر مع المؤسسات الاقتصادية يساعد على تطوير المناهج  

 وتحسين جودة التكوين وضمان ملاءمة المخرجات مع احتياجات السوق.

ويعُد التدريب الميداني من أهم الآليات التي تساهم في تقليص الفجوة بين التعليم والعمل. 

ولذلك ينبغي أن يصبح التدريب جزءاً أساسياً من المسار الدراسي وليس مجرد نشاط 

 ثانوي أو اختياري.

كما ينبغي للجامعات تطوير أنظمة لتتبع الخريجين وقياس نسب التشغيل ومستويات  

الاندماج المهني. فهذه البيانات تمثل مؤشرات مهمة لتقييم فعالية البرامج الأكاديمية  

 وتحسينها. 

أما المؤسسات الاقتصادية، فعليها أن تدرك أن الاستثمار في الموارد البشرية ليس تكلفة 

 إضافية بل استثمار طويل الأجل ينعكس على الإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية. 

ولهذا يجب إعطاء أهمية أكبر للتدريب المستمر وتطوير المهارات وإعداد القيادات 

المستقبلية. فالمؤسسة التي تتوقف عن تطوير مواردها البشرية تبدأ تدريجياً في فقدان 

 قدرتها على المنافسة.
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كما ينبغي اعتماد أنظمة حديثة لإدارة المواهب والكفاءات، والتركيز على استقطاب  

 العناصر المتميزة والاحتفاظ بها وتوفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار. 

ومن الضروري أيضاً تعزيز ثقافة التعلم داخل المؤسسات. فالموظف في العصر الحديث  

لا يمكن أن يعتمد على ما تعلمه في بداية حياته المهنية فقط، بل يحتاج إلى تطوير معارفه 

 ومهاراته بشكل مستمر. 

كما يتعين على المؤسسات الاستثمار في التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي  

 وتحليل البيانات لتحسين إدارة الموارد البشرية واتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.

وعلى مستوى الأفراد أنفسهم، لم يعد النجاح المهني مرتبطاً بالحصول على شهادة جامعية 

فقط. فالعالم الجديد يكافئ الأشخاص القادرين على التعلم المستمر والتكيف مع التغيير 

 واكتساب مهارات جديدة بشكل دائم. 

ولهذا يجب على كل فرد أن ينظر إلى نفسه باعتباره مشروعاً مستمراً للتطوير والنمو، وأن  

 يستثمر في تعلم اللغات والتكنولوجيا والمهارات الشخصية والمهنية طوال حياته. 

كما أصبح بناء الهوية المهنية الرقمية أمراً ضرورياً في عصر الاقتصاد الرقمي، حيث  

 تلعب المنصات المهنية والشبكات الرقمية دوراً متزايداً في فرص العمل والتواصل المهني. 

إن بناء رأس مال بشري تنافسي عالمياً ليس مهمة سهلة أو قصيرة الأمد، بل هو مشروع  

استراتيجي يحتاج إلى رؤية واضحة واستثمارات مستمرة وتعاون وثيق بين جميع 

 الأطراف المعنية.

لكن التجارب الدولية تثبت أن الدول التي تجعل الإنسان محور سياساتها التنموية تحقق  

نتائج أفضل وأكثر استدامة من الدول التي تركز فقط على البنية التحتية أو الموارد 

الطبيعية. فالمباني يمكن تشييدها خلال سنوات، أما بناء الإنسان فيتطلب عقوداً من العمل 

 المتواصل.

وفي النهاية يبقى الإنسان هو العنصر الحاسم في معادلة التنمية. فالتكنولوجيا مهما 

تطورت، والموارد مهما تنوعت، والاستثمارات مهما تضخمت، لن تحقق أهدافها دون  

وجود رأس مال بشري يمتلك المعرفة والمهارة والقيم والقدرة على الإبداع. ولهذا فإن 

الاستثمار في الإنسان سيظل الاستثمار الأكثر ربحية والأكثر استدامة في الحاضر 

 والمستقبل.
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 الفصل: الذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد البشرية 

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مستقبلية أو أداة رقمية تستخدمها الشركات الكبرى، 

بل أصبح أحد أهم العوامل التي تعيد تشكيل مفهوم إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي  

والعشرين. فبعد عقود طويلة كانت فيها القرارات المتعلقة بالتوظيف والتدريب وتقييم  

الأداء تعتمد بشكل أساسي على الخبرة البشرية والتقديرات الشخصية، أصبح بالإمكان  

اليوم الاستفادة من أنظمة ذكية قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات واستخلاص 

 مؤشرات دقيقة تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وموضوعية.

لقد فرضت التحولات الرقمية المتسارعة واقعاً جديداً على المؤسسات، حيث أصبحت  

المنافسة لا تعتمد فقط على امتلاك رأس المال المالي أو التكنولوجيا المتطورة، بل تعتمد 

أيضاً على القدرة على إدارة الموارد البشرية بطريقة ذكية تستثمر البيانات وتحولها إلى  

قرارات استراتيجية. وفي هذا السياق ظهر الذكاء الاصطناعي كأداة قادرة على إحداث نقلة 

 نوعية في مختلف وظائف الموارد البشرية. 

في مجال الاستقطاب والتوظيف، أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في طريقة البحث 

عن الكفاءات. فبدلاً من قيام مسؤولي التوظيف بقراءة آلاف السير الذاتية يدوياً، أصبحت  

الأنظمة الذكية قادرة على فرز الطلبات وتحليل المؤهلات والخبرات وتحديد المرشحين 

الأكثر توافقاً مع متطلبات الوظيفة خلال دقائق معدودة. كما يمكن لهذه الأنظمة تحليل  

الكلمات المفتاحية والخبرات السابقة والمهارات التقنية والسلوكية، مما يساهم في تسريع  

 عملية التوظيف وتقليل التكاليف المرتبطة بها. 

كما ساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير المقابلات الوظيفية الرقمية، حيث أصبحت بعض 

المؤسسات تعتمد على منصات ذكية تقوم بتحليل إجابات المرشحين وطريقة حديثهم 

ومستوى تفاعلهم أثناء المقابلة، وتقديم تقارير تساعد المسؤولين على اتخاذ القرار النهائي.  

ورغم ما توفره هذه الأنظمة من سرعة وكفاءة، إلا أنها تثير العديد من التساؤلات المتعلقة 

 بالخصوصية والعدالة وإمكانية وقوع تحيزات خوارزمية تؤثر على نتائج التقييم. 

وفي مجال التدريب والتطوير، فتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للتعلم الشخصي. فبدلاً 

من اعتماد برامج تدريبية موحدة لجميع العاملين، أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على 

تصميم مسارات تدريبية مخصصة لكل موظف وفقاً لمهاراته الحالية واحتياجاته المهنية  

وأهدافه المستقبلية. ويؤدي ذلك إلى رفع فعالية التدريب وتحسين العائد على الاستثمار في 

 تنمية الموارد البشرية. 
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كذلك أصبح بالإمكان استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الفجوات المهارية داخل المؤسسة  

بشكل مستمر. فالنظام الذكي يستطيع مقارنة المهارات المتوفرة لدى العاملين بالمهارات 

المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ثم اقتراح برامج تدريبية أو خطط  

 تطوير مناسبة لسد هذه الفجوات قبل أن تتحول إلى مشكلة تؤثر على الأداء. 

أما في مجال إدارة الأداء، فقد ساعد الذكاء الاصطناعي على الانتقال من التقييم السنوي  

التقليدي إلى التقييم المستمر. حيث يمكن للأنظمة الذكية جمع البيانات المتعلقة بأداء  

الموظف بشكل آني وتحليلها وإنتاج مؤشرات دقيقة حول الإنتاجية ومستوى الإنجاز وجودة 

العمل والالتزام بالأهداف. ويتيح ذلك للإدارة التدخل السريع لمعالجة المشكلات وتقديم  

 الدعم اللازم قبل تفاقمها. 

وتبرز أهمية الذكاء الاصطناعي أيضاً في مجال التنبؤ بالموارد البشرية. فبفضل تقنيات  

التحليل التنبئي أصبحت المؤسسات قادرة على توقع معدلات دوران العمالة واحتمالات 

الاستقالة ومستويات الغياب والاحتياجات المستقبلية من الكفاءات. ويساعد ذلك على اتخاذ  

 إجراءات استباقية تقلل من المخاطر وتضمن استقرار رأس المال البشري.

ورغم المزايا الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن استخدامه في إدارة الموارد  

البشرية يواجه مجموعة من التحديات الأخلاقية والقانونية والتنظيمية. فاعتماد  

الخوارزميات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأفراد قد يؤدي إلى تكريس بعض أشكال  

التمييز إذا كانت البيانات المستخدمة في التدريب متحيزة أو غير متوازنة. كما أن جمع  

وتحليل البيانات الشخصية للعاملين يثير مخاوف تتعلق بحماية الخصوصية وحقوق  

 الموظفين.

ومن التحديات المهمة أيضاً مقاومة التغيير داخل المؤسسات. فالكثير من العاملين 

والمديرين قد ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تهديداً لوظائفهم أو تقليصاً لدورهم 

المهني، مما يخلق حالة من التخوف والرفض تجاه تطبيق هذه التقنيات. لذلك فإن نجاح  

التحول الرقمي في الموارد البشرية يتطلب إدارة فعالة للتغيير تقوم على التوعية والتدريب 

 وإشراك العاملين في مراحل التحول المختلفة. 

ولا يعني انتشار الذكاء الاصطناعي اختفاء دور إدارة الموارد البشرية، بل على العكس  

من ذلك، فإن الدور البشري سيصبح أكثر أهمية في المجالات التي تتطلب التفكير 

الاستراتيجي والقيادة والابتكار والذكاء العاطفي وبناء العلاقات الإنسانية. فبينما تستطيع  

الخوارزميات تحليل البيانات وتقديم التوصيات، يبقى الإنسان هو المسؤول عن اتخاذ  
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القرار النهائي ومراعاة الجوانب الأخلاقية والإنسانية التي لا يمكن اختزالها في معادلات  

 رقمية.

إن مستقبل إدارة الموارد البشرية لن يكون قائماً على المنافسة بين الإنسان والآلة، وإنما  

على التكامل بينهما. فالمؤسسات الناجحة في العقود القادمة ستكون تلك التي تستطيع  

توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عملياتها، مع المحافظة في الوقت نفسه على 

 البعد الإنساني الذي يمثل جوهر إدارة الموارد البشرية. 

ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد أداة تقنية جديدة، بل 

يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الموارد البشرية نفسها. فالمؤسسات التي ستنجح في 

المستقبل هي تلك التي ستتمكن من بناء بيئة عمل ذكية تستثمر التكنولوجيا لخدمة الإنسان،  

وتوظف البيانات لصناعة قرارات أفضل، وتجمع بين الكفاءة الرقمية والقيم الإنسانية في 

 إدارة رأس المال البشري. 

 الفصل: مستقبل الوظائف وسوق العمل في عصر التحولات الكبرى 

يشهد العالم في الوقت الراهن واحدة من أكبر التحولات التي عرفتها أسواق العمل منذ  

الثورة الصناعية. فالتطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات  

والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي تعيد رسم ملامح الوظائف والمهن المطلوبة، وتفرض 

على الأفراد والمؤسسات والحكومات إعادة التفكير في مفهوم العمل ذاته. ولم يعد السؤال  

المطروح هو ما إذا كانت الوظائف ستتغير، بل كيف ستتغير، وما هي المهارات التي  

 ستضمن للفرد القدرة على البقاء والمنافسة في سوق عمل يتطور بوتيرة غير مسبوقة.

لقد كان النموذج التقليدي للعمل قائماً على فكرة الحصول على شهادة جامعية ثم الالتحاق 

بوظيفة مستقرة تستمر لعقود طويلة. إلا أن هذا النموذج أصبح يفقد فعاليته تدريجياً في ظل 

التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتلاحقة. فالكثير من المهن التي كانت مطلوبة قبل 

سنوات بدأت تتراجع أهميتها أو تختفي تدريجياً، بينما تظهر وظائف جديدة لم تكن موجودة  

 من قبل. 

ومن أبرز التغيرات التي يشهدها سوق العمل انتقال الاقتصاد العالمي من الاعتماد على 

الموارد الطبيعية ورأس المال المادي إلى الاعتماد على المعرفة والابتكار ورأس المال  

البشري. ففي الاقتصاد الصناعي كانت القيمة تخلق من خلال الآلات والمصانع، أما في  

الاقتصاد الرقمي فإن القيمة تنشأ من الأفكار والبيانات والمهارات والقدرة على الابتكار. 
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ولهذا أصبحت الكفاءات البشرية المتميزة هي المورد الأكثر أهمية بالنسبة للمؤسسات 

 والدول. 

وتشير العديد من الدراسات الدولية إلى أن نسبة كبيرة من الوظائف الحالية ستشهد تغيرات 

جوهرية خلال السنوات القادمة نتيجة الأتمتة والذكاء الاصطناعي. فالوظائف التي تعتمد 

على الأعمال الروتينية والمتكررة تعتبر الأكثر عرضة للاستبدال بواسطة الأنظمة الذكية 

والروبوتات. وتشمل هذه الوظائف بعض الأعمال الإدارية التقليدية وأعمال إدخال البيانات 

 وبعض الوظائف الصناعية والخدماتية التي يمكن برمجتها وتنفيذها آلياً. 

لكن في المقابل فإن التطور التكنولوجي لا يؤدي فقط إلى اختفاء وظائف، بل يخلق أيضاً  

وظائف جديدة. فقد ظهرت خلال السنوات الأخيرة مهن مرتبطة بتحليل البيانات والذكاء  

الاصطناعي والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وإدارة المنصات 

الإلكترونية وتطوير التطبيقات والحوسبة السحابية. ومن المتوقع أن يستمر ظهور 

 تخصصات جديدة كلما تسارعت وتيرة الابتكار التكنولوجي.

وفي هذا السياق أصبحت المهارات أهم من الشهادات في كثير من القطاعات الاقتصادية.  

فالمؤسسات الحديثة لم تعد تركز فقط على المؤهلات الأكاديمية، بل أصبحت تبحث عن  

الكفاءات القادرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات والعمل ضمن فرق متعددة  

التخصصات. وأصبح امتلاك المهارات التطبيقية والقدرة على حل المشكلات والتفكير  

 النقدي عاملاً حاسماً في فرص الحصول على الوظائف. 

كما برز مفهوم التعلم مدى الحياة باعتباره ضرورة لا خياراً. فالمعارف التي يكتسبها الفرد  

خلال دراسته الجامعية قد تصبح غير كافية بعد سنوات قليلة بسبب التطور السريع 

للتكنولوجيا وأساليب العمل. ولذلك أصبح من الضروري أن يستمر العامل في تحديث  

 مهاراته ومعارفه بشكل مستمر طوال مساره المهني. 

ومن الظواهر الجديدة التي يشهدها سوق العمل انتشار العمل عن بعد والعمل الحر والعمل  

عبر المنصات الرقمية. فقد أثبتت التجارب الحديثة أن العديد من الوظائف يمكن أداؤها 

بكفاءة خارج المكاتب التقليدية. وأدى ذلك إلى زيادة مرونة سوق العمل وفتح فرص جديدة  

 أمام الكفاءات بغض النظر عن موقعها الجغرافي. 

كما أصبحت الشركات أكثر اهتماماً بالمهارات الإنسانية التي يصعب على الذكاء  

الاصطناعي تقليدها. ومن أبرز هذه المهارات الإبداع والابتكار والقيادة والذكاء العاطفي 

والتواصل الفعال والتفاوض والعمل الجماعي. فبينما تستطيع الآلات تنفيذ المهام التقنية  
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بكفاءة عالية، يبقى الإنسان متفوقاً في الجوانب المرتبطة بالفهم العاطفي والعلاقات  

 الإنسانية وصناعة القرارات المعقدة. 

وفي الدول العربية يواجه مستقبل الوظائف تحديات إضافية مرتبطة بالنمو السكاني  

وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضعف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق 

العمل. فالكثير من الخريجين يدخلون سوق العمل وهم يملكون معارف نظرية جيدة، لكنهم 

يفتقرون إلى المهارات العملية المطلوبة من قبل المؤسسات. وهذا ما يفسر استمرار البطالة 

 حتى في ظل وجود وظائف شاغرة في بعض القطاعات. 

ويعد المغرب مثالاً واضحاً على هذه الإشكالية، حيث تعاني بعض المؤسسات من صعوبة 

العثور على كفاءات مؤهلة في تخصصات معينة، في الوقت الذي يواجه فيه آلاف 

الخريجين صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة. ويعود ذلك إلى وجود فجوة  

بين النظام التعليمي ومتطلبات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ضعف أنظمة التوجيه المهني 

 والتدريب التطبيقي.

ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة زيادة الطلب على الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا  

والطاقات المتجددة والصناعة الذكية والخدمات الرقمية والصحة والتعليم المتطور. كما 

ستزداد أهمية المهارات الخضراء المرتبطة بالاقتصاد المستدام وحماية البيئة، نتيجة  

 التحولات العالمية نحو التنمية المستدامة والاقتصاد منخفض الكربون.

وتتطلب مواجهة هذه التحولات قيام الحكومات بإصلاحات عميقة في أنظمة التعليم  

والتكوين المهني وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل. كما يتطلب الأمر تطوير 

شراكات فعالة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية لضمان إعداد خريجين يمتلكون  

 المهارات المطلوبة في المستقبل. 

أما على مستوى المؤسسات، فإن النجاح في المستقبل سيعتمد على القدرة على استقطاب  

المواهب وتطويرها والمحافظة عليها. فالمنافسة العالمية لن تكون فقط على الأسواق أو 

التكنولوجيا، بل ستكون أيضاً على الكفاءات البشرية القادرة على الابتكار وصناعة القيمة  

 المضافة.

إن مستقبل الوظائف لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا، بل يرتبط بقدرة المجتمعات على التكيف 

مع التغيير. فالدول التي ستنجح في الاستثمار في رأس مالها البشري وتطوير مهارات 

مواطنيها ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية. أما  
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الدول التي تتأخر في تحديث أنظمتها التعليمية والتدريبية فقد تجد نفسها أمام فجوة متزايدة 

 بين قدراتها البشرية ومتطلبات الاقتصاد العالمي.

ومن هنا تتضح أهمية الانتقال من مفهوم إدارة الموارد البشرية التقليدية إلى مفهوم صناعة  

رأس المال البشري، حيث يصبح الهدف الأساسي ليس فقط توفير العمالة للمؤسسات، بل  

إعداد أجيال قادرة على التعلم المستمر والابتكار والمنافسة في عالم تتغير فيه الوظائف  

 بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. 

 الفصل: إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل 

تعد العلاقة بين الجامعة وسوق العمل من أكثر القضايا إلحاحاً في مجال إدارة الموارد  

البشرية والتنمية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين. فنجاح أي دولة في بناء رأس 

مال بشري قادر على المنافسة لا يعتمد فقط على جودة التعليم، وإنما يعتمد أيضاً على مدى 

قدرة المؤسسات التعليمية على إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي يحتاجها  

الاقتصاد الوطني. وعندما تنفصل الجامعة عن سوق العمل تظهر مفارقة خطيرة تتمثل في  

وجود آلاف العاطلين من الخريجين في الوقت الذي تعلن فيه المؤسسات عن حاجتها إلى  

 كفاءات لا تستطيع العثور عليها. 

لقد تأسست الجامعات تاريخياً باعتبارها مؤسسات لإنتاج المعرفة ونقلها وتطوير البحث  

العلمي، غير أن التحولات الاقتصادية الحديثة فرضت عليها أدواراً جديدة تتجاوز التعليم 

التقليدي. فأصبحت مطالبة بالمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية وإعداد الموارد 

البشرية القادرة على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية. إلا أن العديد من 

الجامعات في العالم العربي ما زالت تعمل وفق نماذج تعليمية تقليدية لا تواكب التغيرات 

 السريعة التي يشهدها سوق العمل. 

ومن أبرز مظاهر الخلل في العلاقة بين الجامعة وسوق العمل استمرار بعض التخصصات 

الجامعية في تخريج أعداد كبيرة من الطلبة رغم محدودية فرص التشغيل المرتبطة بها.  

وفي المقابل تعاني قطاعات أخرى من نقص حاد في الكفاءات المؤهلة رغم ارتفاع الطلب 

عليها. ويؤدي هذا الاختلال إلى زيادة معدلات البطالة بين الخريجين وإضعاف قدرة 

 المؤسسات على النمو والتنافسية. 

كما أن العديد من البرامج التعليمية تركز على الجوانب النظرية أكثر من الجوانب  

التطبيقية. فالطالب يقضي سنوات طويلة في دراسة المفاهيم والنظريات دون أن يحصل  



 

159 

على فرص كافية لاكتساب الخبرات العملية المطلوبة في بيئة العمل الحقيقية. وعندما  

 يتخرج يجد نفسه أمام متطلبات مهنية لم يتم إعداده لها بالشكل الكافي. 

ويشكل ضعف التواصل بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية أحد الأسباب الرئيسية لهذه 

المشكلة. ففي كثير من الأحيان يتم إعداد البرامج الدراسية دون مشاركة فعالة من أرباب  

العمل أو الخبراء المهنيين، مما يؤدي إلى استمرار تدريس محتويات لم تعد تتناسب مع 

احتياجات السوق. وفي المقابل لا توفر بعض المؤسسات المعلومات الكافية حول  

 احتياجاتها المستقبلية من الكفاءات والمهارات.

كما تعاني أنظمة التوجيه الجامعي في العديد من الدول من محدودية فعاليتها. فالعديد من 

الطلبة يختارون تخصصاتهم بناءً على تصورات اجتماعية أو رغبات شخصية دون  

امتلاك معلومات دقيقة حول فرص العمل المتاحة وآفاق المهن المختلفة. ويؤدي ذلك إلى  

تكدس الطلبة في بعض التخصصات مقابل عزوفهم عن تخصصات أخرى يحتاجها  

 الاقتصاد بشكل كبير.

إن إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل يتطلب أولاً الاعتراف بأن التعليم ليس غاية  

في حد ذاته، وإنما وسيلة لإعداد الإنسان للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

وهذا لا يعني تحويل الجامعة إلى مؤسسة تدريب مهني فقط، بل يعني تحقيق التوازن بين  

 بناء المعرفة الأكاديمية وتنمية المهارات العملية.

ويقتضي الإصلاح أيضاً تطوير آليات دائمة لرصد احتياجات سوق العمل وتحليل اتجاهاته  

المستقبلية. فلا يمكن للجامعات أن تواكب المتغيرات إذا كانت تعتمد على معلومات قديمة  

أو تقديرات غير دقيقة. ومن هنا تبرز أهمية إنشاء أنظمة وطنية للذكاء الاقتصادي وسوق 

العمل تكون قادرة على توفير بيانات حديثة حول المهن المطلوبة والمهارات الناشئة 

 والقطاعات الواعدة. 

كما يجب أن تصبح مراجعة البرامج الدراسية عملية مستمرة وليست استثنائية. فالتغيرات  

التكنولوجية المتسارعة تجعل بعض المعارف والمهارات تتقادم بسرعة، مما يستدعي 

تحديث المحتويات التعليمية بشكل دوري. وينبغي أن تتم هذه العملية بمشاركة الجامعات 

 والمؤسسات الاقتصادية والهيئات المهنية والخبراء المتخصصين. 

ويعد التدريب الميداني من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقة بين الجامعة 

وسوق العمل. فالتدريب لا يمنح الطالب فرصة لتطبيق معارفه فقط، بل يساعده أيضاً على  
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اكتساب مهارات مهنية وسلوكية لا يمكن تعلمها داخل القاعات الدراسية. كما يتيح  

 للمؤسسات التعرف على الكفاءات الشابة وتقييم إمكانياتها قبل التوظيف. 

ومن الضروري كذلك تشجيع التعليم القائم على الكفاءات بدلاً من التركيز الحصري على 

الشهادات. فالمؤسسات الحديثة أصبحت تبحث عن الأشخاص القادرين على الإنجاز وحل 

المشكلات والتكيف مع المتغيرات أكثر من بحثها عن الحاصلين على مؤهلات أكاديمية 

فقط. ولذلك ينبغي أن تتضمن البرامج التعليمية أنشطة ومشاريع تطبيقية تنمي هذه القدرات  

 لدى الطلبة. 

كما يجب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات، لأن مستقبل العمل لن يقتصر على 

البحث عن وظيفة تقليدية، بل سيشمل أيضاً إنشاء المشاريع وابتكار الحلول الاقتصادية  

الجديدة. ويمكن للجامعات أن تلعب دوراً محورياً في هذا المجال من خلال حاضنات 

 الأعمال ومراكز الابتكار وبرامج دعم المقاولات الناشئة. 

وفي الدول العربية عموماً، وفي المغرب خصوصاً، تزداد الحاجة إلى بناء شراكات 

استراتيجية بين الجامعات والقطاعين العام والخاص. فهذه الشراكات يمكن أن تسهم في  

تطوير المناهج، وتوفير فرص التدريب، وتمويل البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز قابلية  

 تشغيل الخريجين.

كما ينبغي أن تعتمد سياسات التعليم العالي على مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، مثل معدلات  

توظيف الخريجين، ومستوى رضا أرباب العمل، ونسبة الخريجين العاملين في  

تخصصاتهم، ومستوى المهارات المكتسبة أثناء الدراسة. فهذه المؤشرات توفر صورة  

 واقعية عن مدى نجاح المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها.

إن بناء علاقة قوية بين الجامعة وسوق العمل ليس مسؤولية الجامعات وحدها، بل هو  

مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية والهيئات المهنية والمجتمع بأكمله. 

وعندما تتحقق هذه الشراكة يصبح التعليم أداة حقيقية للتنمية، وتتحول الجامعات إلى 

محركات لإنتاج الكفاءات والابتكار، ويصبح رأس المال البشري أحد أهم مصادر القوة  

 الاقتصادية للدولة. 

ومن هذا المنطلق فإن إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل يمثل حجر الأساس لأي  

استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير الموارد البشرية وبناء اقتصاد قادر على المنافسة في 

عالم تتزايد فيه أهمية المعرفة والمهارة والابتكار. وفي الفصل القادم سيتم تقديم نموذج 

نموذج بدر شاشا للتكامل بين التعليم وسوق العمل وإدارة  "عملي متكامل يحمل اسم 
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باعتباره تصوراً استراتيجياً لمعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات  "الكفاءات

 التنمية وسوق العمل.

لتعليم وسوق العمل وإدارة الكفاءات   الفصل: نموذج بدر شاشا للتكامل بين ا

يعُد ضعف الترابط بين التعليم وسوق العمل من أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية  

والاقتصادات الناشئة. فبينما تستمر الجامعات ومؤسسات التكوين في تخريج آلاف الطلبة  

سنوياً، تعاني المؤسسات في الوقت نفسه من صعوبات متزايدة في العثور على الكفاءات  

التي تحتاجها. وينتج عن هذا الوضع ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، وتراجع 

 إنتاجية المؤسسات، واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية الاقتصادية. 

نموذج بدر شاشا "وانطلاقاً من هذه الإشكالية، يقدم هذا الكتاب تصوراً عملياً يحمل اسم 

، وهو نموذج استراتيجي يهدف إلى "للتكامل بين التعليم وسوق العمل وإدارة الكفاءات

تحويل العلاقة بين التعليم والتشغيل من علاقة منفصلة وموسمية إلى منظومة متكاملة تقوم  

 على التخطيط والاستشراف والتنسيق المستمر.

يقوم هذا النموذج على فكرة أساسية مفادها أن نجاح أي دولة في بناء رأس مال بشري  

تنافسي لا يتحقق من خلال إصلاح التعليم وحده أو إصلاح سوق العمل وحده، بل من  

خلال بناء منظومة متكاملة تربط بين التعليم والتكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية ضمن  

 رؤية وطنية موحدة.

يرتكز النموذج على مجموعة من المحاور المترابطة التي تشكل فيما بينها إطاراً شاملاً 

 لإدارة الكفاءات الوطنية. 

 إنشاء مرصد وطني لاحتياجات سوق العمل 

يشكل المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل حجر الأساس في هذا النموذج. وتتمثل 

مهمته في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمهن والوظائف والمهارات المطلوبة على  

 المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية. 

ويعتمد المرصد على قواعد بيانات متطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد التحولات 

الاقتصادية والتكنولوجية واستشراف المهن المستقبلية. كما يصدر تقارير دورية توضح  

 التخصصات المطلوبة والتخصصات المشبعة والمهارات الناشئة والقطاعات الواعدة.
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ومن خلال هذه المعلومات تصبح الجامعات ومؤسسات التكوين والحكومات قادرة على  

اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة بدلاً من الاعتماد على التقديرات أو الاجتهادات 

 الفردية.

 التحديث الدوري للتخصصات والبرامج الجامعية 

يقترح النموذج إخضاع جميع البرامج الدراسية لمراجعة دورية منتظمة كل ثلاث أو خمس  

 سنوات وفقاً لمتطلبات سوق العمل والتحولات الاقتصادية. 

ولا يقتصر التحديث على تغيير بعض المقررات الدراسية، بل يشمل إعادة بناء البرامج  

 التعليمية بما يضمن تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والكفاءات المطلوبة في المستقبل. 

كما يشجع النموذج على إنشاء مجالس استشارية داخل الجامعات تضم ممثلين عن 

 المؤسسات الاقتصادية والخبراء المهنيين للمشاركة في تطوير البرامج الأكاديمية.

 قياس فجوة المهارات الوطنية 

 يقوم النموذج على مبدأ أن أي إصلاح ناجح يجب أن يبدأ بتشخيص دقيق للمشكلة. 

ولهذا يقترح إنشاء نظام وطني لقياس فجوة المهارات بشكل دوري، بحيث تتم مقارنة  

 المهارات المتوفرة لدى الخريجين والعاملين بالمهارات المطلوبة من قبل المؤسسات.

ويسمح هذا التشخيص بتحديد المجالات التي تعاني من نقص في الكفاءات، وكذلك  

 المجالات التي تشهد فائضاً في الخريجين. 

 كما يساعد على توجيه الاستثمارات التعليمية والتكوينية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً. 

 الربط بين التدريب والتوظيف 

من أهم نقاط الضعف في العديد من الأنظمة التعليمية أن التدريب يتم بمعزل عن فرص  

 العمل الحقيقية.

لذلك يدعو النموذج إلى جعل التدريب جزءاً من منظومة التشغيل وليس مجرد مرحلة  

 تعليمية منفصلة. 
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ويتم ذلك من خلال بناء شراكات مباشرة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، وتوفير 

برامج تدريب إلزامية داخل بيئات العمل الحقيقية، وربط بعض برامج التكوين بعقود 

 تشغيل مستقبلية. 

 وبهذه الطريقة يصبح التدريب جسراً فعلياً نحو التوظيف وليس مجرد شهادة إضافية.

 بناء منصة وطنية للكفاءات 

يقترح النموذج إنشاء منصة رقمية وطنية تجمع بين الخريجين والمؤسسات التعليمية  

 وأرباب العمل. 

وتتضمن هذه المنصة قاعدة بيانات للكفاءات والمهارات والشهادات المهنية والتجارب 

 العملية.

كما تمكن المؤسسات من البحث عن المواهب والكفاءات المطلوبة، وتمكن الباحثين عن  

 العمل من التعرف على الفرص المتاحة والمسارات المهنية الأكثر طلباً. 

ويمكن للذكاء الاصطناعي داخل المنصة أن يقترح فرص عمل أو برامج تدريب أو 

 مسارات تطوير مهني تتناسب مع ملف كل فرد.

 الانتقال من منطق الشهادة إلى منطق الكفاءة 

يرى النموذج أن أحد أكبر التحديات الحالية يتمثل في المبالغة في التركيز على الشهادات  

 الأكاديمية على حساب الكفاءات الحقيقية. 

ولهذا يدعو إلى اعتماد نظام وطني للاعتراف بالمهارات والكفاءات المهنية بغض النظر 

 عن مصدر اكتسابها.

فقد يمتلك شخص ما مهارات عالية اكتسبها من خلال الخبرة أو التكوين الذاتي أو الدورات  

 المهنية دون أن يحمل شهادة جامعية تقليدية.

 وفي الاقتصاد الحديث أصبحت الكفاءة الفعلية أكثر أهمية من الشهادة الورقية. 
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 مؤشرات قياس رأس المال البشري 

يقترح نموذج بدر شاشا إنشاء لوحة وطنية لقياس رأس المال البشري اعتماداً على 

 مجموعة من المؤشرات الاستراتيجية، من أهمها:

 معدل تشغيل الخريجين خلال السنة الأولى بعد التخرج. 

 نسبة الخريجين العاملين في تخصصاتهم.

 متوسط مدة البحث عن العمل. 

 مستوى رضا المؤسسات عن الكفاءات المتخرجة.

 نسبة المهارات الرقمية لدى القوى العاملة.

 نسبة المشاركة في برامج التعلم المستمر. 

 معدل الابتكار وريادة الأعمال بين الخريجين. 

 مؤشر الإنتاجية البشرية داخل المؤسسات.

 مؤشر تنافسية الكفاءات الوطنية دولياً. 

وتوفر هذه المؤشرات صورة دقيقة عن وضع رأس المال البشري وتساعد صناع القرار  

 على تقييم السياسات وتصحيح الاختلالات.

 دور الذكاء الاصطناعي في النموذج 

يعتمد نموذج بدر شاشا بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية لدعم 

 اتخاذ القرار. 

فيمكن استخدامه في تحليل بيانات سوق العمل، والتنبؤ بالمهن المستقبلية، واكتشاف فجوات 

المهارات، وتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، وتحسين عمليات التوظيف  

 والتطوير المهني.
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كما يمكنه توفير لوحات معلومات لحظية تساعد الحكومات والمؤسسات التعليمية 

 والاقتصادية على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية. 

 الأثر المتوقع للنموذج 

إذا تم تطبيق هذا النموذج بشكل متكامل، فإنه سيساهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين  

 جودة التعليم، وزيادة إنتاجية المؤسسات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. 

كما سيساعد على تحويل التعليم من نظام يركز على منح الشهادات إلى نظام يركز على 

بناء الكفاءات، وتحويل سوق العمل من سوق يعاني من اختلالات مزمنة إلى سوق أكثر 

 توازناً ومرونة. 

وسيمكن الدول العربية من الانتقال تدريجياً من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها، ومن 

الاعتماد على الموارد التقليدية إلى الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري باعتباره 

 الثروة الأكثر قيمة في القرن الحادي والعشرين.

ويمثل هذا النموذج رؤية عملية لإعادة بناء العلاقة بين التعليم والتشغيل والتنمية، ويشكل 

إطاراً يمكن تطويره وتكييفه وفق خصوصيات كل دولة، بما يساهم في بناء أجيال قادرة 

 على الابتكار والمنافسة والمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي المعاصر.

 

الفصل: التوصيات الاستراتيجية للحكومات والجامعات والمؤسسات في بناء  

 رأس المال البشري 

بعد استعراض مختلف جوانب إدارة الموارد البشرية، وتحليل التحديات التي تواجه سوق  

العمل، وبيان أثر التحولات التكنولوجية والاقتصادية على مستقبل الوظائف، يصبح من  

الضروري الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تقديم الحلول العملية. فنجاح أي 

مشروع وطني لتطوير رأس المال البشري لا يتحقق بمجرد فهم المشكلات، وإنما يتطلب 

سياسات واضحة وإجراءات قابلة للتنفيذ تشارك فيها الحكومات والجامعات والمؤسسات  

 الاقتصادية والمجتمع المدني.
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إن بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة العالمية لم يعد خياراً تنموياً، بل أصبح  

ضرورة استراتيجية تحدد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي. فالدول التي تستثمر في 

الإنسان تحقق نمواً أكثر استدامة وقدرة أكبر على الابتكار والتكيف مع التحولات 

 المستقبلية. 

في هذا الإطار يقدم هذا الفصل مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تشكل أساساً 

 لاستراتيجية شاملة لتطوير الموارد البشرية في الدول العربية. 

 توصيات للحكومات 

ينبغي أن تتبنى الحكومات رؤية وطنية طويلة المدى لتنمية رأس المال البشري، بحيث  

تصبح قضايا التعليم والتكوين والتشغيل جزءاً من مشروع تنموي متكامل وليس مجرد  

 سياسات قطاعية متفرقة.

كما يجب إنشاء مراصد وطنية وجهوية لسوق العمل تتولى جمع البيانات وتحليلها  

واستشراف المهن المستقبلية، وتوفير معلومات دقيقة تساعد صناع القرار والمؤسسات 

 التعليمية والاقتصادية على التخطيط الفعال.

ومن الضروري تحديث السياسات التعليمية بصورة مستمرة بما يواكب التحولات  

الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، مع التركيز على المهارات الرقمية واللغات الأجنبية 

 والابتكار وريادة الأعمال.

ويجب تعزيز الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي وربطه باحتياجات الاقتصاد الوطني،  

لأن الاقتصادات الحديثة لا تقوم فقط على استهلاك المعرفة بل على إنتاجها وتحويلها إلى 

 قيمة اقتصادية. 

كما ينبغي تطوير أنظمة التوجيه المهني منذ المراحل التعليمية المبكرة، حتى يتمكن الطلبة 

 من اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مبنية على معرفة حقيقية بمتطلبات سوق العمل.

ومن المهم أيضاً تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في تدريب العاملين وتنمية  

مهاراتهم من خلال الحوافز الضريبية وبرامج الدعم والشراكات مع مؤسسات التعليم  

 والتكوين. 

ويجب أن تتبنى الحكومات سياسات وطنية للتعلم مدى الحياة، بحيث يتمكن الأفراد من  

 تحديث مهاراتهم باستمرار ومواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية المتسارعة. 
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 توصيات للجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

ينبغي أن تتحول الجامعات من مؤسسات تمنح الشهادات إلى مؤسسات تصنع الكفاءات 

 وتبني القدرات البشرية. 

ويقتضي ذلك مراجعة البرامج الدراسية بشكل دوري وربطها مباشرة باحتياجات سوق 

 العمل والقطاعات الاقتصادية المستقبلية. 

كما يجب إشراك أرباب العمل والخبراء المهنيين في تصميم المناهج التعليمية وتطويرها،  

 لضمان توافقها مع المهارات المطلوبة فعلياً.

ومن الضروري زيادة حجم التدريب الميداني داخل المؤسسات الاقتصادية، بحيث يصبح  

 جزءاً أساسياً من المسار الدراسي وليس نشاطاً هامشياً.

ويجب تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات من خلال إنشاء حاضنات 

 الأعمال ومراكز الابتكار ودعم المشاريع الطلابية. 

كما ينبغي تشجيع التعلم متعدد التخصصات، لأن الوظائف المستقبلية تتطلب الجمع بين  

 المعرفة التقنية والمهارات الإنسانية والقدرات الرقمية.

ويجب أن تعتمد الجامعات مؤشرات واضحة لقياس جودة مخرجاتها، مثل نسب تشغيل  

 الخريجين ومستوى رضا أرباب العمل ودرجة توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية. 

 توصيات للمؤسسات الاقتصادية 

لم تعد المؤسسات مجرد مستهلك للكفاءات، بل أصبحت شريكاً أساسياً في عملية بناء رأس 

 المال البشري.

ولهذا ينبغي عليها الاستثمار في التدريب المستمر للعاملين واعتبار تنمية الموارد البشرية  

 استثماراً استراتيجياً وليس تكلفة إضافية. 

كما يجب تطوير أنظمة حديثة لإدارة المواهب تعتمد على اكتشاف الكفاءات وتنميتها  

 والمحافظة عليها. 
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وينبغي للمؤسسات تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز التكوين من خلال توفير فرص  

 التدريب والمشاركة في تطوير البرامج التعليمية.

كما يجب تبني ثقافة التعلم المستمر داخل بيئة العمل وتشجيع الموظفين على تطوير 

 مهاراتهم المهنية والشخصية.

ومن الضروري الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات 

التوظيف والتدريب وإدارة الأداء، مع الحفاظ على البعد الإنساني والأخلاقي في اتخاذ  

 القرارات.

ويجب أن تركز المؤسسات على بناء بيئات عمل جاذبة للمواهب تقوم على العدالة  

 والشفافية والتحفيز والتقدير المهني.

 توصيات للشباب والباحثين عن العمل 

لم يعد النجاح المهني في العصر الحديث مرتبطاً بالحصول على شهادة فقط، بل أصبح 

 مرتبطاً بالقدرة على التعلم المستمر والتكيف مع التغيير.

ولهذا يجب على الشباب الاستثمار في تطوير مهاراتهم الرقمية واللغوية والمهنية بشكل  

 دائم.

كما ينبغي التركيز على اكتساب الخبرات العملية والتدريب الميداني إلى جانب الدراسة 

 الأكاديمية.

ويجب تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي والقيادة، لأنها من  

 أكثر المهارات طلباً في سوق العمل الحديث.

كما ينبغي التعامل مع التعلم باعتباره عملية مستمرة تمتد طوال الحياة المهنية، وليس 

 مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة جامعية. 

 نحو عقد عربي جديد لرأس المال البشري 

إن التحديات التي تواجه الدول العربية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية البشرية  

 تتطلب رؤية جديدة تتجاوز الحلول التقليدية. 
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فالاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة تقوم على المعرفة والذكاء الاصطناعي والابتكار،  

ولن تستطيع الدول العربية تحقيق التنمية المستدامة إلا إذا جعلت من الإنسان محوراً  

 رئيسياً لسياساتها التنموية. 

ويتطلب ذلك بناء عقد عربي جديد لرأس المال البشري يقوم على الاستثمار المكثف في 

التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار، وربط هذه المجالات باحتياجات التنمية  

 الاقتصادية والاجتماعية. 

كما يتطلب تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في وبهذا 

 تطوير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات.

إن الثروة الحقيقية للأمم لم تعد تقاس بحجم مواردها الطبيعية أو احتياطاتها المالية، بل 

 أصبحت تقاس بقدرتها على إنتاج المعرفة وتطوير المهارات وصناعة الكفاءات. 

ولهذا فإن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل اليوم أعظم استثمار يمكن أن تقوم به أي  

 دولة تسعى إلى بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً وقدرة على المنافسة 

الفصل: إدارة الموارد البشرية في المغرب: الواقع والتحديات والآفاق  

 المستقبلية 

تحتل إدارة الموارد البشرية مكانة محورية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية  

للمغرب، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الوطني والعالمي.  

فالمغرب، كغيره من الدول الساعية إلى تعزيز تنافسيتها وجذب الاستثمارات وخلق فرص 

الشغل، أصبح يدرك أن نجاح المشاريع الاقتصادية لا يرتبط فقط بالبنية التحتية أو الموارد 

المالية، بل يعتمد بالدرجة الأولى على جودة رأس المال البشري وقدرته على الابتكار 

 والإنتاج والتكيف مع المتغيرات.

ورغم الجهود التي بذلت خلال العقود الأخيرة في مجالات التعليم والتكوين المهني  

والتشغيل، ما تزال منظومة الموارد البشرية في المغرب تواجه مجموعة من التحديات  

البنيوية التي تؤثر على كفاءة سوق العمل وتحد من قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة 

 الكاملة من طاقاته البشرية. 

تتمثل إحدى أبرز المفارقات في وجود نسب مهمة من البطالة، خصوصاً بين الشباب 

وحاملي الشهادات الجامعية، في الوقت الذي تعلن فيه العديد من المؤسسات عن صعوبات  
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في إيجاد الكفاءات المناسبة لشغل بعض الوظائف. وتعكس هذه المفارقة وجود اختلالات  

هيكلية في العلاقة بين منظومة التعليم وسوق العمل، حيث لا تتطابق في كثير من الأحيان  

 المهارات التي يكتسبها الخريجون مع المهارات المطلوبة من قبل المشغلين. 

كما يواجه المغرب تحدياً مرتبطاً بجودة التكوين. فالمنافسة الدولية لم تعد تعتمد فقط على 

عدد الخريجين، وإنما على مستوى الكفاءات التي يمتلكونها. ولذلك فإن امتلاك شهادة  

جامعية لم يعد كافياً لضمان الاندماج المهني، بل أصبح سوق العمل يبحث عن المهارات  

التطبيقية والرقمية واللغوية والقدرات السلوكية التي تمكن العامل من التأقلم مع بيئة العمل  

 الحديثة. 

ويشكل التحول الرقمي تحدياً وفرصة في الوقت نفسه. فمن جهة تفرض الرقمنة على  

المؤسسات المغربية تطوير مهارات العاملين وتأهيلهم لمهن جديدة، ومن جهة أخرى تفتح 

مجالات واسعة للاستثمار والابتكار وخلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية. غير أن  

الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية 

 والإدارية والاقتصادية.

كما تبرز إشكالية التفاوتات المجالية باعتبارها أحد التحديات الرئيسية في مجال الموارد 

البشرية. فبينما تستقطب المدن الكبرى مثل و و جزءاً كبيراً من الاستثمارات وفرص 

العمل، تواجه العديد من المناطق الأخرى محدودية في الفرص الاقتصادية والتكوينية، مما  

 يؤدي إلى هجرة الكفاءات نحو المراكز الحضرية أو إلى الخارج. 

ومن بين التحديات المهمة أيضاً ظاهرة هجرة الكفاءات. فالمغرب يستثمر موارد مهمة في  

تعليم وتكوين أعداد كبيرة من الأطباء والمهندسين والباحثين والخبراء، لكن جزءاً من هذه  

الكفاءات يختار العمل خارج البلاد بحثاً عن ظروف مهنية أو مادية أفضل. ورغم أن  

الهجرة يمكن أن تساهم في نقل الخبرات وتحويل الأموال، فإن استمرار نزيف الكفاءات 

 يشكل خسارة لرأس المال البشري الوطني. 

كما أن العديد من المؤسسات المغربية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ما تزال تنظر إلى  

إدارة الموارد البشرية باعتبارها وظيفة إدارية تقليدية تقتصر على التوظيف والأجور 

والانضباط المهني، في حين أن الاتجاهات الحديثة تعتبر الموارد البشرية شريكاً  

 استراتيجياً في تحقيق الأهداف المؤسسية وصناعة الميزة التنافسية. 

وفي المقابل يمتلك المغرب مجموعة من المقومات التي تمكنه من تحقيق قفزة نوعية في 

مجال إدارة رأس المال البشري. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي، والانفتاح الاقتصادي،  
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وتطور البنية التحتية، والاستقرار المؤسساتي، كلها عوامل تجعل من الاستثمار في  

 الإنسان فرصة حقيقية لتعزيز التنمية الوطنية. 

كما شهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي،  

إلى جانب ظهور تخصصات جديدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة  

والصناعات الحديثة. وتمثل هذه التطورات قاعدة مهمة يمكن البناء عليها لإعداد جيل جديد 

 من الكفاءات القادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. 

إن مستقبل إدارة الموارد البشرية في المغرب يتطلب الانتقال من منطق تدبير اليد العاملة  

إلى منطق صناعة رأس المال البشري. ويعني ذلك تبني رؤية استراتيجية تجعل من التعليم  

والتكوين والتشغيل عناصر مترابطة داخل منظومة واحدة هدفها إنتاج الكفاءات وليس فقط 

 منح الشهادات.

كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، وإرساء أنظمة  

فعالة لرصد احتياجات سوق العمل، وتطوير آليات التوجيه المهني، وربط التكوين  

 بالتشغيل، وتشجيع التعلم المستمر مدى الحياة.

ومن الضروري كذلك اعتماد مؤشرات وطنية دقيقة لقياس جودة رأس المال البشري، 

تشمل معدلات التشغيل والإنتاجية والمهارات الرقمية والابتكار والقدرة التنافسية. فإدارة ما  

لا يمكن قياسه تظل مهمة صعبة، بينما يسمح القياس المستمر بتحديد نقاط القوة والضعف  

 واتخاذ القرارات المناسبة. 

إن التحدي الحقيقي الذي يواجه المغرب خلال العقود القادمة لن يكون فقط في خلق فرص  

العمل، بل في خلق كفاءات قادرة على شغل وظائف المستقبل. فالعالم يتجه نحو اقتصاد  

قائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي والابتكار، والدول التي ستنجح في هذا التحول هي  

 تلك التي ستضع الإنسان في صلب استراتيجياتها التنموية. 

وبناءً على ذلك، فإن تطوير إدارة الموارد البشرية في المغرب لا ينبغي النظر إليه  

كإصلاح إداري محدود، بل كمشروع وطني استراتيجي يهدف إلى بناء مجتمع المعرفة  

وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يصبح الاستثمار 

في رأس المال البشري أعظم استثمار يمكن أن يضمن للمغرب مكانة قوية في اقتصاد  

 المستقبل.
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دراسات عالمية ناجحة في بناء رأس المال البشري )سنغافورة،  —يتبع: الفصل التالي 

 كوريا الجنوبية، فنلندا، الإمارات(. 

الفصل: إدارة الموارد البشرية في المغرب: الواقع والتحديات والآفاق  

 المستقبلية 

تحتل إدارة الموارد البشرية مكانة محورية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية  

للمغرب، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الوطني والعالمي.  

فالمغرب، كغيره من الدول الساعية إلى تعزيز تنافسيتها وجذب الاستثمارات وخلق فرص 

الشغل، أصبح يدرك أن نجاح المشاريع الاقتصادية لا يرتبط فقط بالبنية التحتية أو الموارد 

المالية، بل يعتمد بالدرجة الأولى على جودة رأس المال البشري وقدرته على الابتكار 

 والإنتاج والتكيف مع المتغيرات.

ورغم الجهود التي بذلت خلال العقود الأخيرة في مجالات التعليم والتكوين المهني  

والتشغيل، ما تزال منظومة الموارد البشرية في المغرب تواجه مجموعة من التحديات  

البنيوية التي تؤثر على كفاءة سوق العمل وتحد من قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة 

 الكاملة من طاقاته البشرية. 

تتمثل إحدى أبرز المفارقات في وجود نسب مهمة من البطالة، خصوصاً بين الشباب 

وحاملي الشهادات الجامعية، في الوقت الذي تعلن فيه العديد من المؤسسات عن صعوبات  

في إيجاد الكفاءات المناسبة لشغل بعض الوظائف. وتعكس هذه المفارقة وجود اختلالات  

هيكلية في العلاقة بين منظومة التعليم وسوق العمل، حيث لا تتطابق في كثير من الأحيان  

 المهارات التي يكتسبها الخريجون مع المهارات المطلوبة من قبل المشغلين. 

كما يواجه المغرب تحدياً مرتبطاً بجودة التكوين. فالمنافسة الدولية لم تعد تعتمد فقط على 

عدد الخريجين، وإنما على مستوى الكفاءات التي يمتلكونها. ولذلك فإن امتلاك شهادة  

جامعية لم يعد كافياً لضمان الاندماج المهني، بل أصبح سوق العمل يبحث عن المهارات  

التطبيقية والرقمية واللغوية والقدرات السلوكية التي تمكن العامل من التأقلم مع بيئة العمل  

 الحديثة. 

ويشكل التحول الرقمي تحدياً وفرصة في الوقت نفسه. فمن جهة تفرض الرقمنة على  

المؤسسات المغربية تطوير مهارات العاملين وتأهيلهم لمهن جديدة، ومن جهة أخرى تفتح 

مجالات واسعة للاستثمار والابتكار وخلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية. غير أن  
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الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية 

 والإدارية والاقتصادية.

كما تبرز إشكالية التفاوتات المجالية باعتبارها أحد التحديات الرئيسية في مجال الموارد 

البشرية. فبينما تستقطب المدن الكبرى مثل و و جزءاً كبيراً من الاستثمارات وفرص 

العمل، تواجه العديد من المناطق الأخرى محدودية في الفرص الاقتصادية والتكوينية، مما  

 يؤدي إلى هجرة الكفاءات نحو المراكز الحضرية أو إلى الخارج. 

ومن بين التحديات المهمة أيضاً ظاهرة هجرة الكفاءات. فالمغرب يستثمر موارد مهمة في  

تعليم وتكوين أعداد كبيرة من الأطباء والمهندسين والباحثين والخبراء، لكن جزءاً من هذه  

الكفاءات يختار العمل خارج البلاد بحثاً عن ظروف مهنية أو مادية أفضل. ورغم أن  

الهجرة يمكن أن تساهم في نقل الخبرات وتحويل الأموال، فإن استمرار نزيف الكفاءات 

 يشكل خسارة لرأس المال البشري الوطني. 

كما أن العديد من المؤسسات المغربية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ما تزال تنظر إلى  

إدارة الموارد البشرية باعتبارها وظيفة إدارية تقليدية تقتصر على التوظيف والأجور 

والانضباط المهني، في حين أن الاتجاهات الحديثة تعتبر الموارد البشرية شريكاً  

 استراتيجياً في تحقيق الأهداف المؤسسية وصناعة الميزة التنافسية. 

وفي المقابل يمتلك المغرب مجموعة من المقومات التي تمكنه من تحقيق قفزة نوعية في 

مجال إدارة رأس المال البشري. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي، والانفتاح الاقتصادي،  

وتطور البنية التحتية، والاستقرار المؤسساتي، كلها عوامل تجعل من الاستثمار في  

 الإنسان فرصة حقيقية لتعزيز التنمية الوطنية. 

كما شهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي،  

إلى جانب ظهور تخصصات جديدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة  

والصناعات الحديثة. وتمثل هذه التطورات قاعدة مهمة يمكن البناء عليها لإعداد جيل جديد 

 من الكفاءات القادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. 

إن مستقبل إدارة الموارد البشرية في المغرب يتطلب الانتقال من منطق تدبير اليد العاملة  

إلى منطق صناعة رأس المال البشري. ويعني ذلك تبني رؤية استراتيجية تجعل من التعليم  

والتكوين والتشغيل عناصر مترابطة داخل منظومة واحدة هدفها إنتاج الكفاءات وليس فقط 

 منح الشهادات.
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كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، وإرساء أنظمة  

فعالة لرصد احتياجات سوق العمل، وتطوير آليات التوجيه المهني، وربط التكوين  

 بالتشغيل، وتشجيع التعلم المستمر مدى الحياة.

ومن الضروري كذلك اعتماد مؤشرات وطنية دقيقة لقياس جودة رأس المال البشري، 

تشمل معدلات التشغيل والإنتاجية والمهارات الرقمية والابتكار والقدرة التنافسية. فإدارة ما  

لا يمكن قياسه تظل مهمة صعبة، بينما يسمح القياس المستمر بتحديد نقاط القوة والضعف  

 واتخاذ القرارات المناسبة. 

إن التحدي الحقيقي الذي يواجه المغرب خلال العقود القادمة لن يكون فقط في خلق فرص  

العمل، بل في خلق كفاءات قادرة على شغل وظائف المستقبل. فالعالم يتجه نحو اقتصاد  

قائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي والابتكار، والدول التي ستنجح في هذا التحول هي  

 تلك التي ستضع الإنسان في صلب استراتيجياتها التنموية. 

وبناءً على ذلك، فإن تطوير إدارة الموارد البشرية في المغرب لا ينبغي النظر إليه  

كإصلاح إداري محدود، بل كمشروع وطني استراتيجي يهدف إلى بناء مجتمع المعرفة  

وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يصبح الاستثمار 

في رأس المال البشري أعظم استثمار يمكن أن يضمن للمغرب مكانة قوية في اقتصاد  

 المستقبل.

دراسات عالمية ناجحة في بناء رأس المال البشري )سنغافورة،  —يتبع: الفصل التالي 

 كوريا الجنوبية، فنلندا، الإمارات(. 

 إدارة الموارد البشرية في المغرب: الواقع والتحديات والآفاق 

تشكل الموارد البشرية أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، إذ لم  

يعد النمو الاقتصادي في العصر الحديث قائماً فقط على وفرة الموارد الطبيعية أو حجم 

الاستثمارات المادية، بل أصبح يعتمد بدرجة كبيرة على جودة العنصر البشري وقدرته  

على الإبداع والابتكار والتكيف مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. وفي ظل  

المنافسة الدولية المتزايدة، بات الاستثمار في الإنسان يمثل الخيار الاستراتيجي الأكثر  

 فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. 

شهد المغرب خلال العقود الأخيرة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي 

استهدفت تحديث الإدارة العمومية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية  
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والأجنبية. وقد رافقت هذه الإصلاحات جهود متواصلة لتطوير منظومة التعليم والتكوين  

المهني وتعزيز قدرات الموارد البشرية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل. ومع ذلك، لا  

تزال العديد من التحديات قائمة، سواء على مستوى التشغيل أو التكوين أو الإنتاجية أو 

 ملاءمة الكفاءات مع حاجيات الاقتصاد الوطني.

يتميز سوق العمل المغربي بخصائص متعددة تجمع بين فرص واعدة وإكراهات هيكلية. 

فمن جهة، يمتلك المغرب قاعدة سكانية شابة تمثل مورداً استراتيجياً مهماً، حيث تشكل فئة  

الشباب نسبة كبيرة من السكان، وهو ما يوفر طاقة بشرية قادرة على الإسهام في التنمية 

الاقتصادية إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح. ومن جهة أخرى، تواجه هذه الفئة تحديات  

مرتبطة بالبطالة وصعوبة الاندماج المهني وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم 

 واحتياجات سوق العمل.

وتعد البطالة من أبرز التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في المغرب. فعلى الرغم  

من الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة 

خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات. ويعكس هذا الوضع وجود اختلالات  

هيكلية في العلاقة بين منظومة التعليم والتكوين من جهة وسوق العمل من جهة أخرى،  

حيث تجد العديد من المؤسسات صعوبة في العثور على الكفاءات المناسبة، بينما يواجه  

 الخريجون صعوبة في إيجاد فرص عمل تتوافق مع مؤهلاتهم. 

وتبرز مشكلة عدم ملاءمة التكوين مع احتياجات السوق باعتبارها أحد التحديات 

الجوهرية. فالكثير من التخصصات الأكاديمية تركز على الجوانب النظرية أكثر من 

التطبيقية، مما يؤدي إلى وجود فجوة بين المهارات المكتسبة خلال الدراسة والمهارات  

المطلوبة في بيئة العمل. كما أن التطور التكنولوجي المتسارع أدى إلى ظهور وظائف 

ومهن جديدة تتطلب مهارات رقمية وتقنية متقدمة لا تزال بعض المؤسسات التعليمية 

 عاجزة عن توفيرها بالشكل الكافي. 

ويشكل التعليم والتكوين المهني ركيزة أساسية لتطوير الموارد البشرية بالمغرب. وقد شهد  

هذا القطاع إصلاحات متعددة هدفت إلى تحسين جودة التكوين وربط التعليم بمتطلبات  

التنمية الاقتصادية. غير أن التحديات المتعلقة بجودة التعليم والهدر المدرسي والتفاوتات  

المجالية لا تزال تؤثر على فعالية هذه الجهود. فالتنمية الحقيقية للموارد البشرية تتطلب  

نظاماً تعليمياً قادراً على تنمية المهارات الفكرية والتقنية والسلوكية التي يحتاجها سوق 

 العمل الحديث. 
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ومن القضايا المهمة كذلك مسألة الكفاءات المغربية المهاجرة. فالمغرب يتوفر على عدد  

كبير من الأطر والكفاءات العلمية والتقنية التي تشتغل في مختلف دول العالم، خصوصاً 

في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي. ورغم ما تمثله هذه الكفاءات من  

مصدر للفخر الوطني، فإن هجرة الأدمغة تطرح تحدياً حقيقياً يتمثل في فقدان جزء من  

الرأسمال البشري المؤهل الذي تحتاجه البلاد لتحقيق أهدافها التنموية. ويستلزم ذلك وضع  

 سياسات فعالة لتحفيز الكفاءات على البقاء أو العودة والمساهمة في التنمية الوطنية. 

كما تواجه المؤسسات المغربية تحديات مرتبطة بإدارة الأداء وتحفيز العاملين. فالكثير من  

المؤسسات لا تزال تعتمد أساليب تقليدية في تقييم الأداء وإدارة الموارد البشرية، الأمر  

الذي يحد من قدرتها على استثمار الإمكانات البشرية المتاحة بالشكل الأمثل. وفي المقابل،  

بدأت بعض المؤسسات الكبرى في تبني ممارسات حديثة تعتمد على الكفاءات والنتائج  

 والتحول الرقمي، مما ساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. 

ويعد التحول الرقمي من أهم المتغيرات التي تؤثر في مستقبل الموارد البشرية بالمغرب.  

فقد أدت الثورة الرقمية إلى تغيير طبيعة الوظائف وأساليب العمل وإدارة المؤسسات.  

وأصبح من الضروري تطوير المهارات الرقمية للعاملين وتمكينهم من استخدام التقنيات  

الحديثة بفعالية. كما بدأت إدارات الموارد البشرية تعتمد أنظمة معلومات متطورة لتدبير 

التوظيف والتكوين وتقييم الأداء وإدارة المواهب، وهو ما يسهم في تحسين الكفاءة 

 والشفافية وسرعة اتخاذ القرار. 

ومن التحديات الأخرى التي تواجه سوق العمل المغربي اتساع حجم القطاع غير المهيكل،  

حيث يشتغل عدد كبير من العمال خارج الأطر القانونية والتنظيمية الرسمية. ويؤدي ذلك  

إلى حرمان العديد من العاملين من الحقوق الاجتماعية والتغطية الصحية والحماية  

القانونية، كما يحد من قدرة الدولة على التخطيط الدقيق للموارد البشرية. لذلك فإن إدماج  

القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم يمثل خطوة أساسية نحو تحسين ظروف العمل 

 وتعزيز العدالة الاجتماعية. 

وتتطلب المرحلة المقبلة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الموارد البشرية بالمغرب ترتكز  

على الاستثمار في التعليم والتكوين المستمر وربط الجامعة بسوق العمل وتشجيع الابتكار 

وريادة الأعمال وتطوير المهارات الرقمية وتعزيز البحث العلمي. كما تستوجب تعزيز  

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لضمان مواءمة أفضل بين  

 العرض التكويني واحتياجات الاقتصاد الوطني.
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إن مستقبل المغرب في العقود القادمة سيعتمد إلى حد كبير على قدرته على بناء رأس مال 

بشري مؤهل وقادر على المنافسة في الاقتصاد العالمي. فالدول التي نجحت في تحقيق 

قفزات تنموية كبرى لم تعتمد فقط على الموارد المالية أو الطبيعية، بل جعلت من الإنسان 

محوراً أساسياً لكل سياساتها التنموية. ومن هذا المنطلق، فإن تطوير الموارد البشرية ليس  

مجرد خيار إداري أو اقتصادي، بل هو مشروع وطني استراتيجي يحدد مكانة المغرب في  

 عالم يتزايد فيه الاعتماد على المعرفة والابتكار والكفاءات البشرية. 

 إدارة المواهب والكفاءات في المؤسسات المغربية 

أصبحت إدارة المواهب من أهم الاتجاهات الحديثة في مجال الموارد البشرية، حيث لم يعد  

نجاح المؤسسات مرتبطاً فقط بتوفير اليد العاملة أو شغل المناصب الشاغرة، بل أصبح 

مرتبطاً بقدرتها على اكتشاف الكفاءات المتميزة واستقطابها وتطويرها والمحافظة عليها.  

وفي ظل المنافسة المتزايدة بين المؤسسات الوطنية والدولية، أصبحت المواهب البشرية 

 مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن رأس المال المالي أو التكنولوجي.

في السياق المغربي، بدأت العديد من المؤسسات تدرك أهمية إدارة المواهب باعتبارها  

وسيلة لتعزيز الأداء وتحقيق التميز المؤسسي. وقد ساهم انفتاح الاقتصاد الوطني على 

الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في رفع مستوى المنافسة على الكفاءات، 

خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية مثل صناعة السيارات والطيران  

 والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية. 

تعتمد إدارة المواهب على مجموعة من الممارسات المتكاملة التي تبدأ بتحديد الكفاءات  

المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ويشمل ذلك تحليل الوظائف وتحديد 

المهارات والمعارف والسلوكيات التي يحتاجها كل منصب، ثم البحث عن الأشخاص 

القادرين على شغل هذه المناصب بكفاءة وفعالية. ولا يقتصر الأمر على التوظيف فقط، بل 

يمتد إلى تطوير العاملين الحاليين وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة  

 التحديات المستقبلية. 

ويعد استقطاب المواهب من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات المغربية. فالكفاءات 

المتميزة غالباً ما تكون مطلوبة من طرف عدد كبير من المؤسسات، سواء داخل المغرب  

أو خارجه. ولذلك أصبح من الضروري أن تعمل المؤسسات على بناء صورة إيجابية عن  

نفسها كمكان جذاب للعمل، من خلال توفير بيئة عمل محفزة وفرص للتطور المهني ونظم  

 عادلة للأجور والمكافآت. 
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كما تلعب عملية الاختيار والتعيين دوراً محورياً في نجاح إدارة المواهب. فاختيار الشخص 

المناسب في المكان المناسب يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الأداء وتقليل تكاليف  

الدوران الوظيفي. ولهذا السبب أصبحت المؤسسات الحديثة تعتمد على أساليب متطورة في 

التوظيف تشمل المقابلات السلوكية واختبارات الكفاءة والتقييم النفسي ومراكز التقييم  

 المهني.

ولا يمكن الحديث عن إدارة المواهب دون التطرق إلى أهمية التدريب والتطوير المستمر. 

فالمواهب لا تولد مكتملة، بل تحتاج إلى بيئة داعمة تساعدها على النمو والتطور. ولذلك 

تستثمر المؤسسات الرائدة في برامج التكوين والتأهيل المهني بهدف تعزيز قدرات العاملين 

وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية والتنظيمية. كما أصبح التعلم المستمر ضرورة  

 حتمية في ظل التغير السريع الذي يشهده عالم الأعمال.

ومن الجوانب المهمة أيضاً التخطيط للتعاقب الوظيفي، وهو عملية تهدف إلى إعداد قيادات  

مستقبلية قادرة على تولي المناصب الحساسة داخل المؤسسة عند شغورها. فالكثير من 

المؤسسات تواجه صعوبات كبيرة عند مغادرة بعض المسؤولين أو الخبراء الرئيسيين  

بسبب عدم وجود بدائل مؤهلة لتعويضهم. لذلك أصبح التخطيط للتعاقب الوظيفي جزءاً  

 أساسياً من استراتيجيات إدارة الموارد البشرية الحديثة. 

وتواجه المؤسسات المغربية تحديات متعددة في مجال الاحتفاظ بالمواهب. فالكفاءات 

المتميزة غالباً ما تبحث عن فرص أفضل من حيث الأجور وظروف العمل وآفاق التطور 

المهني. وفي حال عدم توفير هذه العناصر، قد تلجأ إلى الانتقال نحو مؤسسات أخرى أو 

الهجرة إلى الخارج. ولذلك فإن المحافظة على المواهب تتطلب اعتماد سياسات متكاملة  

تشمل التحفيز المادي والمعنوي وتحسين جودة الحياة المهنية وتعزيز الشعور بالانتماء  

 للمؤسسة. 

كما أن التحول الرقمي فرض واقعاً جديداً على إدارة المواهب. فقد ظهرت وظائف جديدة 

مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتسويق الرقمي، في حين 

تراجعت أهمية بعض الوظائف التقليدية. وهذا يتطلب من المؤسسات المغربية تطوير  

 استراتيجيات استباقية لإعداد الكفاءات القادرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. 

ومن أبرز الممارسات الحديثة في هذا المجال الاعتماد على أنظمة معلومات الموارد  

البشرية التي تسمح بتتبع أداء الموظفين وتحديد احتياجاتهم التدريبية واكتشاف المواهب 

الواعدة داخل المؤسسة. كما تساعد هذه الأنظمة في اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق 

 بالترقية والتنقل الوظيفي والتخطيط للمسارات المهنية.
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إن الاستثمار في المواهب لم يعد ترفاً تنظيمياً أو خياراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة 

استراتيجية تفرضها متطلبات المنافسة والابتكار. فالمؤسسات التي تنجح في جذب  

الكفاءات وتطويرها والمحافظة عليها تكون أكثر قدرة على تحقيق النمو والاستدامة 

ومواجهة التحديات المستقبلية. أما المؤسسات التي تهمل هذا الجانب فإنها تخاطر بفقدان  

 أهم أصولها وأكثرها قيمة، وهو رأس المال البشري.

وفي ظل الرؤية التنموية الجديدة للمغرب، تزداد أهمية تبني ثقافة مؤسسية تجعل من 

الإنسان محوراً أساسياً للتنمية والتحديث. فنجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى  

والإصلاحات الهيكلية المختلفة سيظل مرتبطاً بمدى توفر الموارد البشرية المؤهلة والقادرة  

على تحويل الطموحات والخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. ولذلك فإن إدارة  

 المواهب تمثل اليوم أحد أهم مفاتيح النجاح والتنافسية في القرن الحادي والعشرين. 

 

 التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية 

يشهد العالم في العقود الأخيرة ثورة رقمية غير مسبوقة أثرت في مختلف جوانب الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. ولم تكن إدارة الموارد البشرية بمنأى عن هذه 

التحولات، بل أصبحت من أكثر المجالات تأثراً بالتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.  

فقد انتقلت إدارات الموارد البشرية من الاعتماد على الملفات الورقية والإجراءات التقليدية  

إلى استخدام الأنظمة الرقمية والمنصات الذكية التي تسهم في تحسين الكفاءة وسرعة 

 الإنجاز ودقة اتخاذ القرار.

لقد أدى التطور التكنولوجي إلى إعادة تعريف مفهوم العمل ذاته، حيث ظهرت أنماط جديدة  

للتشغيل مثل العمل عن بعد والعمل الهجين والعمل عبر المنصات الرقمية. كما تغيرت  

طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وأصبح الإلمام بالتكنولوجيا والقدرة 

 على التعامل مع البيانات من المتطلبات الأساسية في العديد من المهن. 

في الماضي كانت إدارة الموارد البشرية تركز بشكل أساسي على الجوانب الإدارية مثل  

حفظ الملفات وإعداد الرواتب ومتابعة الحضور والانصراف. أما اليوم فقد أصبحت شريكاً 

استراتيجياً في صنع القرار داخل المؤسسة، مستفيدة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء 

الاصطناعي لفهم سلوك العاملين والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية وتطوير استراتيجيات أكثر  

 فعالية لإدارة الكفاءات.
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ومن أبرز مظاهر التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية استخدام أنظمة معلومات  

الموارد البشرية التي تسمح بجمع البيانات المتعلقة بالعاملين وتخزينها وتحليلها بشكل 

متكامل. وتوفر هذه الأنظمة معلومات دقيقة حول الأداء والتدريب والتوظيف والترقيات 

والتعويضات، مما يساعد الإدارة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موضوعية بدلاً من 

 الاعتماد على التقديرات الشخصية أو الانطباعات العامة.

كما أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً كبيراً في عمليات التوظيف والاستقطاب. فقد أصبحت  

المؤسسات تستخدم برامج متطورة قادرة على تحليل آلاف السير الذاتية في وقت قصير  

واختيار المرشحين الأكثر توافقاً مع متطلبات الوظيفة. وتساعد هذه الأدوات على تقليل 

الوقت والتكلفة المرتبطين بعمليات التوظيف، كما تساهم في تحسين جودة الاختيار من  

 خلال الاعتماد على معايير دقيقة وقابلة للقياس.

وتسُتخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضاً في إجراء المقابلات الأولية للمرشحين من خلال  

روبوتات المحادثة والمنصات التفاعلية التي تستطيع طرح الأسئلة وتقييم الإجابات وتحليل  

بعض المؤشرات المتعلقة بالكفاءة والملاءمة الوظيفية. وقد أصبحت هذه الممارسات شائعة  

في العديد من المؤسسات العالمية التي تسعى إلى تسريع عمليات التوظيف وتحسين تجربة  

 المرشحين.

وفي مجال التدريب والتطوير، وفرت التكنولوجيا إمكانيات واسعة للتعلم الإلكتروني 

والتدريب عن بعد. فقد أصبح بإمكان الموظفين الوصول إلى البرامج التدريبية في أي وقت 

ومن أي مكان، مما ساهم في تعزيز ثقافة التعلم المستمر وتطوير المهارات بشكل أكثر  

مرونة وفعالية. كما تسمح أنظمة الذكاء الاصطناعي بتخصيص المحتوى التدريبي وفقاً  

 لاحتياجات كل موظف ومستوى أدائه وأهدافه المهنية.

ومن التطبيقات المهمة للتحول الرقمي استخدام تحليلات الموارد البشرية التي تعتمد على 

البيانات الضخمة لاستخلاص مؤشرات تساعد في فهم اتجاهات العمل وسلوك الموظفين. 

فمن خلال تحليل البيانات يمكن للمؤسسة التعرف على أسباب دوران العمالة وتوقع 

 احتمالات الاستقالة وتحديد العوامل المؤثرة في الأداء والإنتاجية والرضا الوظيفي. 

كما ساهمت التكنولوجيا في تطوير أنظمة تقييم الأداء، حيث أصبحت المؤسسات تعتمد  

على منصات رقمية تتيح متابعة الأداء بشكل مستمر بدلاً من الاقتصار على التقييم السنوي  

التقليدي. وتوفر هذه الأنظمة تغذية راجعة فورية تساعد الموظفين على تحسين أدائهم  

 وتطوير مهاراتهم بصورة مستمرة. 
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ورغم المزايا الكبيرة التي يوفرها التحول الرقمي، فإنه يطرح في الوقت نفسه مجموعة من  

التحديات المهمة. فاعتماد التكنولوجيا بشكل واسع قد يؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف  

التقليدية نتيجة الأتمتة، وهو ما يفرض على العاملين اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من 

التكيف مع متطلبات المستقبل. كما تثير استخدامات الذكاء الاصطناعي تساؤلات أخلاقية 

 تتعلق بالخصوصية والشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالموظفين. 

وتبرز قضية حماية البيانات الشخصية باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه إدارة 

الموارد البشرية الرقمية. فالمؤسسات تجمع كميات كبيرة من المعلومات المتعلقة بالعاملين،  

مما يستوجب وضع ضوابط صارمة لضمان أمن هذه البيانات ومنع استخدامها بشكل غير 

 مشروع أو غير أخلاقي. 

وفي المغرب، بدأت العديد من المؤسسات الكبرى في تبني حلول رقمية متقدمة في إدارة  

الموارد البشرية، خاصة في القطاعات المصرفية والصناعية والخدماتية. كما أن التحولات 

التي شهدتها فترة جائحة كورونا ساهمت في تسريع وتيرة الرقمنة واعتماد العمل عن بعد  

 والمنصات الإلكترونية لإدارة الموظفين والتواصل معهم. 

ويتوقع أن يشهد المستقبل توسعاً أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل إدارات  

الموارد البشرية، حيث ستصبح القرارات أكثر اعتماداً على التحليل التنبؤي والنماذج  

الذكية. كما ستظهر وظائف جديدة مرتبطة بإدارة البيانات والتحول الرقمي والذكاء  

الاصطناعي، في حين ستتراجع بعض الوظائف الروتينية التي يمكن للآلات والبرمجيات  

 تنفيذها بكفاءة أكبر. 

إن نجاح المؤسسات في عصر الثورة الرقمية لن يعتمد فقط على امتلاك التكنولوجيا، بل  

على قدرتها على توظيف هذه التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز قدراته وإطلاق إمكاناته  

الإبداعية. فالموارد البشرية ستظل العنصر الحاسم في تحقيق النجاح المؤسسي، مهما بلغ 

مستوى التطور التقني. ولذلك فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في استبدال الإنسان 

بالتكنولوجيا، بل في بناء شراكة متوازنة بين الإنسان والآلة تضمن تحقيق أعلى مستويات  

 الكفاءة والإبداع والاستدامة.

وهكذا أصبحت إدارة الموارد البشرية الرقمية تمثل نموذجاً جديداً للإدارة الحديثة، يجمع  

بين المعرفة الإنسانية والقدرات التكنولوجية المتقدمة، ويؤسس لمستقبل تكون فيه البيانات  

 والمهارات والابتكار هي المحركات الأساسية للتنمية والتميز المؤسسي. 

 التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية 
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يشهد العالم في العقود الأخيرة ثورة رقمية غير مسبوقة أثرت في مختلف جوانب الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. ولم تكن إدارة الموارد البشرية بمنأى عن هذه 

التحولات، بل أصبحت من أكثر المجالات تأثراً بالتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.  

فقد انتقلت إدارات الموارد البشرية من الاعتماد على الملفات الورقية والإجراءات التقليدية  

إلى استخدام الأنظمة الرقمية والمنصات الذكية التي تسهم في تحسين الكفاءة وسرعة 

 الإنجاز ودقة اتخاذ القرار.

لقد أدى التطور التكنولوجي إلى إعادة تعريف مفهوم العمل ذاته، حيث ظهرت أنماط جديدة  

للتشغيل مثل العمل عن بعد والعمل الهجين والعمل عبر المنصات الرقمية. كما تغيرت  

طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وأصبح الإلمام بالتكنولوجيا والقدرة 

 على التعامل مع البيانات من المتطلبات الأساسية في العديد من المهن. 

في الماضي كانت إدارة الموارد البشرية تركز بشكل أساسي على الجوانب الإدارية مثل  

حفظ الملفات وإعداد الرواتب ومتابعة الحضور والانصراف. أما اليوم فقد أصبحت شريكاً 

استراتيجياً في صنع القرار داخل المؤسسة، مستفيدة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء 

الاصطناعي لفهم سلوك العاملين والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية وتطوير استراتيجيات أكثر  

 فعالية لإدارة الكفاءات.

ومن أبرز مظاهر التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية استخدام أنظمة معلومات  

الموارد البشرية التي تسمح بجمع البيانات المتعلقة بالعاملين وتخزينها وتحليلها بشكل 

متكامل. وتوفر هذه الأنظمة معلومات دقيقة حول الأداء والتدريب والتوظيف والترقيات 

والتعويضات، مما يساعد الإدارة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موضوعية بدلاً من 

 الاعتماد على التقديرات الشخصية أو الانطباعات العامة.

كما أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً كبيراً في عمليات التوظيف والاستقطاب. فقد أصبحت  

المؤسسات تستخدم برامج متطورة قادرة على تحليل آلاف السير الذاتية في وقت قصير  

واختيار المرشحين الأكثر توافقاً مع متطلبات الوظيفة. وتساعد هذه الأدوات على تقليل 

الوقت والتكلفة المرتبطين بعمليات التوظيف، كما تساهم في تحسين جودة الاختيار من  

 خلال الاعتماد على معايير دقيقة وقابلة للقياس.

وتسُتخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضاً في إجراء المقابلات الأولية للمرشحين من خلال  

روبوتات المحادثة والمنصات التفاعلية التي تستطيع طرح الأسئلة وتقييم الإجابات وتحليل  

بعض المؤشرات المتعلقة بالكفاءة والملاءمة الوظيفية. وقد أصبحت هذه الممارسات شائعة  
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في العديد من المؤسسات العالمية التي تسعى إلى تسريع عمليات التوظيف وتحسين تجربة  

 المرشحين.

وفي مجال التدريب والتطوير، وفرت التكنولوجيا إمكانيات واسعة للتعلم الإلكتروني 

والتدريب عن بعد. فقد أصبح بإمكان الموظفين الوصول إلى البرامج التدريبية في أي وقت 

ومن أي مكان، مما ساهم في تعزيز ثقافة التعلم المستمر وتطوير المهارات بشكل أكثر  

مرونة وفعالية. كما تسمح أنظمة الذكاء الاصطناعي بتخصيص المحتوى التدريبي وفقاً  

 لاحتياجات كل موظف ومستوى أدائه وأهدافه المهنية.

ومن التطبيقات المهمة للتحول الرقمي استخدام تحليلات الموارد البشرية التي تعتمد على 

البيانات الضخمة لاستخلاص مؤشرات تساعد في فهم اتجاهات العمل وسلوك الموظفين. 

فمن خلال تحليل البيانات يمكن للمؤسسة التعرف على أسباب دوران العمالة وتوقع 

 احتمالات الاستقالة وتحديد العوامل المؤثرة في الأداء والإنتاجية والرضا الوظيفي. 

كما ساهمت التكنولوجيا في تطوير أنظمة تقييم الأداء، حيث أصبحت المؤسسات تعتمد  

على منصات رقمية تتيح متابعة الأداء بشكل مستمر بدلاً من الاقتصار على التقييم السنوي  

التقليدي. وتوفر هذه الأنظمة تغذية راجعة فورية تساعد الموظفين على تحسين أدائهم  

 وتطوير مهاراتهم بصورة مستمرة. 

ورغم المزايا الكبيرة التي يوفرها التحول الرقمي، فإنه يطرح في الوقت نفسه مجموعة من  

التحديات المهمة. فاعتماد التكنولوجيا بشكل واسع قد يؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف  

التقليدية نتيجة الأتمتة، وهو ما يفرض على العاملين اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من 

التكيف مع متطلبات المستقبل. كما تثير استخدامات الذكاء الاصطناعي تساؤلات أخلاقية 

 تتعلق بالخصوصية والشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالموظفين. 

وتبرز قضية حماية البيانات الشخصية باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه إدارة 

الموارد البشرية الرقمية. فالمؤسسات تجمع كميات كبيرة من المعلومات المتعلقة بالعاملين،  

مما يستوجب وضع ضوابط صارمة لضمان أمن هذه البيانات ومنع استخدامها بشكل غير 

 مشروع أو غير أخلاقي. 

وفي المغرب، بدأت العديد من المؤسسات الكبرى في تبني حلول رقمية متقدمة في إدارة  

الموارد البشرية، خاصة في القطاعات المصرفية والصناعية والخدماتية. كما أن التحولات 

التي شهدتها فترة جائحة كورونا ساهمت في تسريع وتيرة الرقمنة واعتماد العمل عن بعد  

 والمنصات الإلكترونية لإدارة الموظفين والتواصل معهم. 



 

184 

ويتوقع أن يشهد المستقبل توسعاً أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل إدارات  

الموارد البشرية، حيث ستصبح القرارات أكثر اعتماداً على التحليل التنبؤي والنماذج  

الذكية. كما ستظهر وظائف جديدة مرتبطة بإدارة البيانات والتحول الرقمي والذكاء  

الاصطناعي، في حين ستتراجع بعض الوظائف الروتينية التي يمكن للآلات والبرمجيات  

 تنفيذها بكفاءة أكبر. 

إن نجاح المؤسسات في عصر الثورة الرقمية لن يعتمد فقط على امتلاك التكنولوجيا، بل  

على قدرتها على توظيف هذه التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز قدراته وإطلاق إمكاناته  

الإبداعية. فالموارد البشرية ستظل العنصر الحاسم في تحقيق النجاح المؤسسي، مهما بلغ 

مستوى التطور التقني. ولذلك فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في استبدال الإنسان 

بالتكنولوجيا، بل في بناء شراكة متوازنة بين الإنسان والآلة تضمن تحقيق أعلى مستويات  

 الكفاءة والإبداع والاستدامة.

وهكذا أصبحت إدارة الموارد البشرية الرقمية تمثل نموذجاً جديداً للإدارة الحديثة، يجمع  

بين المعرفة الإنسانية والقدرات التكنولوجية المتقدمة، ويؤسس لمستقبل تكون فيه البيانات  

 والمهارات والابتكار هي المحركات الأساسية للتنمية والتميز المؤسسي. 

 أخلاقيات إدارة الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية 

تعد أخلاقيات إدارة الموارد البشرية من الموضوعات التي اكتسبت أهمية متزايدة خلال  

العقود الأخيرة، وذلك نتيجة تنامي الوعي بحقوق العاملين وضرورة تحقيق العدالة 

والشفافية داخل المؤسسات. فنجاح المنظمة لا يقاس فقط بمستوى أرباحها أو حجم إنتاجها،  

بل يقاس أيضاً بمدى احترامها للإنسان باعتباره محور العملية الإنتاجية وغايتها الأساسية.  

ومن هذا المنطلق أصبحت الأخلاقيات المهنية تشكل ركناً أساسياً من أركان الإدارة 

الحديثة، وخاصة في مجال الموارد البشرية الذي يتعامل بشكل مباشر مع الأفراد وحقوقهم  

 ومصالحهم. 

يقصد بأخلاقيات إدارة الموارد البشرية مجموعة المبادئ والقيم والمعايير التي توجه  

القرارات والممارسات المتعلقة بالعاملين داخل المؤسسة. وتشمل هذه المبادئ العدالة 

والمساواة والنزاهة والشفافية والاحترام والمسؤولية. وتهدف إلى ضمان معاملة جميع  

 الموظفين بطريقة منصفة تحترم كرامتهم الإنسانية وتكفل حقوقهم المهنية والاجتماعية. 
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وتظهر أهمية الأخلاقيات في جميع وظائف الموارد البشرية بدءاً من التوظيف والاختيار 

مروراً بالتدريب والتقييم والترقية وصولاً إلى إنهاء الخدمة. ففي مجال التوظيف مثلاً يجب 

أن تستند قرارات الاختيار إلى الكفاءة والجدارة دون تمييز أو محاباة أو تحيز. كما ينبغي 

أن تكون معايير الاختيار واضحة وموضوعية وأن يحصل جميع المتقدمين على فرص  

 متكافئة للمنافسة. 

وتعتبر العدالة التنظيمية من أهم المفاهيم المرتبطة بأخلاقيات الموارد البشرية. فالعدالة 

تعني أن يشعر العاملون بأن القرارات التي تؤثر في حياتهم المهنية تتخذ بطريقة منصفة  

وشفافة. ويشمل ذلك عدالة توزيع الأجور والمكافآت وعدالة تقييم الأداء وعدالة الترقيات  

وعدالة الإجراءات الإدارية المختلفة. وقد أثبتت الدراسات أن شعور الموظفين بالعدالة  

 يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتعزيز الولاء التنظيمي وتحسين الأداء والإنتاجية. 

ومن القضايا الأخلاقية المهمة أيضاً مكافحة التمييز في مكان العمل. فالمؤسسات الحديثة 

مطالبة بتوفير بيئة عمل خالية من جميع أشكال التمييز سواء كان قائماً على الجنس أو  

العمر أو الإعاقة أو الأصل الاجتماعي أو أي اعتبارات أخرى لا علاقة لها بالكفاءة  

المهنية. ويعد احترام التنوع والمساواة في الفرص من المؤشرات الأساسية على نضج  

 المؤسسة والتزامها بالمعايير الأخلاقية.

كما تشكل ظاهرة التحرش في أماكن العمل تحدياً أخلاقياً وقانونياً يتطلب معالجة حازمة. 

فالمؤسسات مسؤولة عن توفير بيئة عمل آمنة تحترم كرامة جميع العاملين وتحميهم من أي  

سلوك مسيء أو مهين. ويتطلب ذلك وضع سياسات واضحة وآليات فعالة للإبلاغ والتحقيق  

 واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. 

وتبرز كذلك أهمية السرية وحماية المعلومات الشخصية للعاملين. فإدارات الموارد البشرية 

تمتلك كماً كبيراً من البيانات المتعلقة بالموظفين، بما في ذلك معلوماتهم الشخصية والمهنية 

والمالية. ومن الواجب الأخلاقي والقانوني المحافظة على سرية هذه البيانات وعدم 

 استخدامها أو الكشف عنها إلا في الحدود المسموح بها ووفقاً للقوانين المعمول بها.

ومع التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية  

ظهرت تحديات أخلاقية جديدة تتعلق بكيفية استخدام البيانات والخوارزميات في اتخاذ 

القرارات. فقد تؤدي بعض الأنظمة الذكية إلى نتائج غير عادلة إذا كانت البيانات  

المستخدمة في تدريبها تحتوي على تحيزات مسبقة. لذلك أصبح من الضروري ضمان  

الشفافية والمساءلة في استخدام التقنيات الحديثة وعدم السماح للتكنولوجيا بأن تتحول إلى 

 أداة للتمييز أو الإقصاء. 
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كما ترتبط أخلاقيات الموارد البشرية بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. فالمؤسسة  

ليست كياناً اقتصادياً يسعى إلى تحقيق الربح فقط، بل هي جزء من المجتمع وتتحمل  

مسؤوليات تجاه العاملين والعملاء والمجتمع والبيئة. ولذلك فإن الإدارة الأخلاقية للموارد 

البشرية تسهم في تعزيز صورة المؤسسة وتحقيق التنمية المستدامة وبناء علاقات إيجابية  

 مع مختلف الأطراف المعنية.

وتشمل المسؤولية الاجتماعية تجاه العاملين توفير ظروف عمل لائقة تضمن الصحة 

والسلامة المهنية وتحترم حقوق الإنسان وتدعم التوازن بين الحياة المهنية والحياة  

الشخصية. كما تشمل توفير فرص التعلم والتطور المهني وتشجيع المشاركة والحوار  

 وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل داخل المؤسسة.

ومن الجوانب الأخلاقية المهمة أيضاً التعامل مع حالات إعادة الهيكلة والتسريح الجماعي 

للعمال. ففي بعض الظروف الاقتصادية قد تضطر المؤسسات إلى تقليص عدد العاملين، 

غير أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه القرارات تعكس مدى التزام المؤسسة بمسؤولياتها 

الأخلاقية. فالممارسات الأخلاقية تقتضي الشفافية والتواصل الصادق وتقديم الدعم اللازم 

 للمتضررين قدر الإمكان.

وتؤدي القيادة الأخلاقية دوراً محورياً في ترسيخ القيم داخل المؤسسة. فالقادة يمثلون القدوة 

التي يحتذي بها العاملون، وسلوكهم يؤثر بشكل مباشر في الثقافة التنظيمية. وعندما يلتزم 

القادة بالنزاهة والعدالة والاحترام فإنهم يسهمون في بناء بيئة عمل إيجابية تعزز الثقة  

 والتعاون والانتماء. 

وفي السياق المغربي، تزداد أهمية أخلاقيات الموارد البشرية مع التطورات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تشهدها البلاد. فالمنافسة المتزايدة والانفتاح على الأسواق العالمية  

يفرضان على المؤسسات المغربية تبني ممارسات حديثة تقوم على الشفافية والحوكمة 

الجيدة واحترام حقوق العاملين. كما أن تعزيز الأخلاقيات المهنية يسهم في تحسين مناخ  

 الأعمال وجذب الاستثمارات ورفع مستوى الثقة في المؤسسات. 

إن مستقبل إدارة الموارد البشرية لن يقاس فقط بقدرتها على تحقيق الكفاءة والإنتاجية، بل 

بقدرتها أيضاً على تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والقيم الإنسانية. فالمؤسسات 

الناجحة هي تلك التي تدرك أن الإنسان ليس مجرد مورد إنتاجي، بل هو شريك أساسي في  

النجاح والتنمية. ومن ثم فإن الالتزام بالأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية يمثل استثماراً  

 طويل الأجل في استدامة المؤسسة وسمعتها وقدرتها على مواجهة تحديات المستقبل.
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وبذلك تشكل أخلاقيات إدارة الموارد البشرية إطاراً مرجعياً يضمن توجيه الممارسات  

الإدارية نحو خدمة الإنسان وتحقيق العدالة وتعزيز الثقة داخل المؤسسة، وهو ما يجعلها  

 أحد الأعمدة الأساسية للإدارة المعاصرة والتنمية المستدامة.

 إدارة الموارد البشرية في القطاع العام 

تحتل إدارة الموارد البشرية في القطاع العام مكانة محورية في تحقيق التنمية الوطنية  

وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. فالإدارة العمومية لا تعتمد فقط على القوانين 

والأنظمة والهياكل التنظيمية، بل تعتمد أساساً على الموارد البشرية التي تتولى تنفيذ  

السياسات العمومية وتحويل البرامج الحكومية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. ولذلك  

 فإن كفاءة الجهاز الإداري للدولة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة العنصر البشري العامل داخله.

ويختلف القطاع العام عن القطاع الخاص في العديد من الجوانب التي تنعكس على أساليب 

إدارة الموارد البشرية. فالقطاع الخاص يركز غالباً على تحقيق الربح وتعزيز القدرة 

التنافسية، بينما يهدف القطاع العام إلى خدمة الصالح العام وتحقيق التنمية الاقتصادية  

والاجتماعية وضمان استمرارية المرافق العمومية. وهذا الاختلاف في الأهداف يفرض 

 خصوصيات معينة على ممارسات الموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية. 

لقد شهدت الإدارة العمومية في مختلف دول العالم تحولات مهمة خلال العقود الأخيرة  

نتيجة تزايد الضغوط المرتبطة بتحسين الأداء وترشيد النفقات العامة ورفع جودة الخدمات.  

وقد أدى ذلك إلى ظهور توجهات حديثة تدعو إلى تحديث الإدارة العمومية والاستفادة من  

 مبادئ الإدارة الحديثة في تطوير الموارد البشرية وتعزيز الكفاءة والفعالية. 

ويعد التخطيط للموارد البشرية من أهم الوظائف التي تضطلع بها المؤسسات العمومية. 

فالإدارة الناجحة تحتاج إلى تقدير احتياجاتها الحالية والمستقبلية من الموظفين وتحديد  

التخصصات والكفاءات المطلوبة لضمان حسن سير المرافق العمومية. كما يتطلب ذلك 

دراسة التغيرات الديموغرافية والتكنولوجية والتنظيمية التي قد تؤثر في حجم ونوعية 

 الموارد البشرية اللازمة. 

وتشكل عملية التوظيف إحدى الركائز الأساسية لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام. 

وتتميز هذه العملية بضرورة احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية، حيث يتم  

الولوج إلى الوظائف العمومية عادة من خلال المباريات والامتحانات التي تهدف إلى  
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اختيار الأكفأ والأجدر. ويعد ضمان النزاهة والموضوعية في التوظيف من الشروط 

 الأساسية لبناء إدارة عمومية فعالة وذات مصداقية.

كما يحظى التكوين المستمر بأهمية كبيرة في القطاع العام، نظراً للتغير المستمر في  

القوانين والتشريعات والتقنيات وأساليب العمل. فالموظف العمومي مطالب بتحديث معارفه  

ومهاراته بشكل دائم حتى يتمكن من أداء مهامه بكفاءة والاستجابة لمتطلبات المواطنين  

المتزايدة. ولذلك أصبحت برامج التكوين والتأهيل جزءاً أساسياً من استراتيجيات تطوير  

 الإدارة العمومية.

ويعد تقييم الأداء من المواضيع التي أثارت اهتماماً متزايداً في القطاع العام خلال السنوات 

الأخيرة. فقد اتجهت العديد من الدول إلى اعتماد أنظمة حديثة لتقييم أداء الموظفين وربط  

الترقية والتحفيز بمستوى الإنجاز والكفاءة بدلاً من الاعتماد الحصري على الأقدمية.  

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز ثقافة الأداء وتحسين جودة الخدمات العمومية وتشجيع  

 الموظفين على تطوير قدراتهم المهنية.

ومن القضايا المهمة كذلك التحفيز الوظيفي داخل المؤسسات العمومية. فالموظف الذي  

يشعر بالتقدير والإنصاف يكون أكثر استعداداً لبذل الجهد وتحقيق الأهداف التنظيمية.  

وتشمل وسائل التحفيز الجوانب المالية مثل الأجور والتعويضات، والجوانب المعنوية مثل 

 الاعتراف بالإنجازات وتوفير فرص التطور المهني والمشاركة في اتخاذ القرار.

وتواجه إدارة الموارد البشرية في القطاع العام مجموعة من التحديات المعقدة. ومن أبرز  

هذه التحديات البيروقراطية الإدارية التي قد تؤدي إلى بطء الإجراءات وضعف المرونة 

في اتخاذ القرارات. كما تعاني بعض الإدارات من محدودية الموارد المالية وصعوبة 

 استقطاب الكفاءات المتخصصة بسبب المنافسة التي يفرضها القطاع الخاص. 

ويضاف إلى ذلك تحدي الشيخوخة الوظيفية في بعض الإدارات العمومية، حيث يقترب 

عدد كبير من الموظفين من سن التقاعد، مما يفرض الحاجة إلى إعداد جيل جديد من  

الكفاءات القادرة على تعويضهم وضمان استمرارية العمل المؤسسي. كما يتطلب ذلك 

 وضع خطط فعالة لنقل المعرفة والخبرة بين الأجيال المختلفة داخل الإدارة. 

وقد أدى التحول الرقمي إلى إحداث تغييرات جوهرية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع  

العام. فقد أصبحت الإدارات تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الإلكترونية في تدبير شؤون 

الموظفين وتقديم الخدمات وتبادل المعلومات. كما ساهمت الرقمنة في تحسين الشفافية 

 وتقليل التعقيدات الإدارية وتسريع الإجراءات المختلفة.



 

189 

وفي المغرب، شهدت الإدارة العمومية سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحديث تدبير 

الموارد البشرية وتحسين الأداء الإداري. وقد شملت هذه الإصلاحات تعزيز مبادئ  

الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطوير آليات التكوين والتقييم واعتماد التقنيات  

الرقمية الحديثة. كما تم إطلاق عدد من البرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات  

 العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين. 

وتبرز أهمية الحكامة في إدارة الموارد البشرية العمومية باعتبارها إطاراً يضمن الشفافية  

والنزاهة والكفاءة في تدبير الشأن العام. فالحكامة الجيدة تساهم في تعزيز الثقة بين  

المواطنين والمؤسسات العمومية وتدعم فعالية السياسات الحكومية وقدرتها على تحقيق  

 أهداف التنمية. 

ومع تزايد تعقيد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الحاجة ملحة إلى بناء إدارة 

عمومية حديثة تعتمد على الكفاءات والابتكار والمرونة. ويتطلب ذلك الاستثمار في 

الموارد البشرية باعتبارها العنصر الحاسم في نجاح الإصلاحات وتحقيق التنمية  

المستدامة. فالموظفون العموميون يمثلون الواجهة الأساسية للدولة، وجودة أدائهم تنعكس  

 بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

إن مستقبل الإدارة العمومية في القرن الحادي والعشرين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتها على  

تطوير مواردها البشرية واستثمار طاقاتها وإمكاناتها. فالدول التي نجحت في بناء إدارات 

فعالة ومبتكرة هي تلك التي أدركت أن الإنسان هو الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي  

للتنمية والتقدم. ومن ثم فإن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ليست مجرد وظيفة 

إدارية، بل هي رهان استراتيجي يحدد قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات  

 المجتمع نحو مستقبل أفضل. 

 دراسات حالة عالمية في إدارة الموارد البشرية 

تشكل دراسات الحالة أحد أهم الأدوات العلمية والعملية لفهم كيفية تطبيق مفاهيم إدارة 

الموارد البشرية في الواقع. فالنظريات والمبادئ الإدارية تكتسب قيمتها الحقيقية عندما يتم  

تحويلها إلى ممارسات عملية تحقق نتائج ملموسة داخل المؤسسات والمجتمعات. وقد أثبتت 

تجارب العديد من الدول والشركات العالمية أن الاستثمار في الموارد البشرية يمثل العامل  

 الحاسم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتفوق التنافسي والاستدامة المؤسسية.
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تعد سنغافورة من أبرز النماذج العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية. فعندما حصلت 

على استقلالها كانت دولة صغيرة محدودة الموارد الطبيعية وتعاني من تحديات اقتصادية  

كبيرة. إلا أن قيادتها أدركت مبكراً أن الثروة الحقيقية تكمن في الإنسان، فتم توجيه  

استثمارات ضخمة نحو التعليم والتدريب وبناء المهارات. واعتمدت الدولة سياسات تربط 

بشكل مباشر بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد، مما أدى إلى تكوين قوة عاملة 

ذات كفاءة عالية قادرة على جذب الاستثمارات العالمية والمنافسة في القطاعات المتقدمة. 

واليوم تعد سنغافورة من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم بفضل نجاحها في بناء رأس  

 مال بشري متميز.

أما كوريا الجنوبية فتقدم مثالاً آخر على الدور المحوري للموارد البشرية في تحقيق 

النهضة الاقتصادية. فقد خرجت البلاد من الحرب الكورية وهي تعاني من الفقر والدمار 

وضعف الإمكانات الاقتصادية. غير أن الحكومة الكورية تبنت استراتيجية طويلة المدى 

جعلت من التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية. وتم التركيز على 

تطوير المهارات التقنية والهندسية وربط الجامعات بالقطاع الصناعي. ونتيجة لذلك تحولت  

كوريا الجنوبية خلال عقود قليلة إلى واحدة من أكبر القوى الصناعية والتكنولوجية في 

 العالم.

وتبرز تجربة فنلندا باعتبارها نموذجاً عالمياً في مجال تطوير التعليم وإعداد الموارد  

البشرية. فقد ركزت السياسات التعليمية الفنلندية على الجودة بدلاً من الكم، وعلى تنمية 

التفكير النقدي والإبداعي بدلاً من الحفظ والتلقين. كما تم الاستثمار بشكل كبير في تكوين 

المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية. وقد ساهم هذا النهج في بناء نظام تعليمي يعد من بين  

الأفضل عالمياً، وفي إعداد أجيال قادرة على الابتكار والتكيف مع متطلبات الاقتصاد  

 المعرفي. 

وفي منطقة الشرق الأوسط، تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مهماً في  

الاستثمار في رأس المال البشري. فمنذ عقود عملت الدولة على تطوير منظومة التعليم 

والتدريب واستقطاب الكفاءات العالمية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما أطلقت العديد  

من المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية. وقد 

ساعد ذلك على تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتحويله إلى مركز إقليمي وعالمي  

 للأعمال والاستثمار.

وعلى مستوى الشركات العالمية، تبرز تجربة شركة التي تعتبر من أكثر المؤسسات  

اهتماماً بالموارد البشرية. فقد اعتمدت الشركة فلسفة إدارية تقوم على استقطاب أفضل 



 

191 

المواهب وتوفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار. كما تستثمر بشكل كبير في تطوير 

العاملين وتوفير مزايا وحوافز متنوعة تهدف إلى تعزيز الرضا الوظيفي والانتماء  

المؤسسي. وقد ساهم هذا النهج في جعل الشركة من أكثر أماكن العمل جذباً للكفاءات حول 

 العالم.

كما تقدم شركة اليابانية نموذجاً متميزاً في إدارة الموارد البشرية من خلال فلسفة التحسين 

المستمر التي تعتمد على إشراك العاملين في تطوير العمليات وتحسين الجودة. وتؤمن 

الشركة بأن كل موظف قادر على تقديم أفكار ومقترحات تسهم في تحسين الأداء  

المؤسسي. وقد لعب هذا النهج دوراً مهماً في نجاح الشركة وتحقيقها مكانة رائدة في  

 صناعة السيارات العالمية. 

ومن التجارب الملهمة أيضاً تجربة شركة التي أعادت بناء ثقافتها التنظيمية من خلال  

التركيز على التعلم المستمر والتعاون والابتكار. فقد أدركت الشركة أن النجاح في عصر 

التكنولوجيا يتطلب بيئة عمل تشجع على اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات والتكيف مع  

التغيرات المتسارعة. ونتيجة لذلك تمكنت من تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق نمو مستدام  

 في بيئة شديدة الديناميكية. 

أما في المغرب، فقد بدأت العديد من المؤسسات الوطنية في تبني ممارسات حديثة في إدارة 

الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الصناعية والخدماتية. وقد ساهمت الاستثمارات 

الأجنبية ونقل الخبرات الدولية في نشر ثقافة الأداء والكفاءة والتطوير المستمر. كما شهدت  

بعض المؤسسات نجاحات مهمة في مجالات التكوين وإدارة الكفاءات والتحول الرقمي،  

 مما يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير رأس المال البشري الوطني.

وتؤكد هذه التجارب المختلفة أن نجاح إدارة الموارد البشرية لا يرتبط بنموذج واحد أو 

وصفة جاهزة يمكن تطبيقها في جميع البيئات. بل يعتمد على قدرة كل دولة أو مؤسسة على  

فهم واقعها الخاص وتحديد احتياجاتها وتطوير استراتيجيات تتناسب مع أهدافها وإمكاناتها.  

غير أن القاسم المشترك بين جميع النماذج الناجحة يتمثل في الإيمان بأن الإنسان هو محور 

 التنمية وأهم مورد يمكن الاستثمار فيه.

كما تكشف هذه الحالات أن التعليم الجيد والتدريب المستمر والقيادة الفعالة والثقافة  

التنظيمية الإيجابية تمثل عناصر أساسية في بناء موارد بشرية قادرة على تحقيق التميز.  

فالمؤسسات والدول التي تنظر إلى العاملين باعتبارهم شركاء في النجاح تحقق نتائج أفضل 

 من تلك التي تتعامل معهم باعتبارهم مجرد أدوات إنتاج. 
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وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة، تزداد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة  

مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل مجتمع. فالتعلم من الآخرين لا يعني التقليد الأعمى، 

بل يعني دراسة الممارسات الرائدة وتحليل عوامل نجاحها ثم تكييفها بما يتلاءم مع الواقع  

 الوطني والمؤسسي. 

وتؤكد دراسات الحالة العالمية أن مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيكون مرتبطاً  

أكثر من أي وقت مضى بجودة الموارد البشرية وقدرتها على التعلم والابتكار والتكيف.  

ولذلك فإن الاستثمار في الإنسان يظل الخيار الأكثر أماناً والأكثر استدامة لبناء مستقبل  

 مزدهر وقادر على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

 دراسات حالة عالمية في إدارة الموارد البشرية 

تشكل دراسات الحالة أحد أهم الأدوات العلمية والعملية لفهم كيفية تطبيق مفاهيم إدارة 

الموارد البشرية في الواقع. فالنظريات والمبادئ الإدارية تكتسب قيمتها الحقيقية عندما يتم  

تحويلها إلى ممارسات عملية تحقق نتائج ملموسة داخل المؤسسات والمجتمعات. وقد أثبتت 

تجارب العديد من الدول والشركات العالمية أن الاستثمار في الموارد البشرية يمثل العامل  

 الحاسم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتفوق التنافسي والاستدامة المؤسسية.

تعد سنغافورة من أبرز النماذج العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية. فعندما حصلت 

على استقلالها كانت دولة صغيرة محدودة الموارد الطبيعية وتعاني من تحديات اقتصادية  

كبيرة. إلا أن قيادتها أدركت مبكراً أن الثروة الحقيقية تكمن في الإنسان، فتم توجيه  

استثمارات ضخمة نحو التعليم والتدريب وبناء المهارات. واعتمدت الدولة سياسات تربط 

بشكل مباشر بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد، مما أدى إلى تكوين قوة عاملة 

ذات كفاءة عالية قادرة على جذب الاستثمارات العالمية والمنافسة في القطاعات المتقدمة. 

واليوم تعد سنغافورة من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم بفضل نجاحها في بناء رأس  

 مال بشري متميز.

أما كوريا الجنوبية فتقدم مثالاً آخر على الدور المحوري للموارد البشرية في تحقيق 

النهضة الاقتصادية. فقد خرجت البلاد من الحرب الكورية وهي تعاني من الفقر والدمار 

وضعف الإمكانات الاقتصادية. غير أن الحكومة الكورية تبنت استراتيجية طويلة المدى 

جعلت من التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية. وتم التركيز على 

تطوير المهارات التقنية والهندسية وربط الجامعات بالقطاع الصناعي. ونتيجة لذلك تحولت  
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كوريا الجنوبية خلال عقود قليلة إلى واحدة من أكبر القوى الصناعية والتكنولوجية في 

 العالم.

وتبرز تجربة فنلندا باعتبارها نموذجاً عالمياً في مجال تطوير التعليم وإعداد الموارد  

البشرية. فقد ركزت السياسات التعليمية الفنلندية على الجودة بدلاً من الكم، وعلى تنمية 

التفكير النقدي والإبداعي بدلاً من الحفظ والتلقين. كما تم الاستثمار بشكل كبير في تكوين 

المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية. وقد ساهم هذا النهج في بناء نظام تعليمي يعد من بين  

الأفضل عالمياً، وفي إعداد أجيال قادرة على الابتكار والتكيف مع متطلبات الاقتصاد  

 المعرفي. 

وفي منطقة الشرق الأوسط، تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مهماً في  

الاستثمار في رأس المال البشري. فمنذ عقود عملت الدولة على تطوير منظومة التعليم 

والتدريب واستقطاب الكفاءات العالمية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما أطلقت العديد  

من المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية. وقد 

ساعد ذلك على تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتحويله إلى مركز إقليمي وعالمي  

 للأعمال والاستثمار.

وعلى مستوى الشركات العالمية، تبرز تجربة شركة التي تعتبر من أكثر المؤسسات  

اهتماماً بالموارد البشرية. فقد اعتمدت الشركة فلسفة إدارية تقوم على استقطاب أفضل 

المواهب وتوفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار. كما تستثمر بشكل كبير في تطوير 

العاملين وتوفير مزايا وحوافز متنوعة تهدف إلى تعزيز الرضا الوظيفي والانتماء  

المؤسسي. وقد ساهم هذا النهج في جعل الشركة من أكثر أماكن العمل جذباً للكفاءات حول 

 العالم.

كما تقدم شركة اليابانية نموذجاً متميزاً في إدارة الموارد البشرية من خلال فلسفة التحسين 

المستمر التي تعتمد على إشراك العاملين في تطوير العمليات وتحسين الجودة. وتؤمن 

الشركة بأن كل موظف قادر على تقديم أفكار ومقترحات تسهم في تحسين الأداء  

المؤسسي. وقد لعب هذا النهج دوراً مهماً في نجاح الشركة وتحقيقها مكانة رائدة في  

 صناعة السيارات العالمية. 

ومن التجارب الملهمة أيضاً تجربة شركة التي أعادت بناء ثقافتها التنظيمية من خلال  

التركيز على التعلم المستمر والتعاون والابتكار. فقد أدركت الشركة أن النجاح في عصر 

التكنولوجيا يتطلب بيئة عمل تشجع على اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات والتكيف مع  
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التغيرات المتسارعة. ونتيجة لذلك تمكنت من تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق نمو مستدام  

 في بيئة شديدة الديناميكية. 

أما في المغرب، فقد بدأت العديد من المؤسسات الوطنية في تبني ممارسات حديثة في إدارة 

الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الصناعية والخدماتية. وقد ساهمت الاستثمارات 

الأجنبية ونقل الخبرات الدولية في نشر ثقافة الأداء والكفاءة والتطوير المستمر. كما شهدت  

بعض المؤسسات نجاحات مهمة في مجالات التكوين وإدارة الكفاءات والتحول الرقمي،  

 مما يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير رأس المال البشري الوطني.

وتؤكد هذه التجارب المختلفة أن نجاح إدارة الموارد البشرية لا يرتبط بنموذج واحد أو 

وصفة جاهزة يمكن تطبيقها في جميع البيئات. بل يعتمد على قدرة كل دولة أو مؤسسة على  

فهم واقعها الخاص وتحديد احتياجاتها وتطوير استراتيجيات تتناسب مع أهدافها وإمكاناتها.  

غير أن القاسم المشترك بين جميع النماذج الناجحة يتمثل في الإيمان بأن الإنسان هو محور 

 التنمية وأهم مورد يمكن الاستثمار فيه.

كما تكشف هذه الحالات أن التعليم الجيد والتدريب المستمر والقيادة الفعالة والثقافة  

التنظيمية الإيجابية تمثل عناصر أساسية في بناء موارد بشرية قادرة على تحقيق التميز.  

فالمؤسسات والدول التي تنظر إلى العاملين باعتبارهم شركاء في النجاح تحقق نتائج أفضل 

 من تلك التي تتعامل معهم باعتبارهم مجرد أدوات إنتاج. 

وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة، تزداد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة  

مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل مجتمع. فالتعلم من الآخرين لا يعني التقليد الأعمى، 

بل يعني دراسة الممارسات الرائدة وتحليل عوامل نجاحها ثم تكييفها بما يتلاءم مع الواقع  

 الوطني والمؤسسي. 

وتؤكد دراسات الحالة العالمية أن مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيكون مرتبطاً  

أكثر من أي وقت مضى بجودة الموارد البشرية وقدرتها على التعلم والابتكار والتكيف.  

ولذلك فإن الاستثمار في الإنسان يظل الخيار الأكثر أماناً والأكثر استدامة لبناء مستقبل  

 مزدهر وقادر على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

 دراسات حالة عالمية في إدارة الموارد البشرية 

تشكل دراسات الحالة أحد أهم الأدوات العلمية والعملية لفهم كيفية تطبيق مفاهيم إدارة 

الموارد البشرية في الواقع. فالنظريات والمبادئ الإدارية تكتسب قيمتها الحقيقية عندما يتم  
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تحويلها إلى ممارسات عملية تحقق نتائج ملموسة داخل المؤسسات والمجتمعات. وقد أثبتت 

تجارب العديد من الدول والشركات العالمية أن الاستثمار في الموارد البشرية يمثل العامل  

 الحاسم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتفوق التنافسي والاستدامة المؤسسية.

تعد سنغافورة من أبرز النماذج العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية. فعندما حصلت 

على استقلالها كانت دولة صغيرة محدودة الموارد الطبيعية وتعاني من تحديات اقتصادية  

كبيرة. إلا أن قيادتها أدركت مبكراً أن الثروة الحقيقية تكمن في الإنسان، فتم توجيه  

استثمارات ضخمة نحو التعليم والتدريب وبناء المهارات. واعتمدت الدولة سياسات تربط 

بشكل مباشر بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد، مما أدى إلى تكوين قوة عاملة 

ذات كفاءة عالية قادرة على جذب الاستثمارات العالمية والمنافسة في القطاعات المتقدمة. 

واليوم تعد سنغافورة من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم بفضل نجاحها في بناء رأس  

 مال بشري متميز.

أما كوريا الجنوبية فتقدم مثالاً آخر على الدور المحوري للموارد البشرية في تحقيق 

النهضة الاقتصادية. فقد خرجت البلاد من الحرب الكورية وهي تعاني من الفقر والدمار 

وضعف الإمكانات الاقتصادية. غير أن الحكومة الكورية تبنت استراتيجية طويلة المدى 

جعلت من التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية. وتم التركيز على 

تطوير المهارات التقنية والهندسية وربط الجامعات بالقطاع الصناعي. ونتيجة لذلك تحولت  

كوريا الجنوبية خلال عقود قليلة إلى واحدة من أكبر القوى الصناعية والتكنولوجية في 

 العالم.

وتبرز تجربة فنلندا باعتبارها نموذجاً عالمياً في مجال تطوير التعليم وإعداد الموارد  

البشرية. فقد ركزت السياسات التعليمية الفنلندية على الجودة بدلاً من الكم، وعلى تنمية 

التفكير النقدي والإبداعي بدلاً من الحفظ والتلقين. كما تم الاستثمار بشكل كبير في تكوين 

المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية. وقد ساهم هذا النهج في بناء نظام تعليمي يعد من بين  

الأفضل عالمياً، وفي إعداد أجيال قادرة على الابتكار والتكيف مع متطلبات الاقتصاد  

 المعرفي. 

وفي منطقة الشرق الأوسط، تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مهماً في  

الاستثمار في رأس المال البشري. فمنذ عقود عملت الدولة على تطوير منظومة التعليم 

والتدريب واستقطاب الكفاءات العالمية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما أطلقت العديد  

من المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية. وقد 
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ساعد ذلك على تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتحويله إلى مركز إقليمي وعالمي  

 للأعمال والاستثمار.

وعلى مستوى الشركات العالمية، تبرز تجربة شركة التي تعتبر من أكثر المؤسسات  

اهتماماً بالموارد البشرية. فقد اعتمدت الشركة فلسفة إدارية تقوم على استقطاب أفضل 

المواهب وتوفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار. كما تستثمر بشكل كبير في تطوير 

العاملين وتوفير مزايا وحوافز متنوعة تهدف إلى تعزيز الرضا الوظيفي والانتماء  

المؤسسي. وقد ساهم هذا النهج في جعل الشركة من أكثر أماكن العمل جذباً للكفاءات حول 

 العالم.

كما تقدم شركة اليابانية نموذجاً متميزاً في إدارة الموارد البشرية من خلال فلسفة التحسين 

المستمر التي تعتمد على إشراك العاملين في تطوير العمليات وتحسين الجودة. وتؤمن 

الشركة بأن كل موظف قادر على تقديم أفكار ومقترحات تسهم في تحسين الأداء  

المؤسسي. وقد لعب هذا النهج دوراً مهماً في نجاح الشركة وتحقيقها مكانة رائدة في  

 صناعة السيارات العالمية. 

ومن التجارب الملهمة أيضاً تجربة شركة التي أعادت بناء ثقافتها التنظيمية من خلال  

التركيز على التعلم المستمر والتعاون والابتكار. فقد أدركت الشركة أن النجاح في عصر 

التكنولوجيا يتطلب بيئة عمل تشجع على اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات والتكيف مع  

التغيرات المتسارعة. ونتيجة لذلك تمكنت من تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق نمو مستدام  

 في بيئة شديدة الديناميكية. 

أما في المغرب، فقد بدأت العديد من المؤسسات الوطنية في تبني ممارسات حديثة في إدارة 

الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الصناعية والخدماتية. وقد ساهمت الاستثمارات 

الأجنبية ونقل الخبرات الدولية في نشر ثقافة الأداء والكفاءة والتطوير المستمر. كما شهدت  

بعض المؤسسات نجاحات مهمة في مجالات التكوين وإدارة الكفاءات والتحول الرقمي،  

 مما يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير رأس المال البشري الوطني.

وتؤكد هذه التجارب المختلفة أن نجاح إدارة الموارد البشرية لا يرتبط بنموذج واحد أو 

وصفة جاهزة يمكن تطبيقها في جميع البيئات. بل يعتمد على قدرة كل دولة أو مؤسسة على  

فهم واقعها الخاص وتحديد احتياجاتها وتطوير استراتيجيات تتناسب مع أهدافها وإمكاناتها.  

غير أن القاسم المشترك بين جميع النماذج الناجحة يتمثل في الإيمان بأن الإنسان هو محور 

 التنمية وأهم مورد يمكن الاستثمار فيه.
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كما تكشف هذه الحالات أن التعليم الجيد والتدريب المستمر والقيادة الفعالة والثقافة  

التنظيمية الإيجابية تمثل عناصر أساسية في بناء موارد بشرية قادرة على تحقيق التميز.  

فالمؤسسات والدول التي تنظر إلى العاملين باعتبارهم شركاء في النجاح تحقق نتائج أفضل 

 من تلك التي تتعامل معهم باعتبارهم مجرد أدوات إنتاج. 

وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة، تزداد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة  

مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل مجتمع. فالتعلم من الآخرين لا يعني التقليد الأعمى، 

بل يعني دراسة الممارسات الرائدة وتحليل عوامل نجاحها ثم تكييفها بما يتلاءم مع الواقع  

 الوطني والمؤسسي. 

وتؤكد دراسات الحالة العالمية أن مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيكون مرتبطاً  

أكثر من أي وقت مضى بجودة الموارد البشرية وقدرتها على التعلم والابتكار والتكيف.  

ولذلك فإن الاستثمار في الإنسان يظل الخيار الأكثر أماناً والأكثر استدامة لبناء مستقبل  

 مزدهر وقادر على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

 الفصل: إدارة المواهب وبناء النخبة المهنية في القرن الحادي والعشرين 

لم تعد المؤسسات المعاصرة تتنافس فقط بالمنتجات أو رأس المال المالي أو التكنولوجيا،  

بل أصبحت تتنافس قبل كل شيء بالكفاءات البشرية القادرة على الابتكار والتطوير  

والتكيف مع التغيرات المتسارعة. ولهذا السبب ظهر مفهوم إدارة المواهب باعتباره أحد 

أكثر المفاهيم تأثيراً في الفكر الإداري الحديث، حيث انتقلت المؤسسات من مجرد إدارة  

 الموظفين إلى إدارة أصحاب الإمكانات العالية والكفاءات الاستراتيجية. 

في الماضي كانت إدارات الموارد البشرية تهتم أساساً بتسجيل الموظفين وصرف الأجور  

ومتابعة الحضور والانصراف وتنفيذ الإجراءات الإدارية. أما اليوم فقد أصبح التركيز 

موجهاً نحو اكتشاف المواهب وجذبها وتطويرها والمحافظة عليها وتحويلها إلى مصدر  

 مستدام للميزة التنافسية.

ويعكس مفهوم الموهبة قدرة الفرد على تحقيق نتائج تفوق المتوسط بفضل امتلاكه مزيجاً 

من المعرفة والمهارات والخبرات والقدرات الشخصية والسلوكية. فليس كل موظف  

موهبة، كما أن الشهادات العلمية وحدها لا تكفي للحكم على التميز. فالموهبة تظهر من  

خلال القدرة على حل المشكلات والتعلم السريع والإبداع والقيادة والتأثير الإيجابي في 

 الآخرين.
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وقد أدت العولمة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي إلى زيادة الطلب على الكفاءات 

النادرة في مختلف القطاعات. فأصبحت المؤسسات تتنافس عالمياً على استقطاب الخبرات  

المتميزة، وأصبح الموظف الموهوب يمتلك خيارات متعددة للعمل داخل بلده أو خارجه أو  

 حتى عن بعد لصالح مؤسسات دولية.

الذي يشير إلى المنافسة الشديدة بين المؤسسات  "حرب المواهب"ومن هنا برز مفهوم 

والدول لاستقطاب أفضل الكفاءات والمحافظة عليها. فالدول التي تنجح في جذب العقول  

 والمهارات تحقق معدلات نمو أعلى وتتمتع بقدرة أكبر على الابتكار والإنتاجية. 

تعتمد إدارة المواهب على مجموعة مترابطة من العمليات تبدأ بتحديد الوظائف  

الاستراتيجية داخل المؤسسة. فليست جميع الوظائف متساوية في أهميتها، بل توجد وظائف  

تؤثر بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. لذلك ينبغي تحديد هذه الوظائف 

 والتركيز على توفير أفضل الكفاءات لشغلها.

بعد ذلك تأتي عملية اكتشاف المواهب سواء داخل المؤسسة أو خارجها. فالكثير من 

المؤسسات تركز فقط على التوظيف الخارجي بينما تهمل المواهب الموجودة بين موظفيها.  

وقد أثبتت الدراسات أن العديد من الموظفين يمتلكون قدرات كبيرة غير مستغلة بسبب 

 غياب أنظمة الكشف عن الإمكانات المهنية. 

ويتم اكتشاف المواهب من خلال تقييم الأداء وتحليل القدرات واختبارات الكفاءات  

والمقابلات المتخصصة ومراكز التقييم المهني التي تسمح بتحديد الأفراد ذوي الإمكانات 

 العالية. 

وعندما يتم تحديد المواهب تبدأ مرحلة التطوير المستمر. فالموهبة غير المطورة تفقد  

قيمتها مع مرور الزمن. ولذلك تستثمر المؤسسات الرائدة مبالغ ضخمة في برامج التدريب  

 والتأهيل والتوجيه والإرشاد المهني وتطوير المهارات القيادية. 

ولا يقتصر التطوير على الدورات التدريبية فقط، بل يشمل تكليف الموظفين بمشروعات  

استراتيجية وتدويرهم بين الوظائف المختلفة وإشراكهم في فرق العمل متعددة التخصصات  

 ومنحهم فرصاً لاكتساب الخبرات العملية المباشرة. 

ومن أهم عناصر إدارة المواهب التخطيط للتعاقب الوظيفي. ويقصد به إعداد قيادات 

مستقبلية قادرة على تولي المناصب الرئيسية عند شغورها بسبب التقاعد أو الاستقالة أو 
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التوسع التنظيمي. فالمؤسسات الناجحة لا تنتظر حدوث الفراغ القيادي، بل تستعد له مسبقاً 

 من خلال إعداد صف ثان وثالث من القادة.

ويعتبر الاحتفاظ بالمواهب من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات الحديثة. فاستقطاب  

الكفاءات قد يكون مكلفاً، لكن فقدانها أكثر تكلفة. ولذلك أصبحت المؤسسات تهتم بخلق بيئة  

عمل جاذبة توفر فرص النمو والتطور المهني والعدالة التنظيمية والتوازن بين الحياة 

 المهنية والشخصية.

وقد أظهرت التجارب أن المال ليس العامل الوحيد الذي يدفع المواهب إلى البقاء داخل 

المؤسسة. فالكثير من الكفاءات تغادر رغم الرواتب المرتفعة بسبب ضعف القيادة أو غياب 

 التقدير أو انعدام فرص التطور المهني.

كما أصبح مفهوم تجربة الموظف من المفاهيم الأساسية في إدارة المواهب. ويشير إلى  

جميع الانطباعات والمشاعر التي يعيشها الموظف منذ لحظة التوظيف وحتى مغادرته 

 المؤسسة. وكلما كانت التجربة إيجابية زادت مستويات الالتزام والانتماء والإنتاجية. 

وتبرز أهمية إدارة المواهب بشكل خاص في القطاعات المعرفية والتكنولوجية التي تعتمد 

على رأس المال الفكري أكثر من اعتمادها على الأصول المادية. فشركات التكنولوجيا  

العالمية تدرك أن قيمة المؤسسة الحقيقية تكمن في العقول التي تعمل داخلها وليس فقط في  

 المباني أو المعدات التي تمتلكها.

وفي الدول العربية ما زالت إدارة المواهب تواجه مجموعة من التحديات أهمها ضعف نظم 

اكتشاف الكفاءات والاعتماد على الأقدمية بدلاً من الجدارة وغياب التخطيط الاستراتيجي 

 للموارد البشرية وهجرة العقول نحو الدول المتقدمة. 

كما تعاني العديد من المؤسسات من غياب قواعد بيانات دقيقة للكفاءات وعدم وجود برامج 

واضحة لتطوير القيادات المستقبلية. ونتيجة لذلك تضيع الكثير من الطاقات البشرية القادرة 

 على الإبداع والابتكار.

إن التحول من إدارة الموظفين إلى إدارة المواهب يمثل أحد أهم التحولات المطلوبة في  

المؤسسات العربية خلال العقود القادمة. فالمنافسة العالمية لم تعد تعتمد على عدد العاملين  

بل على نوعية الكفاءات وقدرتها على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية 

 واجتماعية. 
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إن المؤسسة التي تنجح في اكتشاف المواهب وتنميتها والمحافظة عليها تمتلك أساساً قوياً  

للنمو والاستدامة. أما المؤسسة التي تهمل مواهبها فإنها تفقد تدريجياً قدرتها على الابتكار  

 والتطور مهما كانت مواردها المالية أو التقنية كبيرة.

وبذلك تصبح إدارة المواهب أحد الأعمدة الرئيسية لصناعة رأس المال البشري الذي يشكل 

الثروة الحقيقية للدول والمؤسسات في القرن الحادي والعشرين. وفي الفصل القادم سيتم 

تناول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهما في إعادة تشكيل مستقبل إدارة  

 الموارد البشرية وسوق العمل العالمي. 

 

 الفصل: إدارة المواهب وبناء النخبة المهنية في القرن الحادي والعشرين 

لم تعد المؤسسات المعاصرة تتنافس فقط بالمنتجات أو رأس المال المالي أو التكنولوجيا،  

بل أصبحت تتنافس قبل كل شيء بالكفاءات البشرية القادرة على الابتكار والتطوير  

والتكيف مع التغيرات المتسارعة. ولهذا السبب ظهر مفهوم إدارة المواهب باعتباره أحد 

أكثر المفاهيم تأثيراً في الفكر الإداري الحديث، حيث انتقلت المؤسسات من مجرد إدارة  

 الموظفين إلى إدارة أصحاب الإمكانات العالية والكفاءات الاستراتيجية. 

في الماضي كانت إدارات الموارد البشرية تهتم أساساً بتسجيل الموظفين وصرف الأجور  

ومتابعة الحضور والانصراف وتنفيذ الإجراءات الإدارية. أما اليوم فقد أصبح التركيز 

موجهاً نحو اكتشاف المواهب وجذبها وتطويرها والمحافظة عليها وتحويلها إلى مصدر  

 مستدام للميزة التنافسية.

ويعكس مفهوم الموهبة قدرة الفرد على تحقيق نتائج تفوق المتوسط بفضل امتلاكه مزيجاً 

من المعرفة والمهارات والخبرات والقدرات الشخصية والسلوكية. فليس كل موظف  

موهبة، كما أن الشهادات العلمية وحدها لا تكفي للحكم على التميز. فالموهبة تظهر من  

خلال القدرة على حل المشكلات والتعلم السريع والإبداع والقيادة والتأثير الإيجابي في 

 الآخرين.

وقد أدت العولمة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي إلى زيادة الطلب على الكفاءات 

النادرة في مختلف القطاعات. فأصبحت المؤسسات تتنافس عالمياً على استقطاب الخبرات  

المتميزة، وأصبح الموظف الموهوب يمتلك خيارات متعددة للعمل داخل بلده أو خارجه أو  

 حتى عن بعد لصالح مؤسسات دولية.
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الذي يشير إلى المنافسة الشديدة بين المؤسسات  "حرب المواهب"ومن هنا برز مفهوم 

والدول لاستقطاب أفضل الكفاءات والمحافظة عليها. فالدول التي تنجح في جذب العقول  

 والمهارات تحقق معدلات نمو أعلى وتتمتع بقدرة أكبر على الابتكار والإنتاجية. 

تعتمد إدارة المواهب على مجموعة مترابطة من العمليات تبدأ بتحديد الوظائف  

الاستراتيجية داخل المؤسسة. فليست جميع الوظائف متساوية في أهميتها، بل توجد وظائف  

تؤثر بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. لذلك ينبغي تحديد هذه الوظائف 

 والتركيز على توفير أفضل الكفاءات لشغلها.

بعد ذلك تأتي عملية اكتشاف المواهب سواء داخل المؤسسة أو خارجها. فالكثير من 

المؤسسات تركز فقط على التوظيف الخارجي بينما تهمل المواهب الموجودة بين موظفيها.  

وقد أثبتت الدراسات أن العديد من الموظفين يمتلكون قدرات كبيرة غير مستغلة بسبب 

 غياب أنظمة الكشف عن الإمكانات المهنية. 

ويتم اكتشاف المواهب من خلال تقييم الأداء وتحليل القدرات واختبارات الكفاءات  

والمقابلات المتخصصة ومراكز التقييم المهني التي تسمح بتحديد الأفراد ذوي الإمكانات 

 العالية. 

وعندما يتم تحديد المواهب تبدأ مرحلة التطوير المستمر. فالموهبة غير المطورة تفقد  

قيمتها مع مرور الزمن. ولذلك تستثمر المؤسسات الرائدة مبالغ ضخمة في برامج التدريب  

 والتأهيل والتوجيه والإرشاد المهني وتطوير المهارات القيادية. 

ولا يقتصر التطوير على الدورات التدريبية فقط، بل يشمل تكليف الموظفين بمشروعات  

استراتيجية وتدويرهم بين الوظائف المختلفة وإشراكهم في فرق العمل متعددة التخصصات  

 ومنحهم فرصاً لاكتساب الخبرات العملية المباشرة. 

ومن أهم عناصر إدارة المواهب التخطيط للتعاقب الوظيفي. ويقصد به إعداد قيادات 

مستقبلية قادرة على تولي المناصب الرئيسية عند شغورها بسبب التقاعد أو الاستقالة أو 

التوسع التنظيمي. فالمؤسسات الناجحة لا تنتظر حدوث الفراغ القيادي، بل تستعد له مسبقاً 

 من خلال إعداد صف ثان وثالث من القادة.

ويعتبر الاحتفاظ بالمواهب من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات الحديثة. فاستقطاب  

الكفاءات قد يكون مكلفاً، لكن فقدانها أكثر تكلفة. ولذلك أصبحت المؤسسات تهتم بخلق بيئة  
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عمل جاذبة توفر فرص النمو والتطور المهني والعدالة التنظيمية والتوازن بين الحياة 

 المهنية والشخصية.

وقد أظهرت التجارب أن المال ليس العامل الوحيد الذي يدفع المواهب إلى البقاء داخل 

المؤسسة. فالكثير من الكفاءات تغادر رغم الرواتب المرتفعة بسبب ضعف القيادة أو غياب 

 التقدير أو انعدام فرص التطور المهني.

كما أصبح مفهوم تجربة الموظف من المفاهيم الأساسية في إدارة المواهب. ويشير إلى  

جميع الانطباعات والمشاعر التي يعيشها الموظف منذ لحظة التوظيف وحتى مغادرته 

 المؤسسة. وكلما كانت التجربة إيجابية زادت مستويات الالتزام والانتماء والإنتاجية. 

وتبرز أهمية إدارة المواهب بشكل خاص في القطاعات المعرفية والتكنولوجية التي تعتمد 

على رأس المال الفكري أكثر من اعتمادها على الأصول المادية. فشركات التكنولوجيا  

العالمية تدرك أن قيمة المؤسسة الحقيقية تكمن في العقول التي تعمل داخلها وليس فقط في  

 المباني أو المعدات التي تمتلكها.

وفي الدول العربية ما زالت إدارة المواهب تواجه مجموعة من التحديات أهمها ضعف نظم 

اكتشاف الكفاءات والاعتماد على الأقدمية بدلاً من الجدارة وغياب التخطيط الاستراتيجي 

 للموارد البشرية وهجرة العقول نحو الدول المتقدمة. 

كما تعاني العديد من المؤسسات من غياب قواعد بيانات دقيقة للكفاءات وعدم وجود برامج 

واضحة لتطوير القيادات المستقبلية. ونتيجة لذلك تضيع الكثير من الطاقات البشرية القادرة 

 على الإبداع والابتكار.

إن التحول من إدارة الموظفين إلى إدارة المواهب يمثل أحد أهم التحولات المطلوبة في  

المؤسسات العربية خلال العقود القادمة. فالمنافسة العالمية لم تعد تعتمد على عدد العاملين  

بل على نوعية الكفاءات وقدرتها على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية 

 واجتماعية. 

إن المؤسسة التي تنجح في اكتشاف المواهب وتنميتها والمحافظة عليها تمتلك أساساً قوياً  

للنمو والاستدامة. أما المؤسسة التي تهمل مواهبها فإنها تفقد تدريجياً قدرتها على الابتكار  

 والتطور مهما كانت مواردها المالية أو التقنية كبيرة.

وبذلك تصبح إدارة المواهب أحد الأعمدة الرئيسية لصناعة رأس المال البشري الذي يشكل 

الثروة الحقيقية للدول والمؤسسات في القرن الحادي والعشرين. وفي الفصل القادم سيتم 
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تناول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهما في إعادة تشكيل مستقبل إدارة  

 الموارد البشرية وسوق العمل العالمي. 

 

 الفصل: مستقبل الوظائف والمهن في عالم متغير 

يشهد العالم في القرن الحادي والعشرين تحولات عميقة ومتسارعة تعيد تشكيل طبيعة  

العمل والوظائف بشكل غير مسبوق. فالتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والروبوتات 

والتحول الرقمي والعولمة والتغيرات الديموغرافية أصبحت عوامل رئيسية تؤثر في سوق 

العمل العالمي. ونتيجة لذلك لم يعد السؤال المطروح هو: ما هي الوظائف الموجودة اليوم؟ 

بل أصبح السؤال الأكثر أهمية: ما هي الوظائف التي ستبقى وما هي الوظائف التي ستظهر 

 خلال العقود القادمة؟ 

لقد اعتاد الإنسان عبر التاريخ على التكيف مع الثورات الاقتصادية والتكنولوجية. فالثورة  

الصناعية ألغت العديد من المهن التقليدية لكنها خلقت آلاف الوظائف الجديدة. والثورة  

الرقمية فعلت الشيء نفسه عندما استبدلت بعض الوظائف اليدوية بوظائف تعتمد على 

المعرفة والتكنولوجيا. واليوم يعيش العالم ثورة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي، وهي  

 ثورة قد تكون أكثر تأثيراً من جميع الثورات السابقة. 

أصبحت العديد من الوظائف الروتينية مهددة بالأتمتة. فالأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ 

الأعمال المتكررة بسرعة ودقة أعلى من الإنسان في كثير من الحالات. وتشمل هذه  

الأعمال إدخال البيانات والمعالجة المحاسبية البسيطة وبعض خدمات الزبائن والأعمال  

 الإدارية الروتينية والعديد من المهام الصناعية.

ولا يعني ذلك اختفاء الإنسان من سوق العمل، بل يعني تغير طبيعة الأدوار المطلوبة.  

فكلما زادت قدرة الآلات على أداء الأعمال الروتينية، ازدادت قيمة المهارات التي يصعب  

على التكنولوجيا تقليدها مثل الإبداع والتفكير النقدي والقيادة والذكاء العاطفي وحل 

 المشكلات المعقدة. 

ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة نمواً كبيراً في الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا  

الرقمية. فهناك طلب متزايد على مطوري البرمجيات ومحللي البيانات وخبراء الأمن 

السيبراني ومهندسي الذكاء الاصطناعي ومتخصصي الحوسبة السحابية وخبراء التحول 

 الرقمي. وهذه الوظائف أصبحت تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث. 
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كما ستشهد المهن الصحية توسعاً كبيراً نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع متوسط العمر 

وتحسن الخدمات الطبية. وستزداد الحاجة إلى الأطباء والممرضين وخبراء الصحة 

 الرقمية وأخصائيي الرعاية الصحية المنزلية والباحثين في التكنولوجيا الطبية. 

وفي المقابل ستظل المهن التعليمية من أكثر المهن أهمية في المستقبل، لكن طبيعتها  

ستتغير. فالمعلم لن يكون مجرد ناقل للمعرفة، بل سيصبح موجهاً وميسراً لعملية التعلم 

 ومساعداً للمتعلمين على اكتساب مهارات التفكير والابتكار والتعلم الذاتي. 

ومن المجالات الواعدة أيضاً الاقتصاد الأخضر الذي يركز على التنمية المستدامة والطاقة 

المتجددة وحماية البيئة. ومن المتوقع أن تظهر وظائف جديدة مرتبطة بالطاقة الشمسية 

 وطاقة الرياح وإدارة الموارد البيئية والهندسة الخضراء والاستدامة المؤسسية. 

كما أن تطور التجارة الإلكترونية خلق فرصاً مهنية جديدة في التسويق الرقمي وإدارة  

المنصات الإلكترونية وتحليل سلوك المستهلك والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد  

الرقمية. وهذه المجالات ما زالت في توسع مستمر مع تزايد الاعتماد على الاقتصاد 

 الرقمي. 

وفي الوقت نفسه تتغير أنماط العمل نفسها. فقد أصبح العمل عن بعد والعمل الهجين والعمل  

الحر جزءاً من الواقع المهني الجديد. ولم يعد الموظف مضطراً للعمل في مقر المؤسسة  

بشكل دائم، بل أصبح بإمكانه أداء مهامه من أي مكان في العالم باستخدام التكنولوجيا  

 الرقمية.

وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة العالمية على الوظائف. فأصبح العامل في دولة معينة 

ينافس أشخاصاً من دول أخرى على نفس الفرص المهنية. وهذا يفرض على الأفراد  

 تطوير مهاراتهم باستمرار للحفاظ على قدرتهم التنافسية.

ومن أهم التحولات التي يشهدها سوق العمل ظهور مفهوم المهارات بدلاً من الشهادات  

فقط. فالكثير من المؤسسات العالمية أصبحت تركز على ما يستطيع الفرد القيام به أكثر من  

تركيزها على نوع الشهادة التي يحملها. ولذلك أصبحت المهارات العملية والخبرات  

 التطبيقية عاملاً حاسماً في التوظيف. 

ومن هنا تبرز أهمية التعلم مدى الحياة. فالمعرفة أصبحت تتجدد بسرعة كبيرة، والمهارات  

التي كانت مطلوبة قبل عشر سنوات قد تصبح أقل أهمية اليوم. ولذلك يحتاج الأفراد إلى 

 تحديث معارفهم باستمرار من خلال التدريب والتعلم الذاتي والتطوير المهني المستمر.
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وفي العالم العربي تواجه أسواق العمل تحديات خاصة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة بين  

الشباب ووجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد. فالكثير من  

الخريجين يمتلكون مؤهلات أكاديمية لا تتوافق مع المهارات المطلوبة في المؤسسات  

 الحديثة. 

ولهذا فإن مستقبل التوظيف في المنطقة العربية يعتمد بدرجة كبيرة على إصلاح نظم 

 التعليم والتكوين المهني وربطها بشكل مباشر باحتياجات التنمية الاقتصادية وسوق العمل.

كما أن الحكومات العربية مطالبة بتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وإنشاء بيئات داعمة 

للمشروعات الناشئة. فاقتصاد المستقبل لن يعتمد فقط على الوظائف التقليدية، بل على قدرة 

 الأفراد على خلق فرص عمل جديدة لأنفسهم ولغيرهم. 

ومن التحديات المهمة أيضاً ضرورة الاستعداد للمهن التي لم تظهر بعد. فالكثير من 

الوظائف التي سيعمل بها أطفال اليوم لم يتم ابتكارها حتى الآن. ولذلك ينبغي التركيز على 

بناء مهارات مرنة وقابلة للتكيف بدلاً من التركيز على معارف جامدة قد تفقد قيمتها 

 بسرعة.

وتشمل هذه المهارات التفكير التحليلي والإبداع والعمل الجماعي والتواصل الفعال والقدرة  

على التعلم المستمر وإدارة التغيير واستخدام التكنولوجيا الحديثة. فهذه المهارات ستظل  

 مطلوبة مهما تغيرت طبيعة الوظائف. 

إن المستقبل لا ينتمي إلى أصحاب الشهادات فقط، بل إلى أصحاب القدرة على التعلم 

والتكيف والابتكار. فالعالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، والمؤسسات تبحث عن أفراد  

 قادرين على مواكبة هذا التغيير وتحويله إلى فرص للنمو والنجاح. 

وبالتالي فإن السؤال الحقيقي لم يعد: ما هي الوظيفة التي سأحصل عليها؟ بل أصبح: ما هي 

 المهارات التي يجب أن أمتلكها لأبقى مطلوباً في سوق العمل مهما تغيرت الظروف؟

ومن هذا المنطلق يصبح الاستثمار في رأس المال البشري والتعلم المستمر وتطوير 

المهارات الاستراتيجية الطريق الأكثر أماناً نحو النجاح الفردي والمؤسسي في عالم العمل  

 الجديد.

وفي الفصل القادم سيتم تناول إحدى أهم القضايا المرتبطة بمستقبل العمل في الدول  

العربية، وهي إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل ومعالجة الفجوة المتزايدة بين 

 مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد. 
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 الفصل: إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل 

تعُد العلاقة بين الجامعة وسوق العمل واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في العالم العربي 

خلال العقود الأخيرة، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات 

الاقتصاد الوطني. فقد أصبح مشهداً مألوفاً أن نجد آلاف الخريجين الباحثين عن العمل في  

الوقت الذي تعلن فيه المؤسسات عن حاجتها إلى كفاءات ومهارات يصعب العثور عليها.  

وهذه المفارقة تكشف وجود خلل هيكلي لا يتعلق فقط بعدد فرص الشغل، بل بطبيعة 

 المهارات والتخصصات التي ينتجها النظام التعليمي. 

لقد تأسست معظم الجامعات العربية في فترات تاريخية كانت فيها الدولة هي المشغل  

الرئيسي للخريجين، وكانت الوظيفة العمومية تمثل المسار المهني الطبيعي لأغلب حاملي  

الشهادات. أما اليوم فقد تغيرت بنية الاقتصاد بشكل جذري، وأصبحت المؤسسات الخاصة  

وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة تشكل مصادر رئيسية للتشغيل. 

غير أن العديد من البرامج الجامعية ما زالت تعمل بالمنطق القديم نفسه، مما أدى إلى تزايد 

 الفجوة بين التعليم والتوظيف. 

وتظهر هذه الفجوة في عدة مظاهر. فهناك تخصصات تستقبل أعداداً كبيرة من الطلبة رغم  

محدودية فرصها المهنية، بينما تعاني قطاعات أخرى من نقص حاد في الكفاءات المؤهلة.  

كما أن العديد من الخريجين يمتلكون معرفة نظرية جيدة لكنهم يفتقرون إلى المهارات 

 العملية التي تتطلبها المؤسسات الحديثة. 

ولا يعني ذلك أن المشكلة تكمن في الطلبة أو الأساتذة فقط، بل إن الأمر يرتبط بمنظومة  

كاملة تحتاج إلى إعادة النظر في فلسفتها وأهدافها وآليات عملها. فالجامعة ليست مجرد  

مؤسسة تمنح الشهادات، بل يجب أن تكون مؤسسة لإعداد الكفاءات القادرة على الإسهام  

 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ومن أهم أسباب هذه الفجوة ضعف التواصل بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية. ففي 

كثير من الأحيان يتم إعداد البرامج الدراسية دون مشاركة حقيقية لأرباب العمل أو الخبراء 

 المهنيين، مما يؤدي إلى تخريج طلبة بمهارات لا تتوافق مع متطلبات الواقع المهني.

كما أن بعض المناهج الدراسية لا يتم تحديثها بشكل منتظم رغم التغير السريع الذي يشهده  

العالم. فقد تظل بعض المقررات تدُرّس لسنوات طويلة دون مراجعة جوهرية، في حين أن 

 التقنيات والمهارات المطلوبة في سوق العمل تتغير بوتيرة متسارعة. 
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ويضُاف إلى ذلك ضعف التدريب الميداني في عدد من التخصصات. فالكثير من الطلبة  

يتخرجون دون أن يكتسبوا تجربة عملية كافية داخل المؤسسات. وعندما يبحثون عن عمل  

 يواجهون مشكلة نقص الخبرة رغم حصولهم على مؤهلات أكاديمية.

كما أن نظم التوجيه الجامعي في بعض الدول لا توفر للطلبة معلومات دقيقة حول  

احتياجات سوق العمل وآفاق التخصصات المختلفة. ونتيجة لذلك يتجه عدد كبير من الطلبة  

نحو تخصصات معينة بناءً على تصورات اجتماعية أو معلومات غير دقيقة حول فرص  

 التوظيف. 

إن إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل يتطلب أولاً تغيير النظرة إلى التعليم العالي 

باعتباره استثماراً في رأس المال البشري وليس مجرد عملية أكاديمية. فنجاح الجامعة لا 

ينبغي أن يقُاس فقط بعدد الخريجين، بل أيضاً بقدرتهم على الاندماج في سوق العمل  

 والمساهمة في التنمية.

ولهذا ينبغي إنشاء آليات مؤسسية دائمة للتواصل بين الجامعات والقطاعين العام والخاص. 

ويمكن أن تشمل هذه الآليات مجالس استشارية تضم ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية  

 للمشاركة في تطوير البرامج الدراسية وتحديد المهارات المطلوبة مستقبلاً.

كما يجب اعتماد مراجعة دورية للتخصصات والمناهج الجامعية بناءً على البيانات الحقيقية  

المتعلقة بسوق العمل. فالتخصصات التي تشهد تشبعاً كبيراً تحتاج إلى إعادة هيكلة أو 

تقليص الطاقة الاستيعابية لها، في حين ينبغي توسيع التخصصات المرتبطة بالقطاعات  

 الواعدة.

ويعُد التدريب الميداني أحد أهم أدوات ردم الفجوة بين التعليم والعمل. ولذلك ينبغي أن 

يصبح جزءاً أساسياً من المسار الدراسي، بحيث يقضي الطالب فترات منتظمة داخل 

 المؤسسات لاكتساب الخبرات العملية والتعرف على بيئة العمل الحقيقية.

كما ينبغي تعزيز التعليم التطبيقي والتعلم القائم على المشاريع وحل المشكلات الواقعية، 

لأن هذه الأساليب تساعد الطلبة على تطوير المهارات المطلوبة في الحياة المهنية أكثر من 

 الاعتماد الحصري على المحاضرات النظرية. 

ومن الجوانب المهمة أيضاً إدماج المهارات الناعمة في البرامج الجامعية. فالمؤسسات لا  

تبحث فقط عن المعرفة التقنية، بل تحتاج إلى أشخاص يمتلكون مهارات التواصل والعمل  

 الجماعي والقيادة وإدارة الوقت والتفكير النقدي والابتكار. 
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ويجب كذلك دعم ريادة الأعمال داخل الجامعات من خلال إنشاء حاضنات للمشاريع 

ومراكز للابتكار وتشجيع الطلبة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية قابلة  

للتنفيذ. فليس الهدف من التعليم فقط إعداد باحثين عن العمل، بل أيضاً إعداد صانعي فرص 

 العمل. 

وفي السياق العربي تبرز الحاجة إلى إنشاء أنظمة وطنية لرصد تطورات سوق العمل  

بشكل مستمر. فغياب البيانات الدقيقة يؤدي إلى اتخاذ قرارات تعليمية لا تستند إلى معطيات  

واقعية. ولذلك فإن وجود مرصد وطني لاحتياجات سوق العمل يمكن أن يساعد على توجيه  

 السياسات التعليمية والتكوينية بشكل أكثر فعالية.

كما ينبغي تطوير شراكات استراتيجية بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية في مجالات  

البحث العلمي والابتكار والتدريب والتشغيل. فكلما كانت العلاقة أقوى بين الطرفين زادت 

 قدرة التعليم على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد.

إن التحدي الحقيقي لا يتمثل في زيادة عدد الخريجين فقط، بل في ضمان أن يمتلك هؤلاء 

الخريجون المهارات التي تجعلهم قادرين على المنافسة والإنتاج والإبداع. فالدول التي 

تنجح في تحقيق هذا التوازن بين التعليم وسوق العمل تمتلك فرصة أكبر لتحقيق التنمية  

 المستدامة والاندماج في الاقتصاد العالمي. 

إن الجامعة وسوق العمل ليسا عالمين منفصلين، بل عنصران متكاملان داخل منظومة  

واحدة تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية المجتمع. وكلما زاد التنسيق بينهما، تقلصت البطالة  

 وارتفعت الإنتاجية وتحسن مستوى التنافسية الاقتصادية. 

ومن هذا المنطلق يصبح إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل أحد الشروط الأساسية 

لبناء رأس مال بشري قادر على مواجهة تحديات المستقبل وصناعة التنمية في القرن 

 الحادي والعشرين.

 

 الفصل: إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل 

تعُد العلاقة بين الجامعة وسوق العمل واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في العالم العربي 

خلال العقود الأخيرة، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات 

الاقتصاد الوطني. فقد أصبح مشهداً مألوفاً أن نجد آلاف الخريجين الباحثين عن العمل في  
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الوقت الذي تعلن فيه المؤسسات عن حاجتها إلى كفاءات ومهارات يصعب العثور عليها.  

وهذه المفارقة تكشف وجود خلل هيكلي لا يتعلق فقط بعدد فرص الشغل، بل بطبيعة 

 المهارات والتخصصات التي ينتجها النظام التعليمي. 

لقد تأسست معظم الجامعات العربية في فترات تاريخية كانت فيها الدولة هي المشغل  

الرئيسي للخريجين، وكانت الوظيفة العمومية تمثل المسار المهني الطبيعي لأغلب حاملي  

الشهادات. أما اليوم فقد تغيرت بنية الاقتصاد بشكل جذري، وأصبحت المؤسسات الخاصة  

وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة تشكل مصادر رئيسية للتشغيل. 

غير أن العديد من البرامج الجامعية ما زالت تعمل بالمنطق القديم نفسه، مما أدى إلى تزايد 

 الفجوة بين التعليم والتوظيف. 

وتظهر هذه الفجوة في عدة مظاهر. فهناك تخصصات تستقبل أعداداً كبيرة من الطلبة رغم  

محدودية فرصها المهنية، بينما تعاني قطاعات أخرى من نقص حاد في الكفاءات المؤهلة.  

كما أن العديد من الخريجين يمتلكون معرفة نظرية جيدة لكنهم يفتقرون إلى المهارات 

 العملية التي تتطلبها المؤسسات الحديثة. 

ولا يعني ذلك أن المشكلة تكمن في الطلبة أو الأساتذة فقط، بل إن الأمر يرتبط بمنظومة  

كاملة تحتاج إلى إعادة النظر في فلسفتها وأهدافها وآليات عملها. فالجامعة ليست مجرد  

مؤسسة تمنح الشهادات، بل يجب أن تكون مؤسسة لإعداد الكفاءات القادرة على الإسهام  

 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ومن أهم أسباب هذه الفجوة ضعف التواصل بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية. ففي 

كثير من الأحيان يتم إعداد البرامج الدراسية دون مشاركة حقيقية لأرباب العمل أو الخبراء 

 المهنيين، مما يؤدي إلى تخريج طلبة بمهارات لا تتوافق مع متطلبات الواقع المهني.

كما أن بعض المناهج الدراسية لا يتم تحديثها بشكل منتظم رغم التغير السريع الذي يشهده  

العالم. فقد تظل بعض المقررات تدُرّس لسنوات طويلة دون مراجعة جوهرية، في حين أن 

 التقنيات والمهارات المطلوبة في سوق العمل تتغير بوتيرة متسارعة. 

ويضُاف إلى ذلك ضعف التدريب الميداني في عدد من التخصصات. فالكثير من الطلبة  

يتخرجون دون أن يكتسبوا تجربة عملية كافية داخل المؤسسات. وعندما يبحثون عن عمل  

 يواجهون مشكلة نقص الخبرة رغم حصولهم على مؤهلات أكاديمية.
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كما أن نظم التوجيه الجامعي في بعض الدول لا توفر للطلبة معلومات دقيقة حول  

احتياجات سوق العمل وآفاق التخصصات المختلفة. ونتيجة لذلك يتجه عدد كبير من الطلبة  

نحو تخصصات معينة بناءً على تصورات اجتماعية أو معلومات غير دقيقة حول فرص  

 التوظيف. 

إن إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل يتطلب أولاً تغيير النظرة إلى التعليم العالي 

باعتباره استثماراً في رأس المال البشري وليس مجرد عملية أكاديمية. فنجاح الجامعة لا 

ينبغي أن يقُاس فقط بعدد الخريجين، بل أيضاً بقدرتهم على الاندماج في سوق العمل  

 والمساهمة في التنمية.

ولهذا ينبغي إنشاء آليات مؤسسية دائمة للتواصل بين الجامعات والقطاعين العام والخاص. 

ويمكن أن تشمل هذه الآليات مجالس استشارية تضم ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية  

 للمشاركة في تطوير البرامج الدراسية وتحديد المهارات المطلوبة مستقبلاً.

كما يجب اعتماد مراجعة دورية للتخصصات والمناهج الجامعية بناءً على البيانات الحقيقية  

المتعلقة بسوق العمل. فالتخصصات التي تشهد تشبعاً كبيراً تحتاج إلى إعادة هيكلة أو 

تقليص الطاقة الاستيعابية لها، في حين ينبغي توسيع التخصصات المرتبطة بالقطاعات  

 الواعدة.

ويعُد التدريب الميداني أحد أهم أدوات ردم الفجوة بين التعليم والعمل. ولذلك ينبغي أن 

يصبح جزءاً أساسياً من المسار الدراسي، بحيث يقضي الطالب فترات منتظمة داخل 

 المؤسسات لاكتساب الخبرات العملية والتعرف على بيئة العمل الحقيقية.

كما ينبغي تعزيز التعليم التطبيقي والتعلم القائم على المشاريع وحل المشكلات الواقعية، 

لأن هذه الأساليب تساعد الطلبة على تطوير المهارات المطلوبة في الحياة المهنية أكثر من 

 الاعتماد الحصري على المحاضرات النظرية. 

ومن الجوانب المهمة أيضاً إدماج المهارات الناعمة في البرامج الجامعية. فالمؤسسات لا  

تبحث فقط عن المعرفة التقنية، بل تحتاج إلى أشخاص يمتلكون مهارات التواصل والعمل  

 الجماعي والقيادة وإدارة الوقت والتفكير النقدي والابتكار. 

ويجب كذلك دعم ريادة الأعمال داخل الجامعات من خلال إنشاء حاضنات للمشاريع 

ومراكز للابتكار وتشجيع الطلبة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية قابلة  
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للتنفيذ. فليس الهدف من التعليم فقط إعداد باحثين عن العمل، بل أيضاً إعداد صانعي فرص 

 العمل. 

وفي السياق العربي تبرز الحاجة إلى إنشاء أنظمة وطنية لرصد تطورات سوق العمل  

بشكل مستمر. فغياب البيانات الدقيقة يؤدي إلى اتخاذ قرارات تعليمية لا تستند إلى معطيات  

واقعية. ولذلك فإن وجود مرصد وطني لاحتياجات سوق العمل يمكن أن يساعد على توجيه  

 السياسات التعليمية والتكوينية بشكل أكثر فعالية.

كما ينبغي تطوير شراكات استراتيجية بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية في مجالات  

البحث العلمي والابتكار والتدريب والتشغيل. فكلما كانت العلاقة أقوى بين الطرفين زادت 

 قدرة التعليم على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد.

إن التحدي الحقيقي لا يتمثل في زيادة عدد الخريجين فقط، بل في ضمان أن يمتلك هؤلاء 

الخريجون المهارات التي تجعلهم قادرين على المنافسة والإنتاج والإبداع. فالدول التي 

تنجح في تحقيق هذا التوازن بين التعليم وسوق العمل تمتلك فرصة أكبر لتحقيق التنمية  

 المستدامة والاندماج في الاقتصاد العالمي. 

إن الجامعة وسوق العمل ليسا عالمين منفصلين، بل عنصران متكاملان داخل منظومة  

واحدة تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية المجتمع. وكلما زاد التنسيق بينهما، تقلصت البطالة  

 وارتفعت الإنتاجية وتحسن مستوى التنافسية الاقتصادية. 

ومن هذا المنطلق يصبح إصلاح العلاقة بين الجامعة وسوق العمل أحد الشروط الأساسية 

لبناء رأس مال بشري قادر على مواجهة تحديات المستقبل وصناعة التنمية في القرن 

 الحادي والعشرين.

لتعليم وسوق العمل وإدارة الكفاءات   الفصل: نموذج بدر شاشا للتكامل بين ا

يعُد ضعف الترابط بين منظومة التعليم وسوق العمل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول 

النامية والعديد من الدول العربية. فبينما تستمر الجامعات والمعاهد في تخريج آلاف الطلبة  

سنوياً، تشتكي المؤسسات في الوقت نفسه من نقص الكفاءات والمهارات المطلوبة. وقد 

أدى هذا الوضع إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين من جهة، ووجود صعوبات في  

 التوظيف لدى المؤسسات من جهة أخرى.
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ومن أجل معالجة هذا الخلل البنيوي يقترح هذا الكتاب نموذجاً متكاملاً أطُلق عليه اسم  

، وهو نموذج يقوم على  نموذج بدر شاشا للتكامل بين التعليم وسوق العمل وإدارة الكفاءات

الانتقال من منطق التكوين من أجل الشهادة إلى منطق التكوين من أجل الكفاءة والقابلية  

 للتشغيل والتنمية الاقتصادية. 

ينطلق النموذج من فكرة أساسية مفادها أن التعليم وسوق العمل ليسا قطاعين منفصلين، بل  

يشكلان جزءاً من منظومة وطنية واحدة لإنتاج رأس المال البشري. ولذلك فإن نجاح  

أحدهما مرتبط بنجاح الآخر، وأي خلل في العلاقة بينهما يؤدي إلى اختلالات اقتصادية  

 واجتماعية واسعة.

يرتكز النموذج على خمسة محاور استراتيجية مترابطة تشكل معاً منظومة متكاملة لإدارة  

 الكفاءات الوطنية. 

 إنشاء مرصد وطني لاحتياجات سوق العمل 

يعتبر المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل حجر الأساس في النموذج المقترح. ويتمثل 

دوره في جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر حول المهن المطلوبة والتخصصات المشبعة  

 والمهارات المستقبلية والقطاعات الواعدة.

ويعمل المرصد على رصد التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر في سوق العمل  

وإصدار تقارير دورية تساعد صناع القرار والجامعات والمؤسسات على اتخاذ قرارات  

 مبنية على معطيات دقيقة. 

ولا يقتصر دور المرصد على وصف الواقع فقط، بل يمتد إلى التنبؤ بالاحتياجات 

المستقبلية للقوى العاملة خلال خمس أو عشر سنوات، بما يسمح بتوجيه السياسات التعليمية  

 والتكوينية نحو المجالات الأكثر أهمية.

كما يساهم المرصد في إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة حول التشغيل والكفاءات  

 والمهارات، مما يسهل عملية التخطيط الاستراتيجي لرأس المال البشري.
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 التحديث الدوري للتخصصات والبرامج الجامعية 

يفترض النموذج أن أي تخصص جامعي يجب ألا يبقى ثابتاً لعقود طويلة دون مراجعة.  

فالعالم يتغير بسرعة، والمهارات المطلوبة اليوم قد تختلف جذرياً عن المهارات المطلوبة 

 بعد سنوات قليلة.

ولهذا يقترح النموذج إجراء مراجعة وطنية شاملة للتخصصات الجامعية بشكل دوري، مع  

 إشراك ممثلي القطاعات الاقتصادية والخبراء المهنيين في تقييم البرامج الدراسية. 

كما يدعو إلى تطوير تخصصات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات 

والأمن السيبراني والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والاقتصاد  

 الرقمي. 

وفي المقابل ينبغي إعادة هيكلة بعض التخصصات التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة أو 

 تحديث محتواها بما يتوافق مع متطلبات العصر.

 قياس فجوة المهارات 

يرى النموذج أن البطالة ليست دائماً نتيجة نقص الوظائف، بل قد تكون نتيجة فجوة بين  

 المهارات المتوفرة والمهارات المطلوبة.

ولهذا يقترح إنشاء نظام وطني لقياس فجوة المهارات بشكل دوري. ويعتمد هذا النظام على 

مقارنة المهارات التي يمتلكها الخريجون والباحثون عن العمل بالمهارات التي تطلبها  

 المؤسسات. 

وتساعد نتائج هذا القياس في تحديد نقاط الضعف داخل المنظومة التعليمية والتكوينية، كما  

 تمكن من تصميم برامج تدريبية موجهة لمعالجة النقص الموجود.

 ويؤدي ذلك إلى رفع قابلية التشغيل وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل. 

 ربط التدريب بالتوظيف 

من أبرز نقاط الضعف في العديد من برامج التدريب والتكوين أنها تنتهي بالحصول على  

 شهادة دون وجود ارتباط فعلي بفرص العمل. 
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ولهذا يدعو النموذج إلى تحويل التدريب إلى مسار مرتبط مباشرة بالتشغيل. ويتم ذلك من 

خلال إشراك المؤسسات في تصميم البرامج التدريبية وتوفير فترات تدريب ميداني حقيقية  

 للمتدربين. 

كما يقترح اعتماد عقود شراكة بين مراكز التكوين والمؤسسات الاقتصادية تتضمن التزاماً  

 بتشغيل نسبة معينة من المتدربين الناجحين. 

ويؤدي هذا التوجه إلى جعل التدريب استثماراً منتجاً بدلاً من كونه نشاطاً معزولاً عن 

 الواقع الاقتصادي.

 بناء منظومة وطنية لمؤشرات رأس المال البشري 

لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه. ولذلك يقترح النموذج إنشاء نظام متكامل لقياس رأس  

 المال البشري على مستوى المؤسسات والقطاعات والدولة.

 وتشمل هذه المؤشرات: 

 معدل قابلية تشغيل الخريجين. 

 معدل اندماج الخريجين في سوق العمل. 

 نسبة التوافق بين التخصص والوظيفة. 

 مستوى المهارات الرقمية. 

 معدل الإنتاجية الفردية. 

 نسبة الاستثمار في التدريب. 

 معدل الاحتفاظ بالكفاءات. 

 معدل هجرة الأدمغة والكفاءات.

 مؤشر الابتكار المهني. 

 مؤشر الجاهزية لوظائف المستقبل. 
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ويسمح هذا النظام بتقييم فعالية السياسات التعليمية والتشغيلية بصورة مستمرة واتخاذ 

 الإجراءات التصحيحية اللازمة.

 الأبعاد الاستراتيجية للنموذج 

لا يهدف نموذج بدر شاشا فقط إلى تقليص البطالة، بل يسعى إلى تحقيق مجموعة من 

 الأهداف الاستراتيجية الكبرى. 

يتمثل الهدف الأول في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة بدلاً من الاعتماد على  

 الأنشطة منخفضة القيمة المضافة. 

أما الهدف الثاني فهو رفع تنافسية المؤسسات الوطنية من خلال توفير كفاءات تتوافق مع 

 احتياجاتها الفعلية. 

ويتمثل الهدف الثالث في تحسين جودة التعليم وربطه بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية  

 والاجتماعية. 

أما الهدف الرابع فيتمثل في تقليل هجرة الكفاءات عبر خلق بيئة مهنية أكثر جاذبية للشباب  

 والخريجين. 

 ويتمثل الهدف الخامس في بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة الإقليمية والعالمية.

 الرؤية المستقبلية للنموذج 

يفترض النموذج أن مستقبل الدول لن يتحدد بحجم مواردها الطبيعية فقط، بل بقدرتها على 

تطوير رأس مالها البشري. فالثروة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين لم تعد النفط أو 

 المعادن أو الأراضي، بل المعرفة والمهارة والابتكار. 

ولهذا فإن الدول التي تستثمر في الإنسان وتربط التعليم بالتشغيل وتدير الكفاءات بطريقة  

 استراتيجية ستكون أكثر قدرة على تحقيق النمو والتنمية والاستقرار. 

أما الدول التي تستمر في إنتاج شهادات لا ترتبط بحاجات الاقتصاد فستواجه تحديات 

 متزايدة تتعلق بالبطالة وضعف الإنتاجية وهجرة العقول. 
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ويقدم نموذج بدر شاشا رؤية عملية يمكن تطويرها وتكييفها وفق خصوصيات كل دولة،  

أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وأن إدارة رأس المال لكنه ينطلق من مبدأ ثابت: 

 البشري أصبحت القضية المركزية في القرن الحادي والعشرين.

ويشكل هذا النموذج أحد المساهمات الفكرية الأساسية التي تمنح هذا الكتاب هويته الخاصة  

وتميزه عن الكتب التقليدية في إدارة الموارد البشرية، لأنه لا يكتفي بشرح المفاهيم 

الإدارية، بل يقدم تصوراً إصلاحياً متكاملاً لبناء منظومة وطنية لإدارة الكفاءات وصناعة  

 رأس المال البشري.

 رأس المال البشري   

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة غيرت طبيعة الاقتصاد والعمل والتنظيمات  

والمؤسسات. فبعد أن كانت الموارد الطبيعية ورأس المال المالي تمثل أساس القوة 

الاقتصادية للدول، أصبح الإنسان بما يمتلكه من معرفة ومهارة وقدرة على الابتكار هو  

 المورد الأكثر قيمة والأكثر تأثيراً في تحقيق التنمية والتنافسية. 

وفي هذا السياق لم تعد إدارة الموارد البشرية مجرد وظيفة إدارية تهتم بشؤون الموظفين 

أو تنظيم الملفات الوظيفية أو تنفيذ الإجراءات الإدارية التقليدية، بل أصبحت علماً  

استراتيجياً يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف المؤسسات وبناء قدراتها المستقبلية.  

وأصبحت الموارد البشرية تمثل القلب النابض لأي منظمة تسعى إلى النجاح والاستمرار 

 في بيئة عالمية تتسم بالتغير السريع والمنافسة المتزايدة.

لقد انطلق هذا الكتاب من سؤال جوهري: لماذا تفشل بعض المؤسسات رغم توفر  

الموظفين؟ وانتهى إلى حقيقة أساسية مفادها أن وجود الموظفين وحده لا يكفي لتحقيق 

النجاح. فالمؤسسات الناجحة ليست تلك التي تمتلك أكبر عدد من العاملين، وإنما تلك التي  

تستطيع استقطاب الكفاءات المناسبة، وتطوير قدراتها، وتحفيزها، وتوجيهها نحو تحقيق  

 الأهداف الاستراتيجية. 

كما حاول الكتاب الإجابة عن سؤال آخر لا يقل أهمية: لماذا يوجد خريجون عاطلون عن 

العمل في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات من نقص الكفاءات؟ وقد تبين أن المشكلة لا 

تكمن دائماً في قلة الوظائف أو كثرة الخريجين، بل في وجود فجوة بين مخرجات التعليم 

واحتياجات سوق العمل. وهي فجوة تتطلب إصلاحاً عميقاً للعلاقة بين الجامعة والمؤسسة  
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الاقتصادية، وتطويراً مستمراً للبرامج التعليمية والتكوينية بما يتوافق مع التحولات 

 الاقتصادية والتكنولوجية. 

كما ناقش الكتاب تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على مستقبل الموارد البشرية، 

وأوضح أن التكنولوجيا لن تلغي دور الإنسان، لكنها ستغير طبيعة الأعمال والمهارات 

المطلوبة. فالمستقبل لن يكون للأفراد الذين يمتلكون المعلومات فقط، بل لأولئك القادرين 

 على التعلم المستمر والإبداع والتكيف مع المتغيرات.

وأظهر الكتاب أن مفهوم إدارة الموظفين التقليدي أصبح غير كافٍ في عالم يعتمد على  

الابتكار والمعرفة. ولهذا برز مفهوم إدارة المواهب باعتباره مرحلة أكثر تطوراً تركز  

على اكتشاف الكفاءات الاستثنائية وتنميتها والمحافظة عليها. فالمنافسة العالمية اليوم لم تعد 

 فقط على الأسواق أو المنتجات، بل أصبحت منافسة على العقول والمهارات والكفاءات. 

كما تم التأكيد على أن نجاح المؤسسات لا ينفصل عن نجاح الدول. فالدولة التي تفشل في 

بناء نظام تعليمي فعال، أو في تطوير مهارات مواطنيها، أو في ربط التعليم بالتشغيل،  

ستواجه صعوبات كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا فإن إدارة 

الموارد البشرية لم تعد قضية تخص المؤسسات فقط، بل أصبحت قضية وطنية  

 واستراتيجية ترتبط بمستقبل الدول ومكانتها في الاقتصاد العالمي.

نموذج بدر شاشا للتكامل بين التعليم  ومن أهم الإسهامات التي قدمها هذا الكتاب طرح 

باعتباره رؤية عملية لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها  وسوق العمل وإدارة الكفاءات

منظومات التعليم والتشغيل في العديد من الدول العربية. ويقوم هذا النموذج على مجموعة  

من المبادئ الأساسية، أهمها التخطيط المبني على البيانات، وإنشاء مراصد لسوق العمل،  

وقياس فجوات المهارات، وربط التدريب بالتوظيف، وتطوير مؤشرات وطنية لرأس المال 

 البشري.

ولا يدعي هذا النموذج أنه يقدم حلاً نهائياً لكل المشكلات، لكنه يمثل إطاراً فكرياً 

واستراتيجياً يمكن تطويره وتكييفه وفق خصوصيات كل دولة ومجتمع. كما أنه يفتح  

المجال أمام الباحثين وصناع القرار لمواصلة التفكير في كيفية بناء منظومات أكثر فعالية  

 لإدارة الكفاءات وتنمية رأس المال البشري.

إن الرسالة الأساسية لهذا الكتاب تتمثل في أن المستقبل لن يكون للدول الأغنى بالموارد 

الطبيعية، بل للدول الأغنى بالعقول والمهارات والكفاءات. ولن تكون المؤسسات الأكثر 
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نجاحاً هي التي تمتلك أكبر المباني أو أحدث المعدات، بل تلك التي تمتلك أفضل رأس مال  

 بشري.

لقد أصبح الإنسان هو الثروة الحقيقية للأمم، وأصبح الاستثمار في المعرفة والتعليم 

 والتدريب والابتكار هو الطريق الأقصر نحو التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

ومن هنا فإن الانتقال من إدارة الموارد البشرية إلى صناعة رأس المال البشري ليس مجرد 

تغيير في المصطلحات، بل هو تحول في الرؤية والفلسفة والاستراتيجية. إنه انتقال من 

إدارة الموظف إلى بناء الإنسان، ومن معالجة المشكلات اليومية إلى صناعة المستقبل، 

ومن التركيز على الوظيفة إلى التركيز على الكفاءة، ومن الاهتمام بالإجراءات إلى 

 الاهتمام بالقيمة المضافة. 

وفي عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، ستظل المؤسسات والدول التي تضع الإنسان في قلب  

 استراتيجياتها هي الأكثر قدرة على التكيف والابتكار والنجاح. 

إن بناء رأس المال البشري ليس مشروع وزارة أو جامعة أو مؤسسة واحدة، بل هو  

مشروع أمة بأكملها. وكل استثمار في الإنسان هو استثمار في المستقبل، وكل تطوير  

 للمهارات هو تعزيز للتنافسية، وكل دعم للمعرفة هو خطوة نحو التقدم. 

 لفصل: تحديات الموارد البشرية في المغرب والدول العربية ا 

رغم التطور الذي شهدته مفاهيم إدارة الموارد البشرية خلال العقود الأخيرة، ما تزال  

الدول العربية والمغرب على وجه الخصوص تواجه مجموعة من التحديات البنيوية التي  

تعيق بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة في الاقتصاد العالمي. ولا ترتبط هذه  

التحديات فقط بضعف الموارد أو الإمكانيات المالية، بل تتعلق في جوهرها بوجود 

 اختلالات هيكلية في العلاقة بين التعليم والتكوين والتشغيل والإنتاجية والتنمية الاقتصادية. 

ومن أبرز هذه التحديات مشكلة البطالة، التي أصبحت تمثل أحد أكثر المؤشرات تعبيراً عن 

الخلل الموجود في منظومة رأس المال البشري. فالمفارقة الكبرى التي تعيشها العديد من 

الدول العربية تتمثل في وجود أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل في الوقت الذي تعلن فيه  

المؤسسات عن حاجتها إلى كفاءات ومهارات يصعب العثور عليها. وهذه المفارقة تكشف  

أن المشكلة ليست دائماً في قلة فرص العمل، بل في عدم التوافق بين المهارات المتوفرة 

 والمهارات المطلوبة.
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وتزداد حدة البطالة بين خريجي الجامعات، حيث يجد العديد من الشباب أنفسهم بعد سنوات  

طويلة من الدراسة أمام سوق عمل لا يحتاج إلى التخصصات التي حصلوا عليها أو يطلب  

مهارات لم يتم تدريبهم عليها أثناء مسارهم الدراسي. ويؤدي ذلك إلى الإحباط الاجتماعي  

 وضعف الثقة في المؤسسات التعليمية وارتفاع معدلات البطالة طويلة الأمد. 

ومن التحديات الكبرى أيضاً ظاهرة هجرة الكفاءات والعقول. فالكثير من الأطباء  

والمهندسين والباحثين والخبراء العرب يختارون العمل في الخارج بسبب توفر فرص 

مهنية أفضل ورواتب أعلى وبيئات عمل أكثر دعماً للابتكار والإبداع. وتؤدي هذه الظاهرة  

إلى خسارة استثمارات ضخمة أنفقتها الدول على تعليم وتكوين هذه الكفاءات، كما تحرم  

 الاقتصادات الوطنية من خبرات كان يمكن أن تساهم في التنمية والتطوير. 

وتزداد خطورة هجرة الكفاءات عندما تتحول إلى نزيف مستمر لرأس المال البشري، 

بحيث تصبح الدول المصدرة للكفاءات مسؤولة عن تكوين الموارد البشرية التي تستفيد  

منها اقتصادات أخرى. وفي ظل المنافسة العالمية على المواهب أصبحت الدول المتقدمة  

تعتمد استراتيجيات متقدمة لاستقطاب الكفاءات الأجنبية، مما يزيد من صعوبة الاحتفاظ  

 بالعقول الوطنية. 

كما تعاني العديد من المؤسسات العربية من ضعف الإنتاجية مقارنة بالمعدلات العالمية. 

فالإنتاجية لا ترتبط فقط بعدد ساعات العمل، بل تعتمد على مستوى المهارات والتنظيم  

والتكنولوجيا والتحفيز والإدارة. وفي كثير من الحالات نجد أن المؤسسات توظف عدداً 

 كبيراً من العاملين دون أن ينعكس ذلك على مستوى الإنتاج أو الجودة أو الابتكار. 

ويرتبط ضعف الإنتاجية بمجموعة من العوامل من بينها محدودية التدريب المستمر 

وغياب نظم تقييم الأداء الفعالة وضعف ثقافة الابتكار وعدم الاستثمار الكافي في تطوير 

المهارات. كما أن بعض المؤسسات ما زالت تعتمد أساليب إدارية تقليدية لا تتلاءم مع 

 متطلبات الاقتصاد الحديث. 

ومن التحديات المهمة أيضاً اتساع حجم الاقتصاد غير المهيكل. فجزء كبير من القوى 

العاملة في العديد من الدول العربية يعمل خارج الأطر القانونية والتنظيمية الرسمية، مما 

يؤدي إلى غياب الحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتخطيط الاستراتيجي للموارد 

البشرية. ويؤثر ذلك سلباً على جودة العمل والإنتاجية وقدرة الدولة على إدارة رأس مالها  

 البشري بصورة فعالة.
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ويعتبر الاقتصاد غير المهيكل أحد العوائق الرئيسية أمام بناء قواعد بيانات دقيقة حول 

سوق العمل، حيث يصعب قياس المهارات والوظائف والاحتياجات الحقيقية للقوى العاملة 

 في ظل غياب المعلومات الموثوقة. 

وتبرز كذلك مشكلة فجوة المهارات باعتبارها من أخطر التحديات التي تواجه الموارد 

البشرية في المنطقة العربية. فالتغيرات التكنولوجية السريعة أدت إلى ظهور مهارات  

جديدة لم تكن مطلوبة في الماضي، بينما استمرت بعض المؤسسات التعليمية في تقديم  

 برامج تقليدية لا تستجيب لهذه التحولات.

وتتجلى فجوة المهارات في عدم قدرة العديد من الخريجين على تلبية احتياجات المؤسسات 

في مجالات مثل التحليل الرقمي وإدارة البيانات والبرمجة واللغات الأجنبية والتفكير  

النقدي والعمل الجماعي وحل المشكلات. كما تظهر الفجوة بين المهارات النظرية التي 

 يكتسبها الطلبة والمهارات العملية التي يتطلبها الواقع المهني. 

أما التحول الرقمي فيمثل تحدياً وفرصة في الوقت نفسه. فمن جهة يتيح فرصاً هائلة  

لتحسين الإنتاجية وتطوير الخدمات وخلق وظائف جديدة، ومن جهة أخرى يفرض على  

المؤسسات والعاملين ضرورة اكتساب مهارات رقمية متقدمة. والمؤسسات التي تفشل في  

 مواكبة التحول الرقمي تصبح أكثر عرضة للتراجع وفقدان قدرتها التنافسية. 

ويفرض الاقتصاد الرقمي الجديد متطلبات مختلفة تماماً عن تلك التي كانت سائدة في 

الاقتصاد التقليدي. فالموظف المعاصر يحتاج إلى القدرة على التعامل مع التكنولوجيا 

والبيانات والأنظمة الرقمية بشكل يومي، وهو ما يجعل تطوير المهارات الرقمية أولوية 

 استراتيجية. 

ومن المشكلات المزمنة كذلك ضعف التكوين المستمر داخل العديد من المؤسسات. فالكثير 

من الموظفين يتوقفون عن التعلم بمجرد حصولهم على الشهادة أو الوظيفة، بينما تتغير  

المعارف والتقنيات بوتيرة متسارعة. وقد أصبح التعلم مدى الحياة ضرورة حتمية وليس 

 خياراً إضافياً. 

إن معالجة هذه التحديات تتطلب رؤية شاملة تنظر إلى رأس المال البشري باعتباره 

استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، وليس مجرد عنصر من عناصر الإنتاج. فالمستقبل  

سيكون للدول والمؤسسات القادرة على تطوير كفاءاتها وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية 

 واجتماعية مستدامة.
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 الفصل: تجارب دولية ناجحة في بناء رأس المال البشري 

تؤكد التجارب الدولية أن الموارد الطبيعية ليست العامل الحاسم في تحقيق التنمية، بل إن  

العنصر الأكثر أهمية يتمثل في جودة رأس المال البشري. وهناك دول بدأت بموارد  

محدودة للغاية لكنها استطاعت أن تتحول إلى قوى اقتصادية عالمية بفضل الاستثمار  

 المكثف في التعليم والمهارات والابتكار.

تشكل سنغافورة واحدة من أبرز النماذج العالمية في هذا المجال. فعندما حصلت على  

استقلالها كانت دولة صغيرة محدودة الموارد الطبيعية وتعاني من تحديات اقتصادية كبيرة.  

غير أن القيادة السياسية أدركت مبكراً أن الثروة الحقيقية تكمن في الإنسان. ولذلك تم 

توجيه استثمارات ضخمة نحو التعليم والتكوين المهني وربطهما بشكل مباشر باحتياجات  

 الاقتصاد.

واعتمدت سنغافورة نظاماً تعليمياً مرناً يتم تحديثه باستمرار وفق متطلبات سوق العمل. كما  

أنشأت شراكات قوية بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وأصبحت برامج التدريب 

والتعلم المستمر جزءاً أساسياً من الثقافة المهنية الوطنية. ونتيجة لذلك تمكنت من بناء قوة 

عاملة عالية المهارة ساهمت في جذب الاستثمارات العالمية وتحويل البلاد إلى مركز  

 اقتصادي ومالي وتكنولوجي عالمي.

أما كوريا الجنوبية فقد انتقلت خلال عقود قليلة من دولة فقيرة تعاني من آثار الحرب إلى 

واحدة من أكبر الاقتصادات الصناعية والتكنولوجية في العالم. وقد تحقق هذا التحول  

 بفضل الاستثمار المكثف في التعليم والبحث العلمي وتنمية المهارات. 

ركزت كوريا الجنوبية على بناء نظام تعليمي عالي الجودة وربط مخرجاته باحتياجات  

التنمية الصناعية. كما شجعت الابتكار والبحث العلمي ودعمت الشركات الوطنية الكبرى 

 التي أصبحت لاحقاً علامات عالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة. 

وتقدم فنلندا نموذجاً مختلفاً يقوم على الجودة والعدالة التعليمية. فقد بنت نجاحها على نظام  

تعليمي يركز على تنمية التفكير النقدي والإبداع والقدرات الفردية بدلاً من الحفظ والتلقين.  

 كما منحت المعلمين مكانة اجتماعية ومهنية عالية، ووفرت لهم تكويناً متقدماً.

وأدى هذا الاستثمار في التعليم إلى بناء مجتمع معرفي يتمتع بمستويات مرتفعة من الابتكار  

 والإنتاجية والتنافسية العالمية. 
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أما ألمانيا فتعتبر نموذجاً رائداً في الربط بين التعليم وسوق العمل من خلال نظام التكوين 

المزدوج. ويقوم هذا النظام على الجمع بين الدراسة النظرية داخل المؤسسات التعليمية 

 والتدريب العملي داخل الشركات. 

ويسمح هذا النموذج للمتدربين باكتساب الخبرات المهنية الحقيقية أثناء فترة التكوين، مما  

يسهل اندماجهم في سوق العمل ويقلل من معدلات البطالة بين الشباب. وقد ساهم هذا النظام 

 بشكل كبير في توفير كفاءات مؤهلة تدعم قوة الاقتصاد الألماني. 

وتؤكد هذه التجارب أن النجاح لا يعتمد على حجم الموارد الطبيعية، بل على القدرة على  

 بناء الإنسان وتطوير مهاراته وربط التعليم بالتنمية الاقتصادية والابتكار. 

 الفصل: قياس العائد على الاستثمار في الموارد البشرية 

لفترة طويلة كانت الموارد البشرية تعُامل داخل المؤسسات باعتبارها مركز تكلفة يستهلك 

الميزانيات من خلال الرواتب والتعويضات والتدريب والمزايا الاجتماعية. وكان ينظر إلى 

الإنفاق على الموظفين بوصفه عبئاً مالياً ضرورياً لضمان استمرار النشاط. غير أن الفكر 

الإداري الحديث أحدث تحولاً جذرياً في هذه النظرة، حيث أصبحت الموارد البشرية تعُتبر  

استثماراً استراتيجياً يمكن أن يحقق عائداً يفوق في كثير من الأحيان العائد الناتج عن  

 الاستثمار في المعدات أو التكنولوجيا أو الأصول المادية.

وقد أدى هذا التحول إلى ظهور مفهوم قياس العائد على الاستثمار في الموارد البشرية 

باعتباره أداة تساعد المؤسسات على تقييم القيمة الحقيقية التي تضيفها الكفاءات البشرية إلى 

الأداء المؤسسي. فلم يعد السؤال المطروح هو: كم تنفق المؤسسة على موظفيها؟ بل 

 أصبح: ماذا تحقق المؤسسة مقابل هذا الإنفاق؟ 

إن أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والنمو تحتاج إلى معرفة العلاقة بين الاستثمار  

في الإنسان والنتائج التي يتم تحقيقها على أرض الواقع. فإذا أنفقت المؤسسة ملايين الدراهم 

أو الدولارات على برامج التدريب والتطوير دون أن ينعكس ذلك على الإنتاجية أو الجودة 

 أو الأرباح، فإن هذا الإنفاق يفقد مبرره الاقتصادي.

ويبدأ قياس العائد على الاستثمار من خلال تحديد التكلفة الحقيقية للموارد البشرية. وتشمل 

هذه التكلفة الرواتب والأجور والتعويضات والحوافز والتأمينات الاجتماعية وبرامج  

التدريب ومصاريف الاستقطاب والتوظيف وتكاليف إدارة الموارد البشرية. وغالباً ما  
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تكتشف المؤسسات عند إجراء هذه الحسابات أن الإنفاق على العنصر البشري يمثل أحد 

 أكبر بنود الميزانية. 

لكن الأهم من قياس التكلفة هو قياس القيمة المضافة التي ينتجها الموظفون. فالعامل أو 

الموظف لا يمثل مجرد رقم في كشف الرواتب، بل يمثل مورداً قادراً على إنتاج قيمة 

اقتصادية واجتماعية ومعرفية. وكلما ارتفعت هذه القيمة زادت مساهمة رأس المال البشري 

 في نجاح المؤسسة.

ويعد التدريب من أكثر المجالات التي تستوجب قياس العائد على الاستثمار. فالكثير من 

المؤسسات تنظم دورات تدريبية سنوية دون أن تمتلك آليات واضحة لمعرفة أثرها  

 الحقيقي. وقد تتحول بعض البرامج التدريبية إلى نشاط شكلي لا يحقق نتائج ملموسة.

ولهذا ينبغي قياس نتائج التدريب من خلال متابعة التحسن في الأداء والإنتاجية والجودة 

وسرعة الإنجاز ومستوى رضا العملاء بعد انتهاء البرامج التدريبية. فإذا أدت الدورة  

التدريبية إلى رفع الإنتاجية أو تقليل الأخطاء أو تحسين جودة الخدمة فإن ذلك يمثل عائداً 

 حقيقياً يمكن قياسه. 

كما أن المؤسسات الناجحة لا تكتفي بقياس عدد ساعات التدريب أو عدد المشاركين، بل 

تركز على التغيير الذي أحدثه التدريب في السلوك المهني والأداء الفعلي. فالمعيار الحقيقي 

 ليس ما تعلمه الموظف داخل القاعة التدريبية، بل ما استطاع تطبيقه في بيئة العمل.

ومن المؤشرات المهمة أيضاً إنتاجية العامل. فالإنتاجية تمثل العلاقة بين المخرجات  

والموارد المستخدمة لتحقيقها. وكلما ارتفعت إنتاجية العامل زادت مساهمته في خلق القيمة 

للمؤسسة. ولذلك فإن قياس الإنتاجية الفردية والجماعية يساعد الإدارة على تقييم فعالية  

 استثماراتها في رأس المال البشري.

ولا يقتصر مفهوم الإنتاجية على القطاعات الصناعية فقط، بل يشمل جميع القطاعات بما  

فيها الخدمات والتعليم والصحة والإدارة العامة. فكل مؤسسة تحتاج إلى معرفة مقدار القيمة  

 التي يضيفها كل موظف مقارنة بالموارد التي يتم تخصيصها له. 

ومن القضايا التي غالباً ما يتم تجاهلها تكلفة الدوران الوظيفي. فعندما يغادر موظف  

المؤسسة لا تقتصر الخسارة على راتبه فقط، بل تشمل فقدان الخبرة والمعرفة والعلاقات  

المهنية والوقت اللازم لتدريب البديل. كما تتحمل المؤسسة تكاليف الإعلان عن الوظيفة  

 وإجراء المقابلات والتوظيف والتأهيل. 
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وقد أظهرت العديد من الدراسات أن تكلفة استبدال موظف واحد قد تصل إلى أضعاف 

راتبه السنوي، خصوصاً إذا كان يشغل منصباً متخصصاً أو قيادياً. ولهذا فإن الاحتفاظ  

 بالكفاءات يمثل استثماراً اقتصادياً أكثر جدوى من فقدانها وتعويضها باستمرار. 

كما أصبحت المؤسسات الحديثة تعتمد مجموعة واسعة من مؤشرات الأداء البشرية لتقييم  

فعالية إدارة الموارد البشرية. ومن بين هذه المؤشرات معدل الغياب ومعدل الاستقالة 

ومعدل الاحتفاظ بالكفاءات ومستوى الرضا الوظيفي ومتوسط ساعات التدريب ومعدل  

 الترقية الداخلية ومستوى الالتزام التنظيمي ومؤشرات التنوع والشمول. 

وتسمح هذه المؤشرات بتوفير صورة شاملة حول صحة رأس المال البشري داخل  

المؤسسة، كما تساعد الإدارة على اكتشاف المشكلات مبكراً واتخاذ الإجراءات التصحيحية  

 اللازمة. 

وقد ظهر في السنوات الأخيرة مفهوم التحليلات البشرية الذي يعتمد على استخدام البيانات  

الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الموارد البشرية والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.  

وأصبح بإمكان المؤسسات معرفة العوامل التي تؤثر في الإنتاجية أو الاستقالة أو النجاح  

 المهني اعتماداً على نماذج تحليلية متقدمة.

إن المؤسسات التي تنجح في قياس العائد على الاستثمار في الموارد البشرية تكتسب قدرة  

أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية. فهي لا تعتمد على الانطباعات أو الافتراضات، 

بل تستند إلى بيانات ومؤشرات تساعدها على توجيه استثماراتها نحو المجالات الأكثر 

 تأثيراً. 

وفي المقابل فإن المؤسسات التي تهمل قياس هذا العائد تظل عاجزة عن معرفة ما إذا كانت 

سياساتها البشرية تحقق القيمة المطلوبة أم لا. وقد يؤدي ذلك إلى هدر الموارد المالية 

 والبشرية دون تحقيق نتائج حقيقية. 

إن المستقبل ينتمي إلى المؤسسات التي تنظر إلى الموارد البشرية باعتبارها أصلاً  

استراتيجياً يمكن قياس قيمته وإدارته وتطويره. فكما تتم إدارة الأصول المالية 

 والتكنولوجية وفق مؤشرات دقيقة، ينبغي أيضاً إدارة رأس المال البشري بالمنطق نفسه.

وفي عالم تزداد فيه المنافسة وتعتمد فيه الاقتصادات على المعرفة والابتكار، يصبح قياس  

 العائد على الاستثمار في الإنسان أحد أهم أدوات النجاح المؤسسي والتنمية المستدامة.

 الفصل: القيادة والتحول المؤسسي 
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لم تعد القيادة في القرن الحادي والعشرين مجرد سلطة إدارية تمارس الرقابة وإصدار 

الأوامر، بل أصبحت عملية استراتيجية تهدف إلى توجيه الأفراد وإلهامهم وتحفيزهم  

لتحقيق أهداف مشتركة. ومع تسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية  

أصبحت المؤسسات مطالبة بالتحول المستمر والتكيف السريع مع المتغيرات، وهو ما جعل  

 القيادة والتحول المؤسسي من أكثر الموضوعات أهمية في إدارة الموارد البشرية الحديثة. 

في الماضي كانت المؤسسات تعتمد على نماذج تنظيمية مستقرة نسبياً، وكانت التغيرات 

تحدث بوتيرة بطيئة تسمح للإدارات بالتكيف التدريجي. أما اليوم فقد أصبحت المؤسسات  

تعمل في بيئة تتسم بعدم اليقين والتعقيد والتغير المستمر، مما يفرض الحاجة إلى قيادات 

 قادرة على إدارة التحولات الكبرى.

ويتمثل جوهر القيادة الحديثة في القدرة على التأثير في الآخرين وإقناعهم بالرؤية  

المستقبلية وتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. فالقيادة ليست مرتبطة بالمنصب فقط، بل  

 ترتبط بالقدرة على بناء الثقة وتحفيز الأفراد وتوجيه الطاقات نحو تحقيق الأهداف. 

وتلعب إدارة الموارد البشرية دوراً محورياً في بناء القيادات داخل المؤسسات. فهي  

المسؤولة عن اكتشاف المواهب القيادية وتطويرها وإعداد الأجيال المستقبلية من القادة  

 القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

كما أن التحول المؤسسي لا يمكن أن ينجح دون مشاركة فعالة للموارد البشرية.  

فالتكنولوجيا وحدها لا تصنع التحول، والقرارات الإدارية وحدها لا تكفي، بل إن نجاح أي 

 عملية تغيير يعتمد بالدرجة الأولى على استعداد الأفراد لتبني التغيير والمساهمة في تنفيذه.

وتواجه عمليات التحول المؤسسي عادة مقاومة من بعض العاملين بسبب الخوف من  

المجهول أو فقدان الامتيازات أو عدم فهم أهداف التغيير. ولذلك تحتاج القيادة إلى إدارة هذه  

 المقاومة بطريقة ذكية تعتمد على التواصل والإشراك والتدريب والدعم المستمر. 

ومن أهم وظائف القيادة الحديثة بناء ثقافة تنظيمية إيجابية تشجع على التعلم والابتكار  

والعمل الجماعي. فالثقافة التنظيمية هي التي تحدد كيفية تفكير العاملين وتصرفهم داخل  

 المؤسسة، وهي أحد أهم العوامل التي تؤثر في النجاح أو الفشل.

وتؤكد التجارب العالمية أن المؤسسات الأكثر نجاحاً ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر  

الموارد، بل تلك التي تمتلك قيادات قادرة على استثمار الموارد البشرية بكفاءة وتحويلها  

 إلى قوة دافعة للتغيير والنمو.
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وفي الفصل القادم سيتم تناول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية  

باعتبارها من القضايا الجديدة التي ستشكل مستقبل العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان داخل 

 المؤسسات. 

ومن أبرز القضايا التي تفرض نفسها بقوة في واقع الموارد البشرية بالمغرب والدول  

العربية قضية التحول الرقمي وما يرافقها من تغيرات عميقة في طبيعة العمل والوظائف 

والكفاءات المطلوبة. فالمؤسسات لم تعد تعمل بالأساليب التقليدية نفسها التي كانت سائدة 

قبل سنوات قليلة، بل أصبحت تعتمد على الأنظمة الرقمية وقواعد البيانات الضخمة  

والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في إدارة عملياتها اليومية  

واتخاذ قراراتها الاستراتيجية. وقد أدى هذا التحول إلى ظهور وظائف جديدة لم تكن 

معروفة سابقاً، مثل محلل البيانات وخبير الأمن السيبراني ومهندس الذكاء الاصطناعي 

ومتخصص التحول الرقمي ومدير تجربة المستخدم وغيرها من المهن المرتبطة بالاقتصاد  

 الرقمي. 

غير أن هذا التحول يطرح تحديات كبيرة أمام إدارات الموارد البشرية التي أصبحت 

مطالبة بإعادة تأهيل العاملين الحاليين وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات العصر 

الجديد. فالكثير من الموظفين الذين اكتسبوا خبراتهم في بيئات العمل التقليدية يجدون  

صعوبة في التكيف مع الأدوات الرقمية الحديثة، الأمر الذي يستدعي برامج تدريبية  

متواصلة تساعدهم على اكتساب المهارات الجديدة وتجنب الإقصاء المهني. كما أن التحول 

الرقمي يفرض على المؤسسات الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وفي تطوير ثقافة  

 تنظيمية تشجع على الابتكار والتعلم المستمر والتكيف مع التغيير. 

وتبرز كذلك مشكلة ضعف التكوين المستمر باعتبارها من أهم المعوقات التي تواجه تنمية  

الموارد البشرية في العديد من الدول العربية. فالتكوين لا ينبغي أن يكون نشاطاً مؤقتاً أو  

إجراءً شكلياً يقتصر على بعض الدورات المحدودة، بل يجب أن يكون عملية استراتيجية  

مستمرة ترافق الموظف طوال مسيرته المهنية. إن التطورات المتسارعة في المعرفة  

والتكنولوجيا تجعل المهارات المكتسبة في بداية الحياة المهنية غير كافية بعد سنوات قليلة،  

 مما يفرض تحديثها باستمرار للحفاظ على القدرة التنافسية للفرد والمؤسسة.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن المؤسسات التي تستثمر في التكوين المستمر تحقق  

مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة والابتكار مقارنة بالمؤسسات التي تهمل هذا الجانب. 

كما أن العاملين الذين يحصلون على فرص منتظمة للتعلم والتطوير يشعرون بدرجة أكبر 

من الرضا الوظيفي والانتماء المؤسسي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات الاستقرار 



 

227 

الوظيفي ويقلل من ظاهرة دوران العمالة. ومن هنا تبرز ضرورة بناء أنظمة وطنية  

للتكوين مدى الحياة تربط بين الجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الاقتصادية بهدف 

 ضمان تحديث المهارات بشكل دائم ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. 

وفي إطار البحث عن حلول فعالة لتحديات الموارد البشرية يمكن الاستفادة من التجارب 

الدولية الناجحة التي استطاعت تحقيق قفزات نوعية في مجال تنمية رأس المال البشري. 

وتعد سنغافورة نموذجاً عالمياً متميزاً في هذا المجال، إذ انتقلت خلال عقود قليلة من دولة  

محدودة الموارد الطبيعية إلى واحدة من أكثر الاقتصادات تقدماً في العالم بفضل استثمارها  

المكثف في التعليم والتدريب وتنمية الكفاءات. وقد اعتمدت سنغافورة رؤية استراتيجية  

تعتبر الإنسان المورد الأساسي للتنمية، ولذلك ركزت على بناء نظام تعليمي عالي الجودة 

مرتبط بشكل وثيق باحتياجات الاقتصاد الوطني. كما أنشأت برامج وطنية للتعلم المستمر 

تسمح للعاملين بتطوير مهاراتهم طوال حياتهم المهنية بما يضمن جاهزيتهم لمواجهة  

 التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. 

أما كوريا الجنوبية فتقدم مثالاً آخر على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري. فبعد  

الحرب الكورية كانت البلاد تعاني من الفقر وضعف الموارد، لكنها اختارت الاستثمار في 

التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني باعتباره الطريق الأسرع لتحقيق التنمية. وقد أسهم  

هذا التوجه في خلق قوة عاملة عالية الكفاءة استطاعت دعم الصناعات الوطنية وتحويل  

كوريا إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصناعية والتكنولوجية في العالم. ويلاحظ أن نجاح  

التجربة الكورية لم يكن نتيجة الإنفاق المالي فقط، بل كان أيضاً نتيجة وجود رؤية وطنية  

 واضحة تربط بين التعليم والتنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل.

وتبرز فنلندا كنموذج رائد في تطوير التعليم وتنمية القدرات البشرية. فقد نجحت في بناء  

نظام تعليمي يعتبر من الأفضل عالمياً بفضل التركيز على الجودة والعدالة والابتكار. 

ويتميز النموذج الفنلندي بمنح المعلمين مكانة مهنية عالية والاستثمار في تأهيلهم المستمر 

وتوفير بيئة تعليمية تشجع على التفكير النقدي والإبداع بدلاً من الحفظ والتلقين. وقد ساعد  

هذا النهج على إعداد أجيال تمتلك مهارات متقدمة قادرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد  

 المعرفي. 

أما ألمانيا فقد بنت قوتها الاقتصادية على أساس نظام متطور للتكوين المهني المزدوج الذي 

يجمع بين التعليم النظري داخل المؤسسات التعليمية والتدريب العملي داخل الشركات.  

ويتيح هذا النظام للمتعلمين اكتساب خبرات عملية حقيقية أثناء فترة الدراسة، مما يسهل  

اندماجهم في سوق العمل ويقلل من معدلات البطالة بين الشباب. كما يضمن للمؤسسات 
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الحصول على كفاءات مؤهلة تلبي احتياجاتها الفعلية، وهو ما جعل التجربة الألمانية  

 مرجعاً عالمياً في مجال تطوير المهارات وربط التعليم بالتشغيل.

وتؤكد هذه النماذج الدولية أن نجاح تنمية الموارد البشرية لا يعتمد فقط على زيادة الإنفاق  

المالي، بل يتطلب وجود رؤية استراتيجية طويلة المدى تقوم على الاستثمار المستمر في  

التعليم والتدريب والبحث العلمي وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني. كما يتطلب شراكة 

فعالة بين الدولة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق  

 تنمية بشرية مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. 

ومن القضايا المتقدمة التي بدأت تحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة مسألة قياس 

العائد على الاستثمار في الموارد البشرية. فالمؤسسات الحديثة لم تعد تكتفي بتنفيذ برامج 

التدريب والتطوير دون تقييم نتائجها، بل أصبحت تسعى إلى قياس الأثر الفعلي لهذه  

البرامج على الأداء والإنتاجية والربحية. ويعد هذا المجال من أكثر المجالات أهمية لأنه  

يساعد صناع القرار على تحديد مدى فعالية الاستثمارات الموجهة نحو العنصر البشري 

 واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة بدلاً من الاعتماد على الانطباعات الشخصية. 

ويبدأ قياس العائد على الاستثمار في التدريب من خلال تحديد التكلفة الإجمالية للبرامج 

التدريبية، والتي تشمل تكاليف المدربين والمواد التعليمية والقاعات والتجهيزات والوقت 

الذي يقضيه الموظفون في التدريب. وبعد ذلك يتم قياس النتائج المحققة مثل زيادة الإنتاجية  

وتحسين الجودة وتقليل الأخطاء ورفع مستوى رضا العملاء. وعندما تكون المنافع المحققة 

 أكبر من التكاليف المدفوعة يمكن اعتبار الاستثمار في التدريب ناجحاً ومجدياً اقتصادياً. 

كما يمكن قياس مردودية التدريب من خلال مقارنة أداء العاملين قبل التدريب وبعده، 

وتحليل مدى تحسن مؤشرات الأداء المختلفة. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن التدريب  

الفعال يؤدي إلى تحسين الأداء الفردي والجماعي وزيادة القدرة على الابتكار وحل  

 المشكلات ورفع جودة الخدمات والمنتجات.

وتعد إنتاجية العامل من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات لقياس كفاءة استخدام  

مواردها البشرية ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. فالإنتاجية لا تعني فقط 

زيادة كمية العمل المنجز، بل تشمل كذلك جودة الأداء ومستوى الإبداع والقدرة على تحقيق  

النتائج بأقل تكلفة ممكنة. وقد أثبتت التجارب العالمية أن المؤسسات التي تنجح في رفع  

إنتاجية مواردها البشرية تتمتع بقدرة أكبر على المنافسة والاستمرار وتحقيق النمو مقارنة  

 بالمؤسسات التي تعاني من ضعف الأداء البشري.
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وترتبط إنتاجية العامل بعدد كبير من العوامل المتداخلة، منها مستوى التأهيل العلمي 

والخبرة المهنية وظروف العمل ونوعية القيادة والتحفيز والبيئة التنظيمية السائدة داخل  

المؤسسة. كما تلعب العدالة في الأجور وفرص الترقية والتقدير المعنوي دوراً مهماً في  

تعزيز دافعية العاملين ورفع مستويات عطائهم المهني. لذلك فإن إدارة الموارد البشرية 

الحديثة تنظر إلى الإنتاجية باعتبارها نتيجة لمنظومة متكاملة تشمل التدريب والتحفيز 

 والتقييم والتواصل الفعال والقيادة الرشيدة.

ومن بين المؤشرات المهمة التي تستخدمها المؤسسات لقياس فعالية إدارتها للموارد 

البشرية مؤشر تكلفة الدوران الوظيفي، والذي يقصد به حجم الخسائر التي تتحملها 

المؤسسة نتيجة مغادرة الموظفين واستبدالهم بموظفين جدد. ويعتبر هذا المؤشر من 

المؤشرات الاستراتيجية لأنه يعكس مستوى الاستقرار التنظيمي ودرجة رضا العاملين عن  

بيئة العمل. فكلما ارتفعت معدلات الاستقالات أو المغادرات الوظيفية زادت الأعباء المالية  

 والتنظيمية التي تتحملها المؤسسة.

وتشمل تكلفة الدوران الوظيفي تكاليف الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراءات  

الاستقطاب والاختيار والتوظيف والتدريب الأولي للموظفين الجدد، إضافة إلى الخسائر 

المرتبطة بانخفاض الإنتاجية خلال فترة الانتقال وفقدان الخبرات والمعارف المتراكمة لدى  

الموظفين المغادرين. كما أن المغادرة المتكررة للعاملين قد تؤثر سلباً على الروح المعنوية  

 لبقية الموظفين وعلى صورة المؤسسة في سوق العمل. 

ولهذا السبب أصبحت المؤسسات الرائدة تركز بشكل متزايد على استراتيجيات الاحتفاظ  

بالكفاءات من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وفرص واضحة للتطور المهني وأنظمة عادلة 

للتعويضات والمكافآت وسياسات تعزز التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية.  

فالحفاظ على الموظفين الأكفاء غالباً ما يكون أقل تكلفة وأكثر فائدة من البحث المستمر عن  

 بدائل جديدة.

وتكتسب مؤشرات الأداء البشرية أهمية خاصة في الإدارة المعاصرة لأنها توفر معلومات  

دقيقة تساعد متخذي القرار على تقييم واقع الموارد البشرية وتحديد نقاط القوة والضعف 

وفرص التحسين. ومن أبرز هذه المؤشرات معدل الغياب الوظيفي ومعدل دوران العمالة 

ومستوى الرضا الوظيفي ومتوسط ساعات التدريب لكل موظف ونسبة الترقية الداخلية  

 ومعدل الحوادث المهنية ومعدل تحقيق الأهداف الفردية والجماعية. 

كما أصبحت المؤسسات المتقدمة تعتمد على لوحات قيادة رقمية متطورة تسمح بمتابعة هذه  

المؤشرات بشكل لحظي وتوفير بيانات دقيقة تساعد الإدارة العليا على اتخاذ قرارات أكثر 
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فعالية. ويعكس هذا التوجه الانتقال من الإدارة التقليدية القائمة على الحدس والتجربة 

الشخصية إلى إدارة حديثة تعتمد على التحليل العلمي للبيانات واتخاذ القرارات المبنية على 

 الأدلة.

وفي ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم برزت أهمية القيادة والتحول المؤسسي  

باعتبارهما عاملين حاسمين في نجاح المؤسسات واستدامتها. فالقيادة لم تعد تقتصر على  

إصدار التعليمات ومراقبة تنفيذها، بل أصبحت عملية ديناميكية تهدف إلى توجيه الأفراد 

وتحفيزهم وتمكينهم من تحقيق الأهداف المشتركة. كما أن القائد المعاصر مطالب بالقدرة 

 على إدارة التغيير والتعامل مع التعقيدات والتحديات التي تفرضها البيئة المتغيرة.

وتلعب إدارة الموارد البشرية دوراً محورياً في قيادة التحول المؤسسي من خلال إعداد  

الكفاءات اللازمة للتغيير وبناء ثقافة تنظيمية داعمة للابتكار والتعلم المستمر. فعندما تقرر 

المؤسسة تنفيذ مشروع تحول استراتيجي أو رقمي أو تنظيمي فإن نجاح هذا المشروع 

 يعتمد بدرجة كبيرة على استعداد الموارد البشرية لتبني التغيير والتفاعل معه بشكل إيجابي.

وغالباً ما تواجه عمليات التغيير مقاومة من بعض العاملين بسبب الخوف من المجهول أو  

فقدان الامتيازات أو عدم وضوح الرؤية المستقبلية. وهنا يظهر الدور الحيوي لإدارة  

الموارد البشرية في التواصل الفعال مع الموظفين وشرح أهداف التغيير وفوائده وإشراكهم  

في مختلف مراحل التنفيذ. كما ينبغي توفير برامج تدريبية تساعد العاملين على اكتساب  

 المهارات الجديدة التي يتطلبها الوضع المستقبلي للمؤسسة. 

ويعد بناء ثقافة تنظيمية إيجابية من أهم شروط نجاح التحول المؤسسي. فالثقافة التنظيمية  

هي مجموعة القيم والمعتقدات والسلوكيات التي توجه تصرفات العاملين داخل المؤسسة.  

وعندما تكون هذه الثقافة قائمة على الثقة والتعاون والشفافية والابتكار فإنها تصبح عاملاً 

داعماً للتغيير والتطوير. أما عندما تسود ثقافة الخوف والبيروقراطية والانغلاق فإنها قد  

 تتحول إلى عائق حقيقي أمام أي محاولة للإصلاح والتحديث.

ومع التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت المؤسسات تعتمد بشكل متزايد  

على الأنظمة الذكية في مختلف وظائف إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف  

والتقييم والتدريب والتخطيط للقوى العاملة. وقد وفر هذا التوجه فرصاً كبيرة لتحسين  

الكفاءة وتقليل التكاليف وتسريع العمليات الإدارية، لكنه في الوقت نفسه أثار مجموعة من  

 الإشكالات الأخلاقية التي تتطلب اهتماماً متزايداً من الباحثين وصناع القرار. 
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ومن أهم هذه الإشكالات قضية خصوصية الموظفين. فالأنظمة الرقمية الحديثة قادرة على  

جمع كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالعاملين، بما في ذلك بيانات الأداء والتواصل  

والسلوك المهني. ورغم أن هذه البيانات يمكن أن تساعد في تحسين القرارات الإدارية، فإن  

 استخدامها غير المنضبط قد يشكل تهديداً لخصوصية الأفراد وحقوقهم الأساسية.

كما تثير مسألة التحيز الخوارزمي مخاوف متزايدة في مجال التوظيف وإدارة الأداء.  

فالخوارزميات تعتمد على البيانات التي يتم تدريبها عليها، وإذا كانت هذه البيانات تتضمن  

أنماطاً من التحيز أو التمييز فإن النظام قد يعيد إنتاج هذه التحيزات بشكل آلي دون قصد.  

وقد يؤدي ذلك إلى حرمان بعض الفئات من فرص التوظيف أو الترقية بناء على معايير 

 غير عادلة. 

ولهذا السبب أصبح من الضروري إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق  

مستمرة للتأكد من نزاهتها وشفافيتها وعدالتها. كما ينبغي منح الأفراد حق الاعتراض على 

 القرارات الآلية وطلب مراجعتها من قبل مسؤولين بشريين عند الضرورة.

وتتعلق قضية العدالة في التوظيف بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين  

وعدم الاعتماد على معايير تمييزية مباشرة أو غير مباشرة. فالهدف من استخدام  

التكنولوجيا يجب أن يكون تعزيز العدالة والكفاءة وليس تكريس أشكال جديدة من التحيز أو 

 الإقصاء. 

أما الرقابة الرقمية داخل المؤسسات فتثير بدورها تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة. فبعض  

المؤسسات تستخدم تقنيات متقدمة لمراقبة نشاط العاملين وتتبع أدائهم بشكل مستمر. ورغم  

أن هذه الممارسات قد تساعد في تحسين الإنتاجية والأمن المعلوماتي، فإن الإفراط فيها قد  

يؤدي إلى خلق بيئة عمل قائمة على الشك والضغط النفسي وفقدان الثقة المتبادلة بين  

 الإدارة والموظفين.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة تنظم استخدام الذكاء 

الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية وتضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الكفاءة  

التنظيمية واحترام حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية. إن التكنولوجيا يجب أن تبقى  

أداة في خدمة الإنسان لا وسيلة للهيمنة عليه أو تقليص حقوقه، وهذا المبدأ ينبغي أن يشكل 

 الأساس الذي تنطلق منه جميع السياسات المستقبلية في هذا المجال. 

 الإدارة الاستراتيجية لرأس المال البشري
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شهدت العقود الأخيرة تحولاً جذرياً في النظرة إلى الموارد البشرية داخل المؤسسات،  

حيث لم تعد تعتبر مجرد وظيفة إدارية تقتصر على التوظيف وحفظ الملفات وصرف 

الأجور، بل أصبحت تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تحدد قدرة المؤسسة على  

المنافسة والاستمرار والنمو. وقد أدى هذا التحول إلى ظهور مفهوم رأس المال البشري  

الذي ينظر إلى المعرفة والمهارات والخبرات والقدرات الإبداعية للعاملين باعتبارها ثروة  

 حقيقية تفوق في قيمتها الموارد المادية والتكنولوجية.

إن الإدارة الاستراتيجية لرأس المال البشري تقوم على مواءمة السياسات والبرامج المتعلقة 

بالموارد البشرية مع الأهداف العامة للمؤسسة. فكل قرار يتعلق بالاستقطاب أو التدريب أو 

تقييم الأداء أو التعويضات يجب أن يكون منسجماً مع الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة وأن 

يسهم في تحقيق أهدافها بعيدة المدى. ومن هنا أصبح مدير الموارد البشرية شريكاً 

 استراتيجياً في صناعة القرار وليس مجرد منفذ للسياسات الإدارية.

وتتجلى أهمية هذا التوجه في قدرة المؤسسة على بناء مزايا تنافسية يصعب تقليدها.  

فالتكنولوجيا يمكن شراؤها، ورأس المال المالي يمكن توفيره، لكن الكفاءات البشرية 

المتميزة والثقافة التنظيمية الفعالة لا يمكن نسخهما بسهولة. ولذلك أصبحت المؤسسات  

العالمية الكبرى تستثمر مليارات الدولارات في تطوير رأس مالها البشري باعتباره 

 المصدر الحقيقي للابتكار والإبداع والتميز. 

 إدارة المواهب والكفاءات

في اقتصاد المعرفة لم يعد النجاح مرتبطاً فقط بتوظيف عدد كبير من العاملين، بل أصبح  

يعتمد على القدرة على اكتشاف المواهب واستقطابها وتطويرها والاحتفاظ بها. فالموهبة  

تمثل مورداً نادراً وثميناً يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في أداء المؤسسة وقدرتها على 

 المنافسة.

وتبدأ إدارة المواهب بتحديد الكفاءات الاستراتيجية التي تحتاجها المؤسسة لتحقيق أهدافها 

المستقبلية، ثم تصميم برامج استقطاب فعالة لجذب أفضل المرشحين. وبعد ذلك تأتي 

مرحلة التطوير من خلال التدريب والتوجيه والإرشاد المهني وإتاحة فرص التعلم  

المستمر. كما تتطلب إدارة المواهب وضع خطط واضحة للتعاقب الوظيفي بهدف إعداد 

 قيادات مستقبلية قادرة على تحمل المسؤولية وضمان استمرارية المؤسسة.
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وتشير التجارب الدولية إلى أن المؤسسات التي تمتلك أنظمة متطورة لإدارة المواهب  

تحقق معدلات أعلى من الابتكار والإنتاجية والربحية مقارنة بالمؤسسات التي تهمل هذا  

 الجانب. كما تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات والتحديات المستقبلية. 

 إدارة التنوع والاندماج 

أصبحت المؤسسات الحديثة تضم أفراداً ينتمون إلى خلفيات ثقافية واجتماعية وتعليمية  

ومهنية متنوعة. ويشمل التنوع الاختلافات المرتبطة بالعمر والجنس واللغة والثقافة  

والخبرة والقدرات الفكرية والمهنية. وقد أثبتت الدراسات أن التنوع إذا أدُير بطريقة فعالة  

 يمكن أن يشكل مصدراً مهماً للإبداع والابتكار واتخاذ قرارات أكثر جودة. 

غير أن التنوع قد يؤدي أيضاً إلى ظهور صراعات وسوء فهم إذا لم تتوفر سياسات 

واضحة تعزز الاندماج والاحترام المتبادل. ولذلك ينبغي على إدارة الموارد البشرية  

 تطوير بيئة عمل تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الاختلافات الفردية.

ويعني الاندماج أن يشعر جميع العاملين بأنهم جزء من المؤسسة وأن أصواتهم مسموعة  

ومقدرة بغض النظر عن خلفياتهم الشخصية. وعندما يتحقق هذا الشعور يزداد الالتزام 

 التنظيمي وترتفع مستويات الرضا الوظيفي والإنتاجية. 

 الصحة النفسية وجودة الحياة في العمل 

أصبحت الصحة النفسية للعاملين من أكثر الموضوعات أهمية في الإدارة المعاصرة.  

فالمؤسسات لم تعد تهتم فقط بالصحة الجسدية للموظفين، بل أصبحت تدرك أن الرفاه 

 النفسي يؤثر بشكل مباشر على الأداء والإبداع والالتزام الوظيفي.

وتشمل المشكلات النفسية المرتبطة بالعمل التوتر المهني والاحتراق الوظيفي والقلق 

والاكتئاب والإرهاق المزمن. وغالباً ما تنتج هذه المشكلات عن ضغوط العمل المفرطة أو  

غياب التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية أو ضعف الدعم الإداري أو غموض  

 الأدوار الوظيفية. 

ولذلك تتجه المؤسسات الحديثة إلى تبني برامج تعزز جودة الحياة في العمل من خلال  

توفير بيئات عمل صحية ومرنة وتشجيع التواصل الإيجابي وتقديم الدعم النفسي للعاملين  

وإتاحة فرص العمل عن بعد عند الحاجة. وقد أثبتت الدراسات أن الاستثمار في الصحة 

 النفسية للعاملين ينعكس إيجابياً على الإنتاجية ويقلل من معدلات الغياب والدوران الوظيفي.
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 إدارة الأزمات والموارد البشرية

تواجه المؤسسات في العصر الحديث أزمات متنوعة قد تكون اقتصادية أو صحية أو أمنية  

أهمية الدور الذي تلعبه الموارد   19-أو تكنولوجية أو بيئية. وقد أظهرت جائحة كوفيد

 البشرية في إدارة الأزمات وضمان استمرارية الأعمال.

فخلال الأزمات تصبح إدارة الموارد البشرية مسؤولة عن حماية العاملين والحفاظ على  

استقرار المؤسسة وضمان استمرارية العمليات الأساسية. ويتطلب ذلك وضع خطط 

طوارئ واضحة وتطوير آليات للتواصل الفعال وإدارة المخاطر وتوفير التدريب اللازم 

 للتعامل مع الظروف الاستثنائية. 

كما ينبغي أن تتمتع المؤسسات بالمرونة الكافية لإعادة تنظيم العمل وتبني أساليب جديدة 

مثل العمل عن بعد والعمل المرن والتدريب الإلكتروني. فالمؤسسات التي تمتلك موارد  

بشرية مؤهلة وأنظمة إدارية مرنة تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات والتعافي منها 

 بسرعة.

 دراسة حالة لمؤسسة ناجحة

تمثل العديد من الشركات العالمية نماذج ناجحة في إدارة الموارد البشرية، حيث استطاعت 

تحقيق نتائج استثنائية بفضل الاستثمار المستمر في العاملين. وتتميز هذه المؤسسات بثقافة 

تنظيمية قوية وبرامج تدريب متطورة وأنظمة عادلة للتحفيز والتقييم وفرص واضحة 

 للتطور المهني.

وقد ساعدت هذه السياسات على استقطاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها وتحويلها إلى  

مصدر دائم للابتكار والنمو. كما ساهمت في بناء مستويات عالية من الثقة والانتماء بين  

 العاملين والمؤسسة.

 دراسة حالة لفشل مؤسسة بسبب سوء إدارة الموارد البشرية

في المقابل توجد مؤسسات تعرضت لأزمات حادة أو فشلت في تحقيق أهدافها بسبب 

ضعف إدارة مواردها البشرية. وتشمل الأسباب الشائعة لهذا الفشل غياب التخطيط  

الاستراتيجي للقوى العاملة وضعف القيادة وغياب العدالة التنظيمية وارتفاع معدلات  

 دوران العمالة وإهمال التدريب والتطوير.
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وغالباً ما يؤدي هذا الوضع إلى انخفاض الإنتاجية وتراجع جودة الخدمات والمنتجات 

وفقدان العملاء وتدهور السمعة المؤسسية. وتؤكد هذه الحالات أن إدارة الموارد البشرية 

 ليست وظيفة ثانوية بل عامل حاسم في نجاح المؤسسة أو فشلها.

 تحليل سوق العمل المغربي 

يشهد سوق العمل المغربي تحولات متسارعة نتيجة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية  

والديموغرافية. وتبرز تحديات متعددة من بينها البطالة خاصة في صفوف الشباب وحاملي 

الشهادات العليا، وضعف مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات الاقتصاد، 

 واتساع حجم الاقتصاد غير المهيكل، وهجرة الكفاءات نحو الخارج. 

وفي المقابل توجد فرص واعدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة والطاقات  

المتجددة والخدمات المتقدمة. ويتطلب استغلال هذه الفرص تطوير منظومة التعليم 

والتكوين المهني وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص وربط التكوين  

 باحتياجات سوق العمل.

 التوصيات الوطنية 

تحتاج الحكومات إلى اعتبار الاستثمار في رأس المال البشري أولوية استراتيجية وطنية  

من خلال تطوير التعليم وتحسين جودة التكوين المهني وتعزيز البحث العلمي وربط  

 السياسات التعليمية بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

كما ينبغي للجامعات تحديث برامجها ومناهجها بشكل مستمر بما ينسجم مع متطلبات سوق 

 العمل وتطوير الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

أما المؤسسات فعليها الانتقال من الإدارة التقليدية للموارد البشرية إلى الإدارة الاستراتيجية 

التي تركز على تطوير الكفاءات وإدارة المواهب وتحسين جودة الحياة المهنية وتعزيز 

 ثقافة التعلم المستمر.

وتتحمل مراكز التكوين مسؤولية تطوير برامج مرنة ومبتكرة تستجيب للتغيرات 

المتسارعة في عالم العمل وتوفر مهارات المستقبل المطلوبة في الاقتصاد الرقمي 

 والمعرفي. 

 الخاتمة العامة
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إن الموارد البشرية ليست مجرد عنصر من عناصر الإنتاج، بل هي المحرك الأساسي  

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية. فالمؤسسات الناجحة والدول المتقدمة لم تصل  

إلى مكانتها الحالية بفضل الموارد الطبيعية أو الإمكانات المالية فقط، وإنما بفضل  

 استثمارها المستمر في الإنسان باعتباره المصدر الحقيقي للثروة والتقدم.

لقد أثبتت التجارب العالمية أن بناء رأس مال بشري مؤهل ومبدع وقادر على التعلم  

المستمر يمثل الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات القرن الحادي 

والعشرين. كما أن التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة تجعل من الضروري إعادة 

النظر في أساليب إدارة الموارد البشرية وتطويرها باستمرار بما ينسجم مع متطلبات 

 المستقبل.

إن مستقبل المؤسسات والدول سيعتمد بدرجة متزايدة على قدرتها على اكتشاف المواهب  

وتطوير الكفاءات وتعزيز الابتكار وبناء ثقافات تنظيمية قائمة على المعرفة والتعلم  

والمرونة. ولذلك فإن إدارة الموارد البشرية لم تعد مجرد تخصص إداري، بل أصبحت  

علماً استراتيجياً يرتبط ارتباطاً مباشراً بمستقبل التنمية والتنافسية والازدهار الإنساني.  

وبذلك يرسخ هذا الكتاب رؤية شاملة تجعل الإنسان محور التنمية وغايتها ووسيلتها في  

 الوقت نفسه.

 

 إدارة الموارد البشرية الدولية 

أصبحت إدارة الموارد البشرية الدولية من أهم المجالات الحديثة التي فرضتها العولمة 

الاقتصادية والتوسع المتزايد للشركات والمؤسسات عبر الحدود الوطنية. فلم تعد 

المؤسسات الكبرى تقتصر على العمل داخل دولة واحدة، بل أصبحت تدير فروعاً وشبكات 

إنتاج وتسويق وخدمات موزعة على قارات متعددة وثقافات مختلفة وأنظمة قانونية  

متنوعة. وقد أدى هذا الواقع الجديد إلى ظهور تحديات معقدة تتطلب تطوير ممارسات 

متقدمة لإدارة الموارد البشرية قادرة على التعامل مع التنوع الثقافي والتشريعي والتنظيمي 

 الذي يميز بيئة الأعمال الدولية. 

وتشير إدارة الموارد البشرية الدولية إلى مجموع السياسات والاستراتيجيات والأنشطة  

المتعلقة باستقطاب وتطوير وتحفيز وإدارة العاملين في المؤسسات التي تمارس أنشطتها 
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في أكثر من دولة. وهي تختلف عن إدارة الموارد البشرية المحلية بسبب اتساع نطاق  

 عملها وتعقد البيئة التي تعمل فيها وتعدد العوامل المؤثرة في قراراتها.

وتتمثل إحدى أهم خصائص إدارة الموارد البشرية الدولية في ضرورة التعامل مع التنوع 

الثقافي. فالعاملون الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة يحملون قيماً واتجاهات وأساليب عمل 

متباينة قد تؤثر بشكل مباشر على التواصل والتعاون واتخاذ القرار داخل المؤسسة.  

فالسلوك الذي يعتبر طبيعياً ومقبولاً في ثقافة معينة قد يفُهم بطريقة مختلفة في ثقافة أخرى،  

مما يفرض على المديرين امتلاك مهارات عالية في إدارة الاختلافات الثقافية وتعزيز 

 التفاهم المتبادل بين العاملين. 

ويبرز كذلك عامل التشريعات القانونية باعتباره تحدياً رئيسياً أمام المؤسسات الدولية. فكل  

دولة تمتلك قوانينها الخاصة المتعلقة بالتوظيف والأجور وساعات العمل والضمان  

الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والعلاقات النقابية. ولذلك يتعين على إدارات الموارد 

البشرية التأكد من التزامها بالتشريعات المحلية لكل دولة تعمل فيها مع المحافظة في الوقت  

 نفسه على وحدة السياسات المؤسسية العامة.

ومن القضايا المهمة في إدارة الموارد البشرية الدولية إدارة العاملين المغتربين، وهم 

الموظفون الذين يتم نقلهم للعمل في دول أخرى لفترات زمنية محددة. ويواجه هؤلاء  

الموظفون تحديات عديدة تتعلق بالتكيف مع الثقافة الجديدة واللغة المختلفة والبيئة  

الاجتماعية غير المألوفة. ولذلك تحتاج المؤسسات إلى توفير برامج إعداد وتأهيل تساعدهم 

 على النجاح في مهامهم الدولية وتقليل احتمالات الفشل أو العودة المبكرة. 

كما تلعب عملية الاختيار الدولي دوراً محورياً في نجاح المؤسسات العالمية. فاختيار  

الموظف المناسب للعمل في بيئة دولية لا يعتمد فقط على كفاءته الفنية، بل يتطلب أيضاً  

توفر مهارات التكيف الثقافي والقدرة على التواصل بين الثقافات والمرونة النفسية  

 والاستعداد للتعلم والتغيير.

وتتطلب بيئة الأعمال الدولية كذلك تطوير أنظمة تعويضات ومكافآت تراعي الاختلافات 

في مستويات المعيشة والضرائب والتكاليف الاقتصادية بين الدول المختلفة. ولذلك تعتمد 

المؤسسات العالمية على نماذج معقدة لتحديد الأجور والمزايا بما يحقق العدالة ويضمن  

 جذب الكفاءات والاحتفاظ بها. 
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وتبرز أهمية التدريب الدولي كأداة أساسية لإعداد العاملين للتعامل مع البيئات متعددة 

الثقافات. وتشمل هذه البرامج التدريب على اللغات الأجنبية والمهارات الثقافية والتفاوض 

 الدولي وإدارة الفرق العالمية والتواصل بين الثقافات.

وقد أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور فرق عمل عالمية تعمل عن بعد وتضم أفراداً من  

دول متعددة يتعاونون من خلال الوسائل الرقمية. وقد فرض هذا الواقع الجديد تحديات  

إضافية تتعلق ببناء الثقة والتنسيق وإدارة الأداء والحفاظ على الانتماء المؤسسي في بيئات  

 العمل الافتراضية. 

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن المؤسسات التي تنجح في إدارة مواردها البشرية على 

المستوى الدولي تحقق مستويات أعلى من الابتكار والمرونة والقدرة التنافسية. ويرجع ذلك 

إلى استفادتها من التنوع الثقافي والمعرفي الذي يثري عملية اتخاذ القرار ويولد أفكاراً 

 جديدة وحلولاً مبتكرة للمشكلات التنظيمية. 

إن إدارة الموارد البشرية الدولية لم تعد خياراً للمؤسسات الكبرى فحسب، بل أصبحت 

ضرورة استراتيجية في عالم يتسم بالتشابك الاقتصادي والتنافس العالمي المتزايد. ومن 

المتوقع أن تزداد أهميتها خلال العقود القادمة مع استمرار العولمة وتوسع الاقتصاد الرقمي  

 وتنامي حركة الكفاءات عبر الحدود.
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